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 ملخص
 
 
 

 حالة الجزائر،إذ تم إلى الإشارةبشكل عام مع  تعالج هذه المذآرة موضوع الاقتصاد الموازي      

والتطور واستعراض مجموعة من المفاهيم الدالة ظاهرة من عدة جوانب بداية من الاآتشاف الدراسة 

 أهم إلىآما تم التطرق  يسية، الرئوأسبابه العناصر المكونة للاقتصاد الموازي إلىعن الظاهرة،التطرق 

 فيما يخص الاقتصاد الجزائري فتطرقنا أماالمناهج المعتمدة عالميا لتقدير حجم الاقتصاد الموازي ،

 على الاقتصاديات الموازي بشكل عام د لآثار الاقتصا، آما تطرقناالجزائرفي لتطور الاقتصاد الموازي 

 تم التطرق لآليات دمج الاقتصاد الموازي في يرالأخ،وفي على الاقتصاد الجزائري بشكل خاص و،

   . الاقتصاد الرسمي 

 القطاع إنتاج ،)تحت ارضي( الخفيالإنتاجالاقتصاد الموازي ،،الرسمي الاقتصاد :الكلمات المفتاحية 

 ،السوق الموازية ،السوق الإنتاج العائلي غير المشروع،الإنتاجالتوظيف غير الرسمي،، غير الرسمي 

 .،عبء الضرائب ،التجنب الضريبي لدخل الضريبي ،التهرب الضريبيالسوداء،ا

  

                                                       Abstract:  
 
        This memorandum is treating generally the issue of  Parallel 
Economy, with reference to the case of Algeria. Have been studying the 
phenomenon of the parallel economy from many Sides Staring with of 
the discovery , development and showing group of the concepts of 
function phenomenon, showing the components of the parallel economy 
and its main causes, was also to showing the most important 
international methods to  estimate the size of the Parallel economy. As 
for the Algerian economy, I try to examine the development of this kind of 
economy in Algeria and its general influences on the international 
economics, and in particular the Algerian economy. And in the latter was 
addressing the mechanisms to integrate the parallel economy in the 
formal economy. 
Keywords: formal Economy, Parallel Economy, Underground Production, 
Informal Sector Production, Informal employment, Illegal production, 
Household Production, Parallel Market, Black Market, Tax Income, Tax 
evasion, Tax avoidance, tax burden. 



  
  
  
  كرــــــش

 
 
  

 الأستاذ آل من قدم لي يد المساعدة في انجاز هذا العمل واخص بالذآر إلىيل أتقدم بالشكر الجز

وما أبداه من ، بحثقبوله الإشراف على هذا ال احمد باشي على / الدآتورالأستاذالمشرف 

  .قيمةنصائح و توجيهات 

 .ن و المساعدة من قريب أو بعيد عو لنا يد الومد إلى آل من ساندني في انجاز هذا البحث 

هذا ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر المسبق إلى آل أعضاء اللجنة على قبولهم مناقشة 

  . هاتهالبحث

 -سعد دحلب– ة بجامعالتسييرعلوم  والاقتصاديةل طاقم آلية العلوم  آإلى رشكلأتقدم باآما 

  .معاملتهم الطيبةعلى إعانتهم لي وبالبليدة 
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  ةـــقدمــم
  
  
 

 الاقتѧѧصادیة ،وتتميѧѧز هѧѧذه   الأنѧѧشطة حاجѧѧات الأفѧѧراد اللامتناهيѧѧة ،تقѧѧودهم للممارسѧѧة الكثيѧѧر مѧѧن      إن      

 تظهѧѧر فѧѧي وأعمѧѧال غيѧѧر مѧѧشروعة ،أنѧѧشطة  وأخѧѧرى مѧѧشروعة أنѧѧشطة بѧѧالاختلاف والتنѧѧوع مѧѧن  الأخيѧѧرة

متهѧا الحقيقيѧة ،خاضѧعة للѧضرائب      مѧن قي بأقل مسجلة أوالسجلات الرسمية للحسابات القومية مسجلة  آلياً        

ها للضرائب تقسم الاقتѧصاد   وخضوعالأنشطةسجيل إن مسألة ت. رجال الضرائب    أعين بعيدة عن    وأخرى

یعѧرف    یѧشكل مѧا    الأنѧشطة رد فѧي الحѧسابات القوميѧة ومجمѧوع هѧذه            الأنѧشطة وا   قسمين ،قسم من     آكل إلى 

 غير واردة فѧي الحѧسابات القوميѧة         نهاأ المشترك    فقاسمها شطةالأن القسم الثاني من     أما،بالاقتصاد الرسمي   

 یѧشكل مѧایعرف بالاقتѧصاد المѧوازي مѧن      الأنѧشطة  جزئيѧا ،ومجمѧوع هѧذه    أوآليا وغير خاضعة للضرائب    

 هѧي ليѧست منفѧصلة عѧن المجتمعѧات ،إذ تتعѧایش وتتѧشابك        الأمѧر  في حقيقѧة     الأنشطةوهذه  .الاقتصاد آكل   

 والتبѧادل والتوزیѧع ،آمѧا تѧشكل     الإنتاجبكة متسعة من علاقات  الاقتصاد الرسمي ،وتتمثل في ش    أنشطةمع  

ولقѧѧد جلبѧѧت ظѧѧاهرة   .فѧѧي معظѧѧم الاقتѧѧصادیات الناميѧѧة والمتقدمѧѧة   النѧѧاتج المحلѧѧي  إجمѧѧالي نѧѧسباً هامѧѧة مѧѧن  

، أسѧبابها هرة   الباحثين،لمعرفѧة آيѧف تطѧورت الظѧا         عѧددا مѧن    اهتمѧام  الأخيرةالموازي في العقود     الاقتصاد

  . الاقتصاد الرسمي ،ومحاولة إیجاد طرق لقياسها وضمها في سجلات رسمية وتحليل آثارها على

 الحيѧاة   مهمѧاً فѧي    الموازیѧة دورا     الأنشطةوتعتبر الجزائر واحدة من بين الدول النامية التي تمثل فيها                 

  .مختلفة معها آثارا الأخيرة مخلفة توسعت دائرتها في الفترة االأشخاص، آماليومية للكثير من 

  :التاليةعلى ضوء ما تقدم یمكننا طرح الإشكالية       

إلѧѧى أي مѧѧدى یمكѧѧن قيѧѧاس حجѧѧم الاقتѧѧصاد المѧѧوازي وتحليѧѧل آثѧѧاره علѧѧى اقتѧѧصادیات العѧѧالم عامѧѧة                

   خاصة ؟يوالاقتصاد الجزائر

  : التساؤلات التالية وضعناو من أجل إثراء هذه الإشكالية       

   ،وما هي العناصر المكونة لها ؟يازفيما تتمثل ظاهرة الاقتصاد المو -

  ما هي الأسباب الرئيسية التي تقف وراء نمو وتوسع الاقتصاد الموازي ؟ -

   الاقتصاد الموازي ؟آيف یتم قياس حجم -
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  ما واقع الاقتصاد الموازي في الجزائر؟ -

 ة الاقتѧصاد   هي الاستراتيجيات المتاحѧة للحكومѧات لѧدمج أنѧشط           تتمثل آثار الظاهرة ، وما     مافي -

  الرسمي ؟الموازي في الاقتصاد 

  فرضيات الدراسة

  :وهيللإجابة على التساؤلات المطروحة اعتمدنا على جملة من الفرضيات       

 المѧشروعة وغيѧر المѧشروعة     الأنѧشطة قد یمكننا حصر الاقتѧصاد المѧوازي فѧي مجموعѧة مѧن              -

  . السجلات الرسمية آما تتهرب من دفع الضرائب تفلت منالتي 

  .  الموازیة زیادة العبء الضریبيالأنشطةن السبب الرئيسي لتوسع دائرة ربما یكو -

 الأنѧѧشطةفѧѧي قيѧѧاس جѧѧزء هѧѧام مѧѧن     دوراً مهمѧѧا قѧѧد تلعѧѧب المѧѧسوحات والتѧѧدقيقات الѧѧضریبية      -

  .الموازیة 

لتحولات وثغѧرات   تصاد الموازي في الجزائر یظهر في صور شتى ،ربما تطورت نتيجة            لاقا -

  .ي نفسه في الاقتصاد الجزائر

آما  قد تكون الخسائر الضریبية من بين أهم آثار الاقتصاد الموازي على الاقتصاد الرسمي ،              -

 ،وتخفѧيض عѧدد الإجѧراءات الإداریѧة لبدایѧة أنѧشطة رسѧمية         ةیمكن لإصلاح الأنظمة الضریبي   

 مهما في جذب الأنشطة الموازیѧة ودمجهѧا فѧي الاقتѧصاد              دوراً  أن تلعب  في الاقتصاد الرسمي  

  .الرسمي 

  أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية الدراسة فيما یلي      

  .تحدید مفهوم شامل ومقبول لظاهرة الاقتصاد الموازي -

البحѧѧѧث فѧѧѧي أسѧѧѧباب نمѧѧѧو الاقتѧѧѧصاد المѧѧѧوازي ،والطѧѧѧرق المثلѧѧѧى الكفيلѧѧѧة بقيѧѧѧاس حجمѧѧѧه فѧѧѧي      -

 إیجѧѧѧادوبالتѧѧѧالي تحليѧѧѧل آثѧѧѧاره علѧѧѧى الاقتѧѧѧصاد الرسѧѧѧمي ،والعمѧѧѧل علѧѧѧى    .اقتѧѧѧصادیات العѧѧѧالم 

  .لدمجه وترویضه في الدائرة الرسمية يات استراتيج

  أهداف الدراسة

  :استنا إلى تحدید وإبراز النقاط التاليةرتهدف د      
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  . الموازیة الأنشطة الرئيسية لنمو وتوسع الأسبابتحدید  -

 الطѧѧرق الحدیثѧѧة المعتمѧѧدة فѧѧي العѧѧالم لقيѧѧاس حجѧѧم الاقتѧѧصاد المѧѧوازي فѧѧي       أهѧѧم إلѧѧى الإشѧѧارة -

  .اقتصادیات العالم 

  .محاولة معرفة خصوصيات الاقتصاد الموازي في الجزائر -

إبѧѧراز مكانѧѧة الاقتѧѧصاد المѧѧوازي ضѧѧمن الاقتѧѧصاد آكѧѧل وتحليѧѧل آثѧѧاره مѧѧن جميѧѧع النѧѧواحي           -

  .الایجابية والسلبية 

  حدود الدراسة

 ،تطѧور الاقتѧصاد المѧوازي منѧذ اآتѧشافه فѧي بدایѧة الѧسبعينيات                البحѧث علѧى      هѧذا لدراسѧتنا   فѧي    نارآز      

 الѧصور الحدیثѧة لѧه ،مѧع الإشѧارة إلѧى بعѧض المحѧاولات لتقѧدیر حجѧم الاقتѧصاد المѧوازي فѧي الفتѧرة                          واهم

 بعѧرض  2007الأخيرة ،آما تطرقنا لتطور الاقتصاد الموازي في الجزائر منذ الاستقلال إلى غایة سѧنة            

  .بعض التقدیرات المتعلقة ببعض الأنشطة المكونة له 

  مبررات اختيار الموضوع

  :آان اختيارنا لهذا الموضوع لعدة مبررات ودوافع والتي تتمثل في      

  .ي خاصة في الوطن العربي از فيما یخص الاقتصاد الموالأآادیميةقلة الدراسات والبحوث  -

الاقتصاد الموازي من بين الظواهر الهامة التي جذبت اهتمام البѧاحثين فѧي جميѧع اقتѧصادیات                  -

  .قت الحاضر العالم المتقدمة والنامية في الو

الاهتمام الشخصي بالموضوع آونه مѧازال غيѧر مكتمѧل المعѧالم ولا یكѧاد ینفѧصل عѧن تطѧور                      -

  .المجتمعات

  صعوبات الدراسة

  :وتتمثل صعوبات البحث فيما یلي

  .التي تناولت ظاهرة الاقتصاد الموازي بالدراسة والتحليلالدراسات المراجع وندرة وقلة  -

 المتعلقѧѧѧة بالأنѧѧѧشطة المكونѧѧѧة  والبيانѧѧѧات الإحѧѧѧصائيات صѧѧѧعوبة الحѧѧѧصول علѧѧѧى المعلومѧѧѧات و  -

 .في الجزائرللاقتصاد الموازي 
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التعقيѧѧد والѧѧسریة فѧѧي بعѧѧض أنѧѧشطة الاقتѧѧصاد المѧѧوازي مѧѧا یجعѧѧل تحليلهѧѧا أمѧѧر صѧѧعب    طѧѧابع -

   .للغایة

  منهج الدراسة

                    ض و على المنهج الوصفي و التحليلي في أغلب محاور الدراسة، و ذلك بعرالاعتمادتم لقد      

 من قبل  الاقتصاد الموازيملتقدیر حجوعرض وتحليل محاولات   الموازي ،دلتطور الاقتصاوصف 

  .بعض الباحثين ،وتحليل آثاره على الاقتصادیات وعلى الاقتصاد الجزائري خاصة 

  الدراسات السابقة

مѧذآرة ماجѧستير فѧي العلѧوم     ،»جزائѧر حالѧة ال «وأسѧبابه  الاقتصاد غير الرسѧمي،مظاهره براغ محمد،       

 2001/2002الاقتصادیة فرع الماليѧة والنقود،آليѧة العلѧوم الاقتѧصادیة وعلѧوم التѧسيير،جامعة الجزائѧر،                 

تناولت هѧذه الدارسѧة فѧي هѧذه الفتѧرة بعѧض الجوانѧب المهمѧة مѧن الاقتѧصاد المѧوازي  آمظѧاهره وأسѧبابه                    .

  بѧѧشكل جيѧѧد للطѧѧرق والأسѧѧاليب الحدیثѧѧة لقيѧѧاس حجѧѧم     رغѧѧم قلѧѧة البيانѧѧات ،لكѧѧن لѧѧم تتطѧѧرق هѧѧذه الدراسѧѧة    

 المѧѧوازي ،ولآليѧѧات دمجѧѧه فѧѧي الاقتѧѧصاد الرسѧѧمي ،آمѧѧا أنهѧѧا لѧѧم تتطѧѧرق إلѧѧى المقاربѧѧات العالميѧѧة  دالاقتѧѧصا

  .الحدیثة بشان الاقتصاد الموازي 

  أدوات الدراسة

  :أما عن أدوات الدراسة فنلخصها فيما یلي 

  .ض المجلات المراجع و الوثائق المكتبية و بع-

  : الوطنية و المنظمات الدولية مثلتوالهيئاالمراآز  ف التقاریر المتعلقة بالبحث من طر الإحصاءات و-

  .المدیریة العامة للجمارك * 

  .وزارة المالية والمدیریة العامة للضرائب*

   .مرآز البحث في الاقتصاد التطبيقي من اجل التنمية*

  .الدیوان الوطني للإحصاء * 

    .الاجتماعي و الاقتصاديمجلس الوطني ال* 

منظمѧѧة ،،المنظمѧѧة الدوليѧѧة للعمل،منظمѧѧة الѧѧشفافية الدولية  المكتѧѧب الѧѧدولي للعمل ، صѧѧندوق النقѧѧد الѧѧدولي * 

  .لجنة آومنولث الدول المستقلة ،التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
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  . الملتقيات الوطنية و بعض المواقع على شبكة الإنترنت -

  خطة البحث

خاتمة عامة تحتѧوي    ثم   ثلاثة فصول  و  مقدمة تم تقسيم الدراسة إلى   لظاهرة الهامة    للإمام بجوانب ا  

  .فيما یخص الاقتصاد الموازي على مجموعة من الاستنتاجات والاقتراحات 

 ثѧѧلاث إلѧѧىقѧѧسم بѧѧدوره  ، عرضѧѧا لمفѧѧاهيم عامѧѧة حѧѧول الاقتѧѧصاد المѧѧوازي     الفѧѧصل الأولتѧѧضمن 

فيѧѧه  المبحѧѧث الثѧѧاني تناولنѧѧا  أمѧѧاالاقتѧѧصاد المѧѧوازي ،  لتطѧѧور مفهѧѧوم  الأول إذ خصѧѧصنا المبحѧѧث  ،مباحѧѧث

 بعѧѧض الهيئѧѧات الدوليѧѧة مثѧѧل     ومقاربѧѧات  حѧѧسب معѧѧایير مختلفѧѧة   للاقتѧѧصاد المѧѧوازي  التѧѧصوريهيكѧѧلال

 ،.. ) صѧѧندوق النقѧѧد الѧѧدولي ،منظمѧѧة التعѧѧاون والتنميѧѧة فѧѧي الميѧѧدان الاقتѧѧصادي ،المكتѧѧب الѧѧدولي للعمѧѧل      (

 والتوظيف في القطاع غير الرسمي آجزء مѧن   الاقتصاد الموازي مظاهر هملأخصصناه  والمبحث الثالث   

  .الاقتصاد الموازي

إذ قسم إلى ، مناهج قياس حجم الاقتصاد الموازي أسباب و إلىتم التطرق فيه الفصل الثانيأما 

 ،أما المبحث الثاني توسع ظاهرة الاقتصاد الموازيسبابلأ ثلاث مباحث ،إذ خصصنا المبحث الأول

لأهم   ،وخصصنا المبحث الثالثيه المناهج العالمية المعتمدة لقياس حجم الاقتصاد الموازيتناولنا ف

  . الاقتصاد الموازيممحاولات تقدیر حج

 وآليات دمجه في الاقتѧصاد الرسѧمي       لآثار الاقتصاد الموازي   تطرقنا فيه  لفصل الثالث أما بالنسبة ل  

ولنѧا فѧي المبحѧث الأول عرضѧا عامѧا           ثة مباحѧث ،إذ تنا     قسمناه إلى ثلا    ،حيث مع الإشارة إلى حالة الجزائر    

لتطور للاقتصاد الموازي في الجزائر ،أما المبحث الثاني فخصصناه لتحليل عام لآثار الاقتصاد المѧوازي        

 خصѧѧصناه لآليѧѧات دمѧѧج الاقتѧѧصاد  فقѧѧدعلѧѧى اقتѧѧصادیات العѧѧالم والاقتѧѧصاد الجزائѧѧري ،أمѧѧا المبحѧѧث الثالѧѧث

 .   مي الموازي في الاقتصاد الرس
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  1الفصل  

 الحقل التصوري للاقتصاد الموازي
 
 
 

      لقد تطور الاقتصاد الموازي  منذ اآتشافه في بداية السبعينيات،من حيث المفهوم وهيكله التصوري، 

آما أن للظاهرة ارتباط بظواهر أخرى من السلوك .ومظاهره  المختلفة وعلاقته بالاقتصاد الرسمي 

  .الاجتماعي آالتهرب الضريبي

      في هذا الإطار ومن اجل معرفة الحقل التصوري للاقتصاد الموازي رآزنا في دراستنا لهذا الفصل  

على بعض المفاهيم العامة حول الظاهرة ،وذلك بتقسيمه إلى ثلاث مباحث ،إذ خصصنا المبحث الأول 

ري للاقتصاد الموازي لتطور مفهوم الاقتصاد الموازي ،أما المبحث الثاني تناولنا فيه الهيكل التصو

صندوق النقد الدولي ،منظمة التعاون (حسب معايير مختلفة ومقاربات  بعض الهيئات الدولية مثل 

،والمبحث الثالث خصصناه لأهم مظاهر .. ) والتنمية في الميدان الاقتصادي ،المكتب الدولي للعمل

  .لموازي الاقتصاد الموازي والتوظيف في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد ا

  الاقتصاد الموازي الاآتشاف والتطور . 1.1

      لقد تطور مفهوم  الاقتصاد الموازي  منذ اآتشافه من ناحية المفهوم والمكونات ،والنظرة إلى 

لكن  ما ينبغي الإشارة إليه انه في الفترة الأخيرة  توصلت بعض .مقارنة بالاقتصاد الرسمي  الظاهرة

  .  ة فيما يخص الاقتصاد الموازيالدراسات إلى نتائج مهم

 تطور مقاربة الاقتصاد الموازي. 1.1.1

      قبل أن نتطرق  لاآتشاف ظاهرة الاقتصاد الموازي نحاول قدر الإمكان إعطاء لمحة  حول علم 

الاقتصاد وحدود التحليل الاقتصادي الكلي ،وحد الإنتاج ،ثم نستعرض أهم التيارات الفكرية التي اهتمت 

  .ة الاقتصاد الموازي بعد اآتشافهبظاهر

  الاقتصاد الرسمي وحدود التحليل الاقتصادي الكلي . 1.1.1.1
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      يعبر الاقتصاد الرسمي عن قطاع الأجور والدفعات الشهرية للرهون العقارية ،والمعدلات الصافية 

الجيدة ،والمساهمات للائتمان ،والالتزام تجاه السلطات الضريبة ،والواجبات المنتظمة ،وغطاء الصحة 

لكن العامل الوحيد الذي يجعل أسلوب .في صناديق التقاعد ،والرسوم المدرسية ،والعطلات الصيفية 

  ).17(ص] 1[الحياة هذا رسميا يكمن في التنظيم والترتيب ،وهو إيقاع متوقع غالبا ما يكون مضموناً 

   علم الاقتصاد.1.1.1.1.1

  ).07(ص] 2[ ما بين موارد المجتمع النادرة وحاجاته اللامتناهية       هو العلم الذي يدرس العلاقة

وبعبارة أخرى علم الاقتصاد هو دراسة القواعد والوسائل التي تحكم تسيير وإدارة الموارد المادية لهدف  

   :)11(ص] 3[ويعتمد على مرحلتين .إشباع الحاجات البشرية 

ا يخص إنتاج وتوزيع واستهلاك الخيرات مرحلة تحليل النشاط البشري واآتشاف قواعده فيم -

  .الاقتصادية في شكل سلع أو خدمات

  .تحديد قواعد ووسائل تسيير وإدارة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك -

   النشاط الاقتصادي.1.1.1.1.1.1

       هو إنتاج وتوزيع واستهلاك الخيرات والخدمات لإشباع حاجات البشر اعتمادا على ربط علاقات 

فراد يظهر عنها سعر لهذه الخيرات يحكم توظيفها بالكم في الإنتاج أو الاستهلاك وتوزيعها مابين بين الأ

ويهدف النشاط .الأفراد في إطار أسواق ،تكون هذه الأخيرة خاضعة لعملية تخطيط أو غير ذلك

لبشري الاقتصادي الوصول إلى أعلى درجة في إشباع الحاجات بأقل نفقة من العمل والجهد والتعب ا

    :)21-17(ص] 4[يرتبط النشاط الاقتصادي. ويعتمد هذا المبدأ على عدم التبذير

  . بوجود نظام للأسعار يحدد استخدام الموارد النادرة واستهلاك الخيرات-

تكون هذه الخيرات الملكية الفردية . بوجود نظام للملكية  مضمون من طرف أجهزة سياسية مثل الدولة -

  .ن استخدام الموارد واستهلاك الخيراتأو الجماعية لضما

  .      وبالتالي يحتاج النشاط الاقتصادي مهما آان وأينما وجد إلى تشريع تطبقه وتشرف عليه الدولة

ويعتمد . الأفراد، المؤسسات، الهيئات الجماعية مثل الإدارات أو المنظمات:ويقوم النشاط الاقتصادي على

   :)12(ص] 3[على نوعين من التحليل 
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  . التحليل الجزئي وموضوعه نشاط الأفراد والمؤسسات الفردية -

  . التحليل الكلي وموضوعه نشاط المجتمع آكل -

  :      ويطرح التحليل الكلي مسالتين

 مسالة إمكانية جمع وإدماج المعطيات الفردية ولذا ظهرت منهجية خاصة بهذه العملية تعتمد على -

  .بة الوطنية وجداول المداولة الكليةوسائل علمية مختلفة مثل المحاس

  . تطابق نتائج التحليل الكلي مع التحليل الجزئي -

        ليست محاولة جمع وإدماج معطيات النشاط الفردي عملية ممكنة أو سهلة في آل الأوضاع،

فهناك نشاطات فردية من الصعب قياسها مثل المعاملات غير الشرعية أو التصرفات الخارجة عن 

ارات النظامية مثل الاآتناز أو العمل المنزلي أو العمل خارج الساعات الرسمية ،والذي يؤدي إلى الإط

آذلك نشاط المجموعات المنعزلة مثل بعض .إنتاج وتوزيع واستهلاك من الصعب قياسه أو معرفته 

آذلك بعض  .العائلات الريفية والتي تقوم على الإنتاج الذاتي ،لا يظهر في الأسواق واستهلاآه ذاتي

  .النشاطات السرية التي تهم الدفاع الوطني والتي  لا تقاس بدقة 

  : )13(ص] 3[حدود التحليل الكلي. 2.1.1.1.1

  .معرفة معطيات النشاط الجزئي وإدماجها -

  .يسمى بالاقتصاد الموازي ،حيث أنشطته غير واردة في مجمعات الإنتاج المختلفة  وجود ما -

  نتاجمجمعات الإ. 1. 2.1.1.1.1

  الإنتاج الداخلي الخام.1.1. 2.1.1.1.1

      وهو يعبر عن مجموع السلع والخدمات الإنتاجية التي تم إنتاجها من قبل الوحدات المقيمة، والتي 

ورياضيا يحسب بمجموع القيم المضافة ومجموع الرسم على . تكون موضوعا للاستخدامات النهائية فقط

وهو مجمع حقله الإنتاجي ضيق باستبعاده لقطاعي .ع الحقوق الجمرآيةالقيمة المضافة، إضافة إلى مجمو

  ).138(ص] 5 [لذا هولا يصلح للمقارنات الدولية مثلا.المؤسسات المالية والإشغال العقارية 

   )GDP(إجمالي الناتج المحلي .2.1. 2.1.1.1.1
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ا يصلح للمقارنات الدولية ،       وهو مجمع يتميز باتساع حقله الإنتاجي مقارنة بالمجمع الأول ،آم

ورياضيا يمثل مجموع القيم المضافة ومجموع الرسم على القيمة المضافة، إضافة إلى مجموع الحقوق 

فرع الشؤون العقارية ، (الجمرآية أي المجمع الأول ،بالإضافة إلى القيمة المضافة الخامة لكل من 

مطروحا منه مشتريات من الخدمات المسوقة ) لية المؤسسات المالية ،الإدارات العمومية،الخدمات المنز

  آذلك التعديلات للخدمات البنكية) ت مالية اإيجارات وخدم(غير الإنتاجية  من قبل فروع الإنتاج 

  .ويعتمد هذا المجمع على معيار الإقامة ،آما يستعمل بشكل آبير في العالم  .)88(ص] 6[ المحملة 

   )GNP(طني إجمالي الناتج الو.3.1. 2.1.1.1.1

        وهو عبارة عن القيمة النقدية للبضائع والخدمات النهائية المنتجة خلال فترة زمنية 

  ).21(ص] 2[) عادة سنة(

        ويعتمد على معيار الجنسية، ورياضيا يعبر عن مجموع إجمالي الناتج المحلي إضافة إلى إنتاج 

 ).140(ص] 5 [ج الأجانب المقيمينالأعوان الوطنيين غير المقيمين، مطروحا منه إنتا

  )NI(الدخل الوطني .4.1. 2.1.1.1.1

) صافي الناتج الوطني (       وهو عبارة عن إجمالي الناتج الوطني مطروحا منه الاهتلاك،والناتج هو 

وبعد طرح منه الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتحويلات وإضافة إعانات الإنتاج نتحصل على 

  ).22(ص] 2 [ي الدخل الوطن

  قياس الناتج الوطني.2.1.1.1.1

   :)20 -17(ص] 2[لعادة ثلاث طرق لتقدير الناتج الوطني وهيتستخدم في ا       

  : طريقة الإنتاج وذلك من خلال طريقتين -

  .طريقة القيمة المضافة                *  

  .طريقة إضافة المنتجات النهائية               * 

  .ل  طريقة الدخ-

  . طريقة الإنفاق-
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  حدود الناتج الوطني.3.1.1.1.1

   :)21 -20(ص] 2[      لا يدخل في حساب الناتج الوطني البضائع والخدمات التالية 

فالخدمات التي تؤديها ربة الأسرة إلى باقي أفراد الأسرة  مثل الطهي  :خدمات ربات البيوت  -

تج الوطني رغم أنها قيمة  جدا وهذا لأنها  والتنظيف ومساعدة الصغار لا تدخل في حساب النا

  .تقدم دون مقابل 

مثل الأقمشة المختلفة المنسوجة في البيوت : الإنتاج العائلي المخصص للاستهلاك العائلي -

  .للاستعمال الخاص لا تدخل في حساب الناتج

روبا من دفع مثل إنتاج المخدرات، الإنتاج غير المصرح به ه:الأنشطة الاقتصادية غير القانونية -

  .الضرائب، آذلك هذا النوع لا يدخل في حساب الناتج الوطني

   البضائع التي تدخل في حساب الناتج بعد إعطائها قيمة تقديرية.4.1.1.1.1

  .مثل بناء سفن حربية، صنع الأسلحة، تتحدد قيمتها من خلال تكلفتها الإنتاجية: الإنفاق العسكري -

وتقدر قيمة هذا الإنتاج عن طريق قيمة الإنتاج المشابه في :مزارعالإنتاج المنتج والمستهلك في ال -

  .الأسواق والمعد للبيع

وتقدر قيمتها على أساس قيمتها الايجارية وتضاف إلى :المساآن المشغولة من قبل أصحابها  -

 .حساب الناتج 

فان الشكل  منه،والبضائع والخدمات المستثناة        في إطار البضائع التي تدخل في حدود الإنتاج،

] 7 [من إجمالي الناتج المحلي) Production boundary(يبين حد الإنتاج ) 01(البياني الملحق رقم 

  .)02(ص

  إجمالي الناتج الوطني آوسيلة للقياس المشاآل التي تواجه.5.1.1.1.1

 ،حيث تستبعد من إن إجمالي الناتج الوطني ليس أداة مثالية لقياس الإنتاج الجاري والدخل الجاري      

حسابه بعض البنود رغم أنها قد تعد جزءا من الإنتاج الجاري ،وفضلا عن ذلك قد يؤدي الإنتاج إلى 

خلق آثار جانبية ضارة لا تؤخذ آاملة بالحسبان ،ومن بين المشاآل التي تواجه إجمالي الناتج الوطني 

   : )53 -52(ص] 4[آمقياس للأداء الاقتصادي
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  .ار التغيرات في الأسع -

  .استبعاد بعض البنود آاستبعاد الإنتاج الذي لا ينساب إلى السوق -

  .استبعادات أخرى آالأنشطة الاقتصادية الخفية  -

  .استبعاد قيمة الآثار الاقتصادية السيئة المتولدة  عن الإنتاج  -

  .استبعاد وقت الفراغ والتكاليف البشرية -

  . مشكلة السلع الجديدة والمتغيرة  -

  ف ظاهرة الاقتصاد الموازي   اآتشا. 2.1.1.1

      في حقيقة الأمر الاقتصاد الموازي سبق نشأة الدول والاقتصاد الرسمي نفسه،فمن الناحية التاريخية، 

 ترقى لمرتبة الدولة ،آان عليهم أن يقوموا بأنشطة  شون في مجموعات صغيرة لايعندما آان الأفراد يع

ة ،ولم تكن هناك حاجة للحصول على تراخيص من أية اقتصادية وتجارية،من زراعة ورعي ومقايض

وإلى اليوم،تنشأ مشروعات وصناعات وحرف متناهية في الصغر،تكاد .جهة للقيام بمثل هذه ألأنشطة

معها تصور أن يلجأ صاحب المشروع أو  يمكن ،ولا تكفي بالكاد لتوفير القوت لأصحابها وأسرهم

بناء هيكل إداري ومحاسبي يتفاعل مع القوانين واللوائح  الحرفة إلى الدولة للحصول على ترخيص أو

  ).02(ص] 8 [الرسمية  وجهات تحصيل الضرائب

            غير أن الحديث عن ظاهرة الاقتصاد الموازي لم يكن إلا حديثا،إذ يعود الفضل في ذلك إلى 

 التي يقوم  بها  منذ حوالي أربعة عقود لوصف النشاطات غير المنتظمة) keith hart"(آيث هارت"

  » القطاع غير الرسمي«فقراء المناطق الحضرية في دول العالم النامي،إذ استعملت مصطلح

»Informal Sector «القطاع غير المهيكل«أو»« Sector Non- Structure «] 9 [77(ص( 

وقد شرحت هذه الفكرة بطرح  ورقة عمل في مؤتمر حول البطالة في المناطق الحضرية في 

،حيث قدمت هذه الورقة اعتمادا على عملها الميداني في عشوائيات مدينة 1971يا،والذي انعقد سنة إفريق

ليسوا عاطلين عن « أآرا،عاصمة غانا،ناقشت من خلالها قضية فقراء المناطق الحضرية بالقول بأنهم

وبعد . لإداريبل آانوا يعملون مقابل عوائد متدنية وغير منتظمة،وبطرق مخفية عن التنظيم ا» العمل

الأجور والتوظيف والنوعية في « بقليل نشر المكتب الدولي للعمل تقريرا بعنوان (1971)هذه الفترة

] 1 [حيث تضمن وصفاً للقطاع غير الرسمي آمساهم محتمل في الاقتصاد المحلي1972سنة » آينيا

  ).17(ص

  الاقتصاد الموازي حسب بعض التيارات الفكرية  . 3.1.1.1
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من تيارات فكرية أو خبراء مستقلين، الكل .  جذب هذا التقرير انتباه الباحثين فيما يخص الظاهرة      لقد

ينظر إلى الظاهرة من زاوية مختلفة، وذلك حسب معايير اعتمدت لتحديد النشاطات التي تدخل في دائرة 

إذ تفيد الدراسات .ريخ من التا-)فترة السبعينيات(-الاقتصاد الموازي بالمفهوم التصوري في تلك الحقبة

  :       )26(ص] 10[ والنقاش حول الظاهرة بقيادة التيارات الفكرية التالية1972أنه منذ تاريخ إعداد التقرير

ومن بين هذه .،التيار البنيوي، التيار الوظيفي،التيار القانوني، التيار التنموي»الثنائي«التيارالإزدواجي

 اللذان آان لهما دوراً آبيرا في رسم معالم الاقتصاد الوظيفي زدواجي والتيارات يمكننا انتقاء التيار الا

  .الموازي منذ تلك الفترة ،وذلك باستخدام بعض المعايير

  التيار الازدواجي.1. 3.1.1.1

 »Mazumdar,Weeks,Bruno Lautier«من بين أهم رواد هذا التيار  نجد        

 الدولي للعمل في تقرير آينيا ” آان قد وضعها المكتب يتبني هذا التيار معاييرحيث.)202(ص] 11[

   :)39(ص] 12[،فقد شملت المعايير السبعة التالية" هارت" أعمال  انطلاقا من

  .سهولة دخول السوق-

  . استعمال الموارد المحلية-

  . الملكية العائلية للمؤسسات-

  . نشاطات على نطاق صغير-

  . الكثافة العالية للعمل-

  .لمكتسب خارج النظام المدرسي التكوين ا-

  . أسواق ذات المنافسة غير المنتظمة -

      وفي هذه الإطار فقد تواصلت البحوث ،وذلك بوضع خصائص أخري لم تكن معروفة من قبل سنة 

 ارتفعت هذه المعايير إلى أآثر من خمسة عشر معياراً،فقد أآد «Sethuraman» مع برنامج 1976

Mazumdar»« الحماية الاجتماعية،في حين رآز على انعدام "Weeks" على الخاصية التنافسية

فقد لخص جملة من المعايير والخصائص لتحديد القطاع غير "Lautier Bruno" للأسواق،أما 

-30(ص] 13[الرسمي،مبيناً صعوبة التحديد وطابع التعقيد لهذا القطاع ،وتتمثل هذه المعايير فيما يلي

31( :  
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  .عمال10ى ال5منالعمال بها  صغيرة الحجم يتراوح عدد التشغيل في مؤسسات -

 .غياب تنظيم حكومي لسير النشاط -

 .مشارآة أفراد عائلة صاحب المؤسسة في نشاط هذه الأخيرة -

 .مرونة أوقات العمل -

 .ترآيبات المظاهر مؤقتة،ظرفية ومتحرآة -

 .عدم استعمال الكهرباء أو استعمالها ضعيفا -

 .عدم اللجوء للاقتراض الرسمي -

 .البيع مباشرة للمستهلك في غالب الأحيان -

 .المستوى الضعيف والمتدني من حيث التكوين والتعليم لإفراد المؤسسة -

 .غياب التجهيزات المتطورة -

 .غياب نظام توحيد نمط المنتجات، وغياب رخص الإنتاج -

 .تحضير المواد الغذائية دون مراعاة الشروط الصحية -

 .اتالأسعار المنخفضة للسلع والخدم -

 .اللجوء للموارد المحلية -

 .ضعف حواجز الدخول وممارسة النشاط -

 .غياب تنظيم الأسواق -

 .ضعف الإنتاجية -

 .غياب الحماية الاجتماعية -

 .الأجر المنخفض عن الحد الأدنى القانوني،وعدم استقرار المداخيل -

  .يز الأنشطة انتقادات فيما يخص الحجم واحترام القانون ومشاآل تمي        وجهت لهذا التيار

  التيار الوظيفي.2. 3.1.1.1

  )202(ص] Bose,Sigal,Lconikoff,Gerry « ]11«من بين أهم رواد هذا التيار نجد       

بالقطاع الرأسمالي العصري،معتمدين  أصحاب التيار الوظيفي يرآزون على علاقة القطاع غير الرسمي

  )165 -164(ص] 9[مقاربات هيكلية 

 «Lebrun etgerry1975,Moser1978,Mezzera1984»انطلاقا من ، 

 : )37(ص] 13[نقطتين هما
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  . الإنتاج السلعي الصغير-

 ويقصد بالتهميش هنا الجماعات من السكان التي قبلت جزئينا قيم «Marginal group» التهميش -

 ).493 -492(ص] 14[وأساليب حياة أخري بعيدا عن النظام المهيمن 

ذا التيار إلى علاقة استغلالية للقطاعين السابقين،احدهما متخلف والأخر       وقد أشاروا أصحاب ه

 ،  في إطار هذه العلاقة للتيار الوظيفي،ومع تطور الدراسات غالبا ما تم )97 -96(ص] 15[متطور

،مبررين ذلك بازدواجية قائمة ،اقتصاد رسمي مسجل واقتصاد «Sector»" القطاع"نقد عبارة 

لحسابات الوطنية،لكل واحد مساهمته الخاصة في الاقتصاد آكل، فحسب وارد في ا موازي غير

(Philippe Adair 1984) اقتصاد رسمي،اقتصاد موازي «يؤآد علاقة متبادلة بين ثلاثية قائمة

ولقد استعملت عدة مفاهيم ومصطلحات لوصف ظاهرة الاقتصاد .)106(ص] 16[ »،اقتصاد منزلي

  .فقط ب الظاهرة أو جزء منهاالموازي ،منها ما يعكس جميع جوان

 الاستفسار عن ظاهرة الاقتصاد الموازي. 2.1.1

      هناك عدة مصطلحات شائعة للدلالة عن الاقتصاد الموازي ،منها ما يعبر عن آافة الأنشطة المكونة 

 للظاهرة ،ومنها ما يعبر عن جزء فقط من عناصر الظاهرة ،وذلك تبعا لمعايير مختلفة ،آما أن النظرة

إلى الاقتصاد الموازي تختلف من باحث لآخر الكل حسب توجهاته ،رغم وجود شبه إجماع حول مفهوم 

  . الظاهرة من قبل بعض الهيئات والمنظمات الدولية 

   المصطلحات المستعلمة للدلالة عن الاقتصاد الموازي.1. 2. 1.1

عملة للتعبير و الدلالة على قبل تحديد مفهوم الظاهرة نقوم بعرض مختلف المصطلحات المست      

] 17[الاقتصاد الموازي، إذ هناك مجموعة من المصطلحات و هي واردة حسب معايير مختلفة من بينها

  .معيار السرية، معيار اللانظامية، معيار العلاقة بالاقتصاد القومي): 13 -12(ص

  حسب معيار السرية.1.1. 2. 1.1

  اقتصاد تحت الأرض: ة على سرية الظاهرة من أبرزها      أطلق العديد من المصطلحات للدلال

» Underground Economy  «أو الاقتصاد التحتي، الاقتصاد الأسود ،  

» Black Economy «الاقتصاد الخفي ،» Hidden Economy  «الاقتصاد السري ،  
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» Secret  Economy «اقتصاد الأبواب الخلفية ،» Back Door Economy« . و تعطي

ات السابقة انطباعا بأن أنشطة الظاهرة تعتبر غير مشروعة، آما تشير للطبيعة السرية لها، المسمي

لكن لا يمكن الجزم بان آافة مفردات الظاهرة بمثابة أعمال غير مشروعة، و يرجع ذلك إلى وجود 

  .بعض الأنشطة المشروعة بيد أنها غير معلنة، لذا فالسرية لا تعبر عن آافة الظاهرة

  معيار اللانظامية.2.1 .2. 1.1

 Informal «هذا معيار يستخدم للتعبير عن الظاهرة مصطلح الاقتصاد غير الرسمي       فحسب

Economy«الاقتصاد اللانظامي ،الاقتصاد غير المهيكل ، الاقتصاد غير المنظم ،»Irregular 

Economy«لقطاع ، و حسب هذا المعيار فالظاهرة تتضمن قطاع الصناعات الصغيرة و ا

  .الحرفي، و من ثمة فهو مفهوم ضيق لا يأخذ بعين الاعتبار الأنشطة غير المشروعة 

  معيار العلاقة بالاقتصاد القومي .3.1. 2. 1.1

 Shadow «الظلي مفهوم الاقتصاد.من أبرز المفاهيم التي استخدمت لتحديد الظاهرة        

Economy «و الاقتصاد الموازي»Parallel Economy«لاقتصاد غير المرصود، ا  

»  Unobserved Economy « و تعبر هذه المصطلحات عن علاقة الاقتصاد الرسمي بتلك،

الظاهرة، و يأخذ هذا المعيار عناصر أشمل للظاهرة فإلى جانب الأنشطة غير المشروعة هناك 

 .أنشطة مشروعة غير مصرح بها 

لاقتصاد الموازي حسب المعايير السابقة    والجدول الموالي يعرض بعض المصطلحات المرادفة ل     

  .الذآر
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من إعداد الطالب بالاعتماد   .بعض المصطلحات الشائعة المرادفة للاقتصاد الموازي ):1(الجدول رقم 

  ).03(ص] 18[،) 13 -12(ص] 17: [على

       المعيار

     المستخدم

     حسب معيارا لسرية  

  والوجهة القانونية    

  ب معيار      حس

         اللانظامية

حسب معيار الاتصال  

  بالاقتصاد القومي

  

ردة
لوا
ت ا

حا
طل
ص
الم

  

   اقتصاد تحت الأرض-

   الاقتصاد الأسود-

   الاقتصاد الخفي-

   الاقتصاد السري-

   اقتصاد الأبواب الخلفية -

   اقتصاد غير شرعي-

   اقتصاد غير قانوني-

   الاقتصاد غير الرسمي-

  اللانظامي الاقتصاد -

   الاقتصاد غير المنظم-

   اقتصاد غير مهيكل-

  لظليا الاقتصاد -

   الاقتصاد الموازي-

       الاقتصاد غير -

  المرصود  

       

مصطلحاً ) 26( جدولا يضم ستة وعشرون  »J.C Williard«      في إطار هذه المصطلحات، أدرج 

 Van Eck ,kazemier»  غير أن ).14(ص] 19 [للنشاطات غير الخاضعة لقانون الإحصاء

مصطلحا آما هو موضح في ) 45(من السابق يضم خمسة وأربعون  وضع جدولا اشمل  «1989

  ).233(ص] 20) [02( رقمالملحق

  استفسارات بعض الاقتصاديين .2.2. 1.1 

 الدول ،رغم       تتعدد المفاهيم المستخدمة للاقتصاد الموازي ،وذلك باختلاف الإيديولوجية التي تعتنقها

وجود اتفاق عام في الدول المتقدمة حول الجوانب العامة للظاهرة في السنوات الأخيرة،إلا أنه في الدول 

  .العربية آل دولة تتبني مفاهيم خاصة

، )1972( بعد تقرير آينيا  أول من لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة « Guttmann,1977»       يعد 

، والذي  » Subterranean Economy « مصطلح  الاقتصاد السفلىعندما نشر بحث استعمل فيه

أشار فيه إلى أن المعاملات الاقتصادية التي لا يتم تسجيلها ضمن حسابات الناتج الوطني ليست  بالقدر 

  .دعم هذا البحث بالدراسة الكمية فيما بعد.)21 -20(ص] 21[الهين الذي يمكن  إهمالها
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 الدول الرأسمالية إلى الاقتصاد الموازي ،بأنه محددا بالدخل غير المعلن       وينظر الاقتصاديون في

في إطار هذين المعيارين نعرض .أو الدخل غير الوارد في الحسابات القومية/للسلطات الضريبية و

   :)15 -13(ص] 17[المفاهيم التالية

كتسبة غير المبلغة أن الاقتصاد الموازي هو مجموع الدخول الم « Vito Tanzi»        إذ يرى

أو ذلك الجزء من الناتج .للسلطات الضريبية،أو مجموع الدخول غير الواردة في الحسابات القومية

يتم قياسه في الإحصاءات الرسمية،لعدم إعلانه ،أو إقراره بأقل من قيمته الحقيقة  الوطني الذي لا

يتم  ي يعبر عن آافة الدخول التي لاأن الاقتصاد الموازآما يرى في عبارة أخري   .للسلطات الضريبية

  ).13(ص] 22[تدخل ضمن حسابات الدخل الوطني  الكشف عنها للسلطات الضريبية،والتي تدخل أو لا

يقر عنها  فيعرفه بمجموع الأنشطة الاقتصادية التي لا« Edgar L Feige 1989»       أما 

  .ضريبيا ،أو لا تقاس بواسطة أساليب قياس النشاط الاقتصادي

الاقتصاد الموازي،بأنه ذلك القطاع الذي يتكون من معاملات،تخلق   »Ingowalter«       ويعرف

  . ولكن تمارس بنية التهرب من شيء آالضرائب ،واللوائح والروتين الحكومي،قيمة

الاقتصاد الموازي بأنه مجموع الأنشطة التي لا تدخل في فيعرف »Ingmar Hansson«      أما

ت القومية،وقسمها إلى أنشطة اقتصادية يتولد عنها دخول يجب أن تخضع إطار الحسابا

  .للضرائب،وأنشطة، اقتصادية ذاتية

ف الإنتاج والتوزيع ،أسعار السلع ي      وفي دول التخطيط المرآزي ،حيث تتحدد أساليب وأنماط التوظ

ي ،بتلك الأنشطة التي والخدمات والأجور إداريا وفق خطط مرآزية شاملة،فيتحدد الاقتصاد المواز

      . تتلافى ضوابط الرقابة المرآزية

 القطاع الذي يغطي الأنشطة الاقتصادية هو. فيرى أن الاقتصاد الموازي« Feldbrugge»  أما       

التي تهرب من الرقابة المرآزية، بسبب أنها غير محددة في التخطيط المرآزي، أو لا تدخل ضمن إطار 

   .ل الإنتاجملكية الدولة لوسائ

 الأنشطة التي  يشملفي إطار الرقابة المرآزية ،الاقتصاد الموازي »Grossman,1989«      ويرى

  . إما بهدف تحقيق ربح خاص ،أو بمخالفة وانتهاك قوانين الدولة:يرتبط وجودها
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إلى القول أن الاقتصاد الموازي يتمثل في إنتاج السلع »Smith PHiliP,1994«       ويذهب 

لخدمات على أساس السوق سواء آان إنتاجا مشروعا أو غير مشروع ،والذي يتجنب الكشف عنه في وا

  ).15(ص] 23 [التقديرات الرسمية لإجمالي الناتج

      وإذا نظرنا إلى الواقع الاقتصادي ،فإن الاقتصاد الموازي يعبر عن ذلك الجزء من الاقتصاد 

 الرسمي ية،أي الفرق بين الواقع الاقتصادي والاقتصادالإجمالي غير الوارد في الحسابات الرسم

 » Arnold Heertje,PHiliPPe Barthelemy,1984«] 24 [08(ص.(  

،الاقتصاد الموازي يتمثل »Friedrich Schneider,Dominik Eneste. 2002«      وحسب 

السلع والخدمات أو غير المشروعة التي يتولد عنها دخل من إنتاج /في مجموع الأنشطة المشروعة و

غير المبلغ عنها والتي تخضع للضريبة بشكل .،سواء من المعاملات النقدية أو التي تتم بنظام المقايضة

  ).02(ص] 25 [عام إذا ما صرح بها للسلطات الضريبة

آما يعرف الاقتصاد الموازي على انه مجموعة أو سلسلة من النشاطات غير نظامية تنشأ على       

).167(ص] 26 [د الرسمي،تتهرب من الضرائب و رقابة الدولةهامش الاقتصا  

  استفسارات بعض الهيئات الدولية .3.2. 1.1

نخص بالذآر بعض المنظمات والمكاتب الدولية التي لعبت دورا مهما في تحديد مفهوم الاقتصاد       

 .الموازي

   مكتب الإحصاءات الرسمية في المملكة المتحدة استفسار.1. 3.2. 1.1

      وحسب هذا المكتب يتمثل الاقتصاد الموازي في الأنشطة الاقتصادية التي يترتب عنها مداخيل،ولا 

  )04(ص] 27[يمكن قياسها من طرف الإحصاءات الرسمية الممثلة عادة في الناتج والدخل القوميين 

   استفسار المكتب الدولي للعمل.2. 3.2. 1.1

 Informal «للتعبير عن الظاهرة مصطلح الاقتصاد غير الرسمي       استعمل المكتب الدولي للعمل 

Economy«في المؤتمر الدولي المكتب الدولي للعمل  ،و حسب ما جاء في التقرير المقدم من طرف 

، يتمثل الاقتصاد الموازي في )15th ) I.C.L.S) (1993الخامس عشر لخبراء العمل الإحصائيين
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، التي تتضمن المعايير ) ة ،أعمال حرة،المشاريع المملوآة للعائلاتأعمال منزلي(مجموع المشاريع من 

   :)11(ص] 28[التالية

  .أو مساهمين أو عمال على قاعدة عريضة/ المؤسسات المملوآة للخواص، التي تستخدم أفراد العائلة و -

تحقق معيار  مشاريع أرباب الأعمال الذين يستخدمون عامل أو أآثر على قاعدة مستمرة، آما يجب أن -

  : أو أآثر من المعايير التالية

  . عدد العمال محدد∗            

  . المشروع غير مسجل∗            

  . عدم تسجيل العمال∗            

يسمح للبلدان لتكييف المعايير السابقة حسب ظروفهم  )I.C.L.S(      آما أن المفهوم الوارد في 

د الأعلى للعمال ،عدم التسجيل من المؤسسة أو العمال،إدراج أو الخاصة بالعمالة،آالمرونة في الح

 .استثناء قطاع الزراعة

،المنعقد ) th 17)I.C.L.Sغير انه في المؤتمر الدولي السابع عشر لخبراء العمل الإحصائيين      

لات تم مراجعة الهيكل التصوري للاقتصاد الموازي بإضافة بعض التعدي).2003ديسمبر/نوفمبر(بتاريخ

منظمة التعاون والتنمية (،وهذا بعد دراسة قام بها آل من )15th ) I.C.L.Sعما آان عليه في 

الجنة  »IMF«،»CIS« الدولي ،صندوق النقد»I.L.O«،منظمة العمل الدولية«OECD»الاقتصادية

 تم خلالها وضع هيكل تصوري 2002الإحصائية بين الولايات من آومنولث الدول المستقلة، سنة 

قتصاد الموازي ،إذ أصبح المفهوم المستخدم لدى المكتب الدولي للعمل يعبر عن جزء فقط من للا

 ).19(ص] 29 [الظاهرة إلى جانب مكونات أخرى يتم التطرق إليها فيما بعد

   )OECD,ILO, IMF,CIS (اقتراب.3. 3.2. 1.1

 Non-Observed«       في إطار هذه الدراسة تم استخدام مصطلح الاقتصاد غير الملاحظ

Economy«الإنتاج (وهو يضم مجموع الأنشطة الخفية .آمصطلح معبر عن ظاهرة الاقتصاد الموازي

  ،الإنتاج غير المشروع)»Underground Production«تحت ارضي 

»Illegal Production«إنتاج القطاع غير الرسمي،»Informal Sector Production« ،

 ،»Household Production for Own Final Use«ائي الخاصالإنتاج العائلي للاستعمال النه
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 Production«الإنتاج المفتقد بسبب النقص في برنامج مجموعة البيانات الأساسية المتعلقة به  

Missed Due to Deficiencies in Data Collection Programmer« . الأنواع الخمسة

اردة في إجمالي الناتج المحلي ،وما يمكن ملاحظته هذه تدخل في دائرة الاقتصاد الموازي،وهي غير و

  ).37(ص] 30[في هذا المفهوم عما سبقوه ،هو توسيع الحقل التصوري للاقتصاد الموازي 

إن الأنواع الخمسة المذآورة من الإنتاج هي أهم المكونات الرئيسية للاقتصاد الموازي وسوف يتم       

 . البحثالتطرق إليها بالدراسة والتحليل خلال 

  مكونات الاقتصاد الموازي. 2. 1

هناك عدة تصنيفات مختلفة لمكونات الاقتصاد الموازي ،بالاعتماد على بعض المعايير ،وتصورات       

  .بعض الهيئات الدولية 

  مكونات الاقتصاد الموازي حسب معايير مختارة . 1 .2. 1

حدد حجمه و معالمه في آل بلد ،ويمكن يتكون الاقتصاد الموازي من مجموعة من الأنشطة ،ت      

المشروعية وخصائص السوق،  معيار(تصنيف مكونات الاقتصاد الموازي حسب معايير مختلفة مثل 

  ).حسب معيار الدخل، معيار الاتصال بالدولة والاقتصاد الرسمي

  حسب معيار المشروعية وخصائص السوق.1.1 .2. 1

ي بالاستناد إلى معايير عدة، لتصنيف مكوناته و من أهم هذه يمكن تحديد هيكل الاقتصاد المواز      

  ):17(ص] 17[المعايير

  معيار المشروعية.1.1.1 .2. 1

 و هو معيار اجتماعي قانوني، و تبعا لذلك تصنف أنشطة الاقتصاد الموازي وفقا لخصائصها       

 :القانونية 

   أنشطة مشروعة.1.1.1.1 .2. 1
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ة تنتج سلعا وخدمات مشروعة،يتولد عنها دخول غير واضحة للسلطات وهي أنشطة اقتصادي       

بعض أنشطة قطاع الصناعات الصغيرة،والقطاع الحرفي والمهني،حيث يترتب :الرسمية،ومن أمثلتها

  .عليها خلق سلع وخدمات،عوائدها غير معروفة للسلطات المالية والاقتصادية

    أنشطة غير مشروعة.2.1.1.1 .2. 1

  :ضم ثلاثة أقسام و ت      

الأنشطة التي تنتج سلعا و خدمات غير مشروعة، و من أمثلتها أنشطة الجريمة آتهريب  -

المخدرات ، الرشوة، الاتجار بالرقيق الأبيض، و هي أنشطة تجرمها معظم القوانين 

  .الدولية

 أنشطة مخالفة للوائح التي تضعها الدولة لأهداف ما، مثل الاتجار بالصرف الأجنبي أو -

 .تهريب السلع المشروعة 

أنشطة تتم بالمخالفة لقوانين العمل و الهجرة مثل مخالفة بعض شروط العمل آالعمر، عدد  -

 .الخ...ساعات العمل 

  ).101(ص] 15 [.         والشكل الموالي يوضح مكونات هذه الأنشطة 

  
  ).101(ص] 15 [.ر المشروعيةالأنشطة الموازية حسب معيا: 01الشكل رقم 

الأنشطة الموازية 
والمرفوضة اجتماعيا

 الأنشطة الموازية
المشروعة اجتماعيا

.الدعارة *   
.التهريب*     
الاتجار في السلع المسروقة *   
.القمار *   
.المخدرات *   
.الفساد و الرشوة *   

          .الباعة المتجولون *  
ير     المؤسسات الصغيرة غ   *  

.للضرائب خاضعةال              
 .الحرف *   
  .الدروس الخصوصية  *   
.العمل في البيوت *     

 
       الأنشطة  
   الموازية      
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  معيار خصائص السوق. 2.1.1 .2. 1

  : و تقسم حسبه الأنشطة إلى      

و هي الأنشطة التي تنتج سلعاً و خدمات يمكن تبادلها من خلال الأسواق و : أنشطة نقدية -

  .تستخدم النقود آوسيط للتبادل، و قد تكون مشروعة أو غير مشروعة

نشطة التي يتمخض عنها سلعا و خدمات حقيقية ، و لكن لا و هي الأ: أنشطة غير نقدية -

يتم تبادلها من خلال الأسواق حيث تستهلك ذاتيا أو يتم مبادلها بالمقايضة بطرق غير 

 .رسمية

  .والشكل الموالي يبين تقسيم الاقتصاد الموازي حسب معيار السوق       
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 المنظمات والجمعيات الخيرية        المنزليالعمل الأعمال المنزلية والشخصية

اقتصاد موازي سلعي

   مؤسسات خاصة       

 اقتصاد موازي غير سلعي

الدخول غير المصرحة *
نصائح ومنح،:مثل (للضريبة  

 عادية ،دخول من دخول 
الوظائف الثانية،دخل التوظيف 

).الخ.....الذاتي  

الدخول غير المعلنة في عينة *
أو الخدمات /مثل إنتاج السلع و
 المخدرات،( غير المشروعة

).الخ........الدعارة  

 عمال،الأ الشخصية الخدمات الاجتماعية*
الوآالات التطوعية لمساعدة ( التطوعية

  ).الخ.....الأطفال ،المسنون

.خدمات قوارب النجاة ،الإنقاذ في الجبال*  

النشاطات غير المدفوعة لأعضاء المجلس *
.المحليين والنشاطات المدنية الأخرى  

الإدارة غير المدفوعة  للنوادي ،مجتمعات *
.الح.......،آنائس  

الطبخ ( الشغل في المنزل *
).،التنظيف ،غسل الملابس ،

.التصليحات *

ل ،الاعتناء بكبار رعاية الأطفا*
السن ،المرضي ،الأقارب 

ستنة،تخمير في ،عمليات الب
الخ...الألبسةالبيوت ،صنع 

ياتملع( دفاتر الأعمال التجارية*

 البيع غير المسجلة  للحد من 
.).رباح المسؤولية الضريبيةأ

 ل خيمداخصومات التامين من *
.المستخدمين

).سيارات،ترفيه(النفقات الخاصة*

.يضة بين المؤسساتالمقا*

                                    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ).04(ص] 31[  .مكونات الاقتصاد الموازي  حسب معيار السوق  :  02الشكل رقم 
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  حسب معيار الدخل.2. 1. 2. 1

  معيار الدخل . 1. 2. 1. 2. 1

  .و هذا المعيار يستخدم مفهومين للدخل، الدخل الاقتصادي الكلي و الدخل الضريبي      

  الاقتصادي الكليالدخل .1.1. 2. 1. 2. 1

  ): 20(ص] 17[و حسبه يقسم الدخل الاقتصادي إلى جزأين      

و هو مسجل بالحسابات القومية، متولد من الأنشطة المشروعة و الأنشطة غير :   الدخل المسجل-  

  .السوقية

من و هو الدخل الذي لم يدرج ضمن الحسابات القومية و يضم الدخل المتولد :   الدخل غير المسجل- 

، و من أنشطة مشروعة و لم تدرج في الحسابات القومية )سوقية أو غير سوقية( أنشطة غير مشروعة 

  .لعدة اعتبارات، و من أنشطة مشروعة غير سوقية

  :و تبعا لهذا المعيار يتم تقسيم الاقتصاد الكلي إلى قسمين      

  .لموالي آما هو موضح في الجدول ا.قسم رسمي معلن و قسم موازي غير معلن 

  ).20(ص] 17 [مكونات الاقتصاد الموازي حسب معيار الدخل الاقتصادي : 02جدول رقم 

الوضع القانوني   تصنيف السوق  الأساس النظري

  للنشاط

الوضع من 

  التسجيل

مكونات الاقتصاد 

  الكلي

 
أنشطة غير   الدخل السوقي   

  مشروعة 

قطاع نقدي غير   دخل غير مسجل

  مرصود

ي الدخل الاقتصاد

  الكلي

إجمالي الناتج   دخل مسجل  أنشطة مشروعة  

  الوطني المقدر

الدخل غير 

  السوقي

    دخل ضمني  أنشطة مشروعة

أنشطة غير   

  مشروعة

قطاع غير نقدي   دخل غير مسجل

  غير مرصود
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 الدخل الضريبي.2.1. 2. 1. 2. 1

يعكس القاعدة الضريبية يعبر الدخل الضريبي الدخل المحدد من وجهة نظر التشريع الضريبي و       

  .للدولة

حسب طبيعة الدخل ، خاضع ) المالي(و يمكن التعبير عن الاقتصاد الموازي بدلالة الدخل الضريبي      

للضريبة أم لا،الذي بدوره يمكن قياسه بمقدار الفرق بين الدخل الواجب الإقرار عنه و بين الدخل المعلن 

.  المفهوم فإن الأنشطة التي يتولد عنها دخول قابلة للخضوع للضريبةفعليا للإدارة الضريبية، و طبقا لهذا 

  .لكن لم يعلن عنها للسلطات الضريبية تعبر عن الاقتصاد الموازي 

 .     والجدول الموالي يوضح الإطار النظري للدخل الضريبي الذي يعبر عن الاقتصاد الموازي 

  ).22(ص] 17[ يعبر عن الاقتصاد الموازي الإطار النظري للدخل الضريبي الذي: 03جدول رقم 

القاعدة الضريبية 

  الممكنة

التصنيف 

  القانوني

الوضع القانوني 

تجاه السلطات 

  الضريبية

القاعدة الفعالة 

  للضريبة

العلاقة بالحسابات 

القومية للدخل و 

  الإنتاج

دخل غير خاضع   

  للضريبة

دخل لا يقر عنه 

  طبق للقانون 

 التجنب الضريبي

ير مقر دخل غ  

عنه للسلطة 

  الضريبية

التهرب 

  الضريبي

إجمالي الدخل 

  الاقتصادي

دخل  خاضع 

  للضريبة

دخل  مقر عنه 

 للسلطة الضريبية

دخل إجمالي 

  معدل 

  الدخل الشخصي

   الأرباح         

  الرأسمالية 

   و غيرها

دخل غير مقر      

عنه للسلطة 

  الضريبية

  تهرب ضريبي

ع دخل غير خاض  

  للضريبة

دخل لا يقر عنه 

  طبق للقانون

  تجنب ضريبي
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  حسب معيار الاتصال بالدولة والاقتصاد الرسمي.3. 1. 2. 1

لاقتصاد الكلي إلى ثلاثة ،ا).23 -22(ص] Rosavallon»] 17»و حسب هذا المعيار يقسم      

، ويرى يجب أن ينظر إلى ) د خاص رسمي، اقتصاد موازياقتصاد عام رسمي،   اقتصا: (مكونات

الاقتصاد الموازي في إطار البيئة الاقتصادية الكلية،لذا يستند إلى معيار الاتصال بالدولة بدل النظر إلى 

إذ أن معاملات الاقتصاد الموازي تنفذ في ظل خط فاصل غير ثابت من رقابة .المعايير الأولى

  : رينالدولة،وذلك من خلال مسا

  الأول،مسار سري أو خفي فيما يسمي بالاقتصاد السري والثاني ذاتي تلقائي اسماه بالاقتصاد الذاتي 

»Autonomous Economy «.احدهما سري :وبالتالي فإن الاقتصاد الموازي يتكون من قطاعين

يعات الدولة ، مجموعة من الأنشطة المخالفة لقوانين وتشر)  الخفي( يضم القطاع السري ولآخر ذاتي،إذ

وتوجد علاقة عضوية بين القطاع السري والاقتصاد الرسمي ،ومؤدى تلك العلاقة أن القطاع السري هو 

أما القطاع الذاتي فأنشطته لا تخالف قوانين .نتيجة للجمود المؤسسي والاجتماعي في الاقتصاد الرسمي

و قطاع ذاتي أو تلقائي أنشطته . بالمقايضة ولوائح الدولة،ينتج سلعا وخدمات تستهلك ذاتيا أو يتم تبادلها 

 .مشروعة و الأول أنشطته غير مشروعة

  .   والشكل الموالي يوضح مكونات الأنشطة الاقتصادية الكلية الرسمية والموازية والعلاقة بينهما    
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)A(  : أنشطة غير مقدرة مبدئيا ضمن)GDP (ها متخفية ،بسب أن) / .B : ( أنشطة مستثناة من)GDP ( بالاتفاقية. 

 
  ).04(ص] 31[ .مجموع الأنشطة الاقتصادية الكلية الرسمية والموازية : 03الشكل رقم 

  
 

اقتصاد  موازي                   اقتصاد رسمي                      

أنشطة  رسمية         
 )غير سلعية(

نشاطات (ازي  اقتصاد  مو
         اقتصاد  موازي            )غير مسوقة

         -سلعية-)نشاطات سوقية(
 )سلعية( أنشطة رسمية

 الجريمةأنشطة
  المنزليةالأعمال 

التهرب الضريبي   

 إنفاق حكومي

 )التطوعية(الأعمال الخيرية
  محملة نشاطات

 )نسوبةم(       

                                                                       A                                              B                                      )GDP( رسميا المقاس   

 

 سلعي آلي اقتصاد

   الكليةلاقتصادية الأنشطة امجموع                                                                                                          

    لاقتصاديةاالأنشطةمجموع                                                                
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  ):25 -24(ص] 17[و على ضوء المعايير السابقة يمكن تقسيم الاقتصاد الموازي إلى مكونين هما      

  غير المشروعةمكون الأنشطة .1. 3. 1. 2. 1

  : و يشمل هذا المكون الأنشطة التي تتم بمخالفة قوانين و لوائح الدولة، و يمكن تقسيمها إلى      

 أنشطة الجريمة و تشمل عمليات إنتاج و تهريب و توزيع المخدرات، و عمليات التهريب للسلع غير -

  .الخ...المشروعة آالخمور و الأسلحة، عمليات الرشوة

فة للوائح التي تضعها الدولة لتحقيق أهدافها ، و لكن يترتب عن ممارستها إنتاج سلع و  أنشطة مخال-

  .خدمات مشروعة

   مكون الأنشطة المشروعة.2. 3. 1. 2. 1

و هي أنشطة مشروعة لا تخالف قوانين الدولة،و لكنها غير معلنة، إذ أنها غير معلومة للدولة، و       

 و لا تدخل في إطار القياس الفعلي للدخل القومي و يمكن تقسيمها من ثم لا تخضع دخولها للضرائب،

  :إلى جزأين

 أنشطة غير نقدية ، إما تستهلك منتجاتها ذاتيا أو تتم عن طريق الوحدات المنتجة لها، أو يتم تبادل -

  .  منتجات تلك الأنشطة بالمقايضة مقابل سلع و خدمات أخرى

  :لكن لا تكون معلومة على وجه التحديد للدولة من أمثلتها أنشطة يتولد منها دخولا نقدية، و -

  .أنشطة قطاع الصناعات الصغيرة و القطاع الحرفي    * 

  .الخ...كثير من أنشطة القطاع المهني آالأطباء، و المهندسينال    * 

  .أنشطة الوساطة و السمسرة    * 

  .أنشطة الباعة المتجولين    * 

 مكونات الاقتصاد الموازي  «Lippert and Walker 1997»  ف وحسب هذا المعيار صن      
 .   الموالي في الجدول
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  ).04(ص] 32  [.الأنشطة المكونة للاقتصاد الموازي   : 04الجدول رقم 

 
  

  )OECD,ILO, IMF,CIS (د الموازي حسبمكونات الاقتصا. 2. 2. 1

صندوق ( من قبل)2002(لقد تم تطوير هيكلا تصوريا شاملا ومتقدما للاقتصاد الموازي في سنة       

 للعمل ،لجنة آومنولث ة الدولينظمةمية في الميدان الاقتصادي ،المالنقد الدولي ومنظمة التعاون والتن

ازي مظاهر  تتجلى في الإنتاج والتوزيع مولدة معها أسواقاً  آما أن للاقتصاد المو).الدول المستقلة 

  .موازية وأخرى سوداء ،غير مسجلة ومتهربة من الضرائب 

  

       

 نوع  

 النشاط  

  

   النقديةيرالمعاملات غ  المعاملات النقدية

عة
رو
مش
 ال
ير
 غ
طة
نش
الأ

  

  

  الاتجار في السلع المسروقة ،الاتجار في

المخدرات 

  .وتصنيعها،الدعارة،القمار،التهريب،الاحتيال

 رات والسلعخدمقايضة الم

إنتاج  .المسروقة أو المهربة

نباتات  الرات أو زراعةخدالم

رة للاستعمال الشخصي خدالم

  . ،السرقة للاستعمال الشخصي

التهرب   تجنب دفع الضرائب  التهرب الضريبي  

  الضريبي

تجنب دفع 

  الضرائب

  
ة  
وع
شر
الم

طة 
نش
الأ

 
  

  دخل الأعمال الحرة   

الذي لا يتم الإبلاغ عنه، 

الأجور والمرتبات التي 

يحصل عليها الفرد من 

 عنها الأعمال غير المبلغ

والتي تتصل بالخدمات 

  .،والسلع المشروعة

    التخفيضات   

والمزايا الإضافية        

 . التي  تمنح  للموظفين 

تبادل الخدمات 

والسلع 

  .المشروعة 

جميع الأعمال 

التي يقوم بها 

الفرد بنفسه 

والمساعدة التي 

يحصل عليها 

  .من جيرانه 



39                                                                                                                                                               

 

فإن الهيكل التصوري للاقتصاد الموازي  يتكون .(CIS,IMF, ILO, OECD) وحسب مقاربة       

  :)33(ص] 30[من خمسة عناصر أساسية

  .)الإنتاج تحت ارضي(الإنتاج الخفي  -

 .الإنتاج غير المشروع -

 .إنتاج القطاع غير الرسمي -

 .الإنتاج العائلي للاستعمال النهائي الخاص -

 .الإنتاج المفتقد بسبب النقص في برنامج مجموعة البيانات الأساسية المتعلقة به -

  و الإنتاج غير المشروع )الإنتاج تحت ارضي (الإنتاج الخفي .1. 2. 2. 1

 Underground«الإنتاج تحت ارضي(في الإنتاج الخ.1. 1. 2. 2. 1

Production«(  

ويتمثل في مجموع الأنشطة الاقتصادية المنتجة والقانونية ،لكنها أخفيت بتعمد عن الإدارة       

  : )38 -37(ص] 30[العامة وذلك للأسباب التالية

  .لتفادي دفع الضرائب على الدخل أو على شراء السلع ،وضرائب أخرى -

 .اآات الضمان الاجتماعيلتفادي دفع اشتر -

الحد الأدنى للأجور،ساعات (لتجنب امتلاك المطابقة  للموصفات القانونية مثل -

 ).الخ......قصوى،معايير الصحة أو الأمان

 الاستفتاءات الإحصائية ،أو مالتاآلتجنب الامتثال إلى بعض الإجراءات الإدارية مثل  -

 .الأشكال الإدارية الأخرى

مشاريع التي لا تعلن عن جزء أو آل الدخل لكي تتفادى دفع ضرائب مباشرة أو غير فالنشاطات وال      

مباشرة، أو لا تحترم قوانين العمل ، أو قوانين الهجرة باستئجار العمل،أو الاشتغال بشكل غير قانوني 

  لتجنب الإجراءات البيروقراطية الغالية ولمدة طويلة،أو حيث يعلن عمال أصحاب مهن حرة باحتيال

  .تدخل في إطار الأنشطة الخفية.بأنهم عاطلون لكي يسحبوا معونات البطالة

  »Illegal Production«الإنتاج غير المشروع.2. 1. 2. 2. 1



40                                                                                                                                                               

 

،يدخل في دائرة الإنتاج غير المشروع )(SNA 1993 المتحدة حسب نظام الحسابات القومية للأمم      

   : )05(ص] 33[ما يلي

  ).الخ....أو المادة الخلاعة/ المخدرات الممنوعة و( غير الشرعية مثلإنتاج وتوزيع السلع -1

   .إنتاج الخدمات غير الشرعية مثل الدعارة -2

  من قبل المنتجين غير المخول لهمنشاطات الإنتاج القانونية ،والتي تصبح غير ذلك عندما تنفذ -3

زة،الإنتاج غير المجاز من النشاطات الطبية غير المجازة ،ممارسات القمار غير المجا(مثل 

 ).الخ ....الكحوليات

إنتاج الساعات والمنتجات الأخرى  بالعلامات التجارية (إنتاج وبيع المنتجات المزيفة مثل  - 4

 ).الخاطئة والنسخ غير المخولة من الأصليين الفنيين مثل ،البرامج وأقراص مدمجة

 .اء، سواء آان البيع بالجملة أو التجزئةتهريب ،بشكل خاص من التبغ ،الكحول، أسلحة ،الغذ -5

 .الاتجار في السلع المسروقة  -6

تعتبر الرشوة من اآبر الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى الحصول على أموال طائلة غير : الرشوة -7

تعبر عن وسيلة للوصول إلى المآرب .  ،وهي أحد أوجه الفساد )194(ص] 34[مشروعة

يقدم لشخص ما صاحب ) أو معنوي/أو مادي و/واء آان نقدي وس(الشخصية،وتتضمن أي شيء 

  ليحمله على ما يريد،وتدفع-)الخ....وزيرا ،مديراً،عاملا،مستخدما،أجيرا،عضوا في لجنة (-سلطة 

  :)68 -67(ص] 35 [عادة لواحد أو أآثر للإغراض التالية

  .  الحصول على حقوق أو امتيازات باطلة  -

 .زامات مستحقة ،ربح الوقت وتجنب الضوابط القانونية  لإبطال امتيازات أو الت -

 .  لدفع ضرر أو خوف أو خطر متوقع، بالتأثير على نتائج العمليات القانونية والتنظيمية -

 ويعبر عن تلك الإجراءات التي يتم اتخاذها لإخفاء مصادر الأموال المحققة :غسل الأموال -8

،من خلال سلسلة من )المشروع(قتصاد الرسمي بطرق غير شرعية،والعمل على إدخالها إلى الا

أو بعبارة أخري غسل الأموال  يعبر عن العمليات التي يحاول مرتكبو .العمليات المالية والنقدية

الجرائم المختلفة،إخفاء مصادر هذه الأموال،الناتجة عن الأعمال غير المشروعة وطمس هويتها 

 .)217(ص] 36 [،بحيث يصعب التعرف على حقيقتها

  :) 08(ص] 37 [ويتم غسل الأموال من خلال الطرق التالية      

  .تعدد الودائع الصغيرة بحيث تقل آل وديعة عن الحد الأدنى الذي يشترط الإبلاغ عنه -
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التلاعب في فواتير التصدير ،والتزوير في خطابات اعتماد الواردات وتصريحات  -

  .د تجارة المخدراتالجمارك،مما يخفي التحويلات عبر الحدود ،مثل عوائ

يمكن أن تتم مبادلتها عبر ) مثل الآثار أو السيارات(المقايضة ،الممتلكات المسروقة  -

  .الحدود الوطنية،ومحليا مقابل مواد غير قانونية

عمليات الائتمان الموازية يمكن استخدامها لتجنب الاقتصاد الرسمي،باستثناء الاستخدام  -

  .ت غير الشرعية لشراء سلع وخدمات بصورة قانونيةالنهائي  للعوائد الصافية للنشاطا

التحويلات البرقية بين المصارف  قد لا تكون خاضعة للإبلاغ عن غسل الأموال حالات  -

  . دفع رشاوى مثلا

يمكن استخدام المشتقات التي تضاعف فرص جرائم المطلعين على البيانات الداخلية  -

) ية لشرآة خاضعة للدمج أو الاستيلاءمثل اصطناع نسخة في الأوراق المال(للبورصات 

  .لتجنب اآتشاف أي تغيير غير عادي في أسعار الأوراق المالية المسجلة

] 38 [)الإيداع ،الترقيد ،الدمج: ( آما يتم غسل الأموال عبر ثلاث مراحل في المعتاد وهي      

 ).8 -6(ص

 .الخ....تزييف الأوراق النقدية، العقود، عمليات التجسس -9

وجود اختلاف في تحديد الإنتاج غير .في إطار الإنتاج غير الشرعي، ما ينبغي أن نشير إليه      

الشرعي ما بين البلدان ،فما هو غير شرعي في بلد ما قد يكون قانونياً في بلد آخر ،من منظور 

ولية غير مثال على ذلك الدعارة وإنتاج المشروبات الكح.الناتج المحلي لإجمالي التخمينات الشاملة

وقد تتغير صفة الإنتاج من غير شرعي إلى .شرعي في بعض البلدان وقانوني في بلدان أخري 

،تغير من الصفة غير ) 1978(قانوني،أو العكس  مع مرور الوقت ،مثل الإجهاض في إيطاليا قبل وبعد 

ن حيث المصروفات وهو ما يؤثر على تقديرات إجمالي الناتج المحلي م.الشرعية إلى الصفة  القانونية 

 ).39(ص] 30 [العائلية أو غير ذلك

من بين المشاآل المتعلقة بالإنتاج غير الشرعي آذلك، نجد أيضا تحديد الحد الفاصل بين الإنتاج       

،فالحد الفاصل بينهما »Underground Production«) تحت ارضي(غير الشرعي والإنتاج الخفي

الصحة ،أو (نتاج الذي لا يمتثل إلى معايير الأمان الضروريةغير واضح آليا،على سبيل المثال الإ

يمكن أن يعتبر إنتاجا غير شرعيا ،وفي الوقت نفسه يتجنب دفع الضرائب ،إذ يعد هنا ) .معايير أخرى

  :)237(ص] 20[في المقابل توجد نقطتين هامتين لتوضيح الحد الفاصل.مخالفة إجرامية

  . الإنتاج غير شرعيالتفويض الإداري غير آاف لكي يكون -

  .الإنتاج غير الشرعي مرتبط بالدرجة الأولي بسلوك إجرامي، أي بانتهاك قانون العقوبات -
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  الإنتاج العائلي للاستعمال النهائي الخاص و إنتاج القطاع غير الرسمي .2. 2. 2. 1

  »Informal Sector Production«إنتاج القطاع غير الرسمي. 1. 2. 2. 2. 1

 القطاع غير الرسمي يمثل جزء هام من الاقتصاد وسوق  العمل ،خصوصا في الدول إنتاج      

النامية،حيث انه يزود الاقتصاد بسلع وخدمات إنتاجها وتوزيعها قانوني جداً،هذا ما يميزها عن الإنتاج 

ع بالرغم من وجود بعض التشويش والتداخل بين القطا. غير الشرعي والنشاطات الخفية السابقة الذآر

غير الرسمي والأنشطة الخفية،فنشاطات القطاع غير الرسمي  لا تؤدى بالضرورة المتعمدة بنية تجنب 

] 30[مساهمات الضمان الاجتماعي أو دفع الضرائب أو احترام قواعد العمل أو الإجراءات الاخري

القطاع غير الرسمي  قد يتميز بشكل واسع ، إذ يشمل وحدات تشتغل في إنتاج السلع أو "   . )37(ص

تشتغل هذه الوحدات . الخدمات بالهدف الأساسي لتوليد التوظيف والدخول إلى الأشخاص تعلقا به

نموذجيا في مستوي منخفض من المؤسسة ،مع قليلا أو قسم بين العمل ورأسمال آعوامل إنتاج وعلى 

  مستند في الغالب على التوظيف العادي ،قرابة أو علاقات - بحيث يجدون–علاقات عمل .  ضيقنطاق

 ).237(ص] 20[." شخصية واجتماعية بدلا من ترتيبات تعاقدية بالضمانات الرسمية

  "مجموعة الوحدات الاقتصادية التي لا تمتثل آلينا أو جزئيا بالتعليمات الحكومية "    

»Loayza 1997«] 39 [08(ص.(  

 ).15th ) I.C.L.S     والجدول الموالي يوضح الإطار العام للقطاع غير الرسمي حسب  

  ).150(ص] 30[ ).th15) S.L.C.I الإطار العام للقطاع غير الرسمي حسب   : 05الجدول رقم    
 
 

  مشاريع الحساب الخاصة

  

  مشاريع أرباب الأعمال

                                 

  .المنزلية الأخرى) غير المقامة شرعيا(المشاريع   .      مشاريع القطاع غير الرسمي    

                                     "Other household unincorporated Enterprises "  

 

مشاريع الحساب الخاصة غير 

  الرسمية

 

  مشاريع الحساب الخاصة الأخرى

  مشاريع أخري من أرباب الأعمال  ال غير الرسميةمشاريع أرباب الأعم
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وحسب المكتب الدولي للعمل،في المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء العمل الإحصائيين          

15th )I.C.L.S( آل الأنشطة الاقتصادية المنفذة من " ،تم الإشارة إلى القطاع غير الرسمي على انه

 ليست  مغطية أو غطيت بشكل –لقانون أو ممارسته  في إطار ا–قبل العمال أو الوحدات الاقتصادية 

  وبعد تقرير المكتب الدولي للعمل).12(ص] 29 [.)a  ILO 2002"(غير آاف في الترتيبات الرسمية

)b  ILO 2002(» Decent work and the Informal Economy  « تم مناقشة أشكال

] 28 [ين للتوظيف غير الرسمي هماالتوظيف في القطاع غير الرسمي ، إذ تم تمييز أآثر من شكل

      :)11(ص

  . التوظيف في القطاع غير الرسمي -                       

  . التوظيف غير الرسمي خارج القطاع غير الرسمي-                       

بالرغم من اختلاف وجهات النظر حول المصطلح الأآثر تعبيراً،توظيف غير رسمي أو التوظيف       

 القطاع غير الرسمي ،حتى لا تكون هناك صعوبات بالنسبة للإحصائيين ،أو استعمال المصطلح في

) th 17)I.C.L.Sفقد احتفظ المؤتمر الدولي السابع عشر لخبراء العمل الإحصائيين.لإغراض السياسة

 . "توظيف غير رسمي"   بمصطلح

  الإنتاج العائلي للاستعمال النهائي الخاص.2. 2. 2. 2. 1

)eHousehold Production for Own Final Us (       

إن الإنتاج العائلي للاستعمال النهائي الخاص يمثل جزء آبير من الإنتاج الكلي في العديد من البلدان       

  :ويشمل ما يلي

إنتاج عائلي للاستعمال النهائي الخاص،بضمنة ذلك المحاصيل و الماشية ،إنتاج السلع  -

  . لخاص،تكوين حساب رأس مال ثابت خاصالأخرى للاستهلاك ا

  .الخدمات المنزلية في البيوت -

  .دفع خدمات محلية،بتوظيف عمال محليين ذوو رواتب -

، قائمة الأنواع الأآثر شيوعاً من سلع الاستعمال )(SNA 1993حسب نظام الحسابات القومية      

  :)164(ص] 30[النهائي الخاص ما يلي

خزينها اللاحق،جمع الفواآه والمحاصيل غير إنتاج المحاصيل الزراعية وت -

  .الخ...الناضجة،عمليات البستنة،جمع الحطب ومعالجته،صيد السمك
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  .إنتاج المنتجات الأولية مثل تعدين الملح ،تجهيز الماء -

إنتاج الحبوب بالدراسة ،إنتاج الطحين،إنتاج ومعالجة الجلود،إنتاج الزراعي،معالجة المنتج  -

الزبد (اللحم،حفظ الفواآه بالتجفيف والتعبئة،منتجات الألبان وحفظ منتجات السمك و

  .الخ...،إنتاج الجعة والنبيذ، السلال والحصائر)،الجبن

أنواع أخرى من الإنتاج،مثل الخياطة ،نسج الأقمشة،إنتاج الأحذية،إنتاج الفخاريات  -

 . الخ...والأثاث

] 30[ستعمال النهائي الخاص إلى قسمين رئيسين و في الإطار العام يمكن تقسيم الإنتاج العائلي للا      

  :) 165(ص

  :  الإنتاج العائلي للاستعمال النهائي الخاص وفيه نميز بين شكلين هما-

تزال منذ فترة  ويعبر هنا عن الزراعة المعيشية ،التي آانت ولا:الإنتاج الزراعي للاستهلاك الخاص  •

ئلي ،خاصة في آثير من الدول الإفريقية وآسيا طويلة الجزء الرئيسي للإنتاج غير المسوق العا

وأمريكا اللاتينية ،وتتمثل في تربية قطعان الماشية بمختلف أنواعها ،وصيد السمك والعمليات 

ًهذا النوع مستثنى من الاقتصاد الموازي وذلك حسب البلدان آما سبق  وعموما.المتعلقة بالغابات 

لاك الخاص اعتمادا على أسعار السوق للمنتجات الأولية في ويتم تثمين الإنتاج الأولي للاسته.الذآر

  .الأسواق الريفية والحضرية ،باستثناء بعض الأعمال آجمع الحطب وتجهيز الماء

ويتمثل في نشاطات المنتج الزراعي المنفذة من قبل النساء آنشاطات  :إنتاج آخر للاستهلاك الخاص  •

في استطلاعات البيانات العائلية لقوة العمل،لذلك ثانوية وهي غير مسوقة لذا نادراً ما تدخل 

تزود البيانات على التثمين النقدي في أسعار السوق ،وهنا تعتمد  بعض  فالمعلومات المتوفرة لا

مثل أوزباآستان ،لجأت إلى (البلدان اشتقاق غير مباشر انطلاقا من تجميع مناضد استعمال التجهيز

ومثل هذا الحل وارد في نظام ) ئلي للخبز للاستهلاك الخاص جمع إحصائيات لتضمين الإنتاج العا

  ).SNA1993(المحاسبة القومية 

 ): SNA1993( إنتاج الخدمات العائلية للاستعمال النهائي الخاص خارج حد الإنتاج -

،وفيما يخص الخدمات )الخدمات المحلية المدفوعة والخدمات المقدمة تحت إدارة مالك السكن(باستثناء

عمالة الأطفال غير المدفوعة (بين الخدمات المقدمة جزئيا والدائمة المدفوعة الأجر أو غير ذلكنميز 

حسب فريق دلهي ،حيث ( تقترن هذه الخدمات بإنتاج القطاع غير الرسمي ،وفي هذا الإطار) الأجر

لخدمات يثير وتقدير هذه ا.يظهر هذا خاصة في البلدان النامية لإفريقيا وآسيا ) مازال التشويش قائما

 .إشكالا خاصة في المناطق الريفية بالدرجة الأولي 
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في إطار التشويش القائم بين الإنتاج العائلي وإنتاج القطاع غير الرسمي نميز بين العمل المنزلي       

 مقدم آليا أو جزئيا) خدمة أو سلعة( في المنزل آمنتج آمنتج مقدم للاستهلاك نهائيا لأفراد العائلة،والعمل

  .وهو متعلق بإنتاج القطاع غير الرسمي ) للسوق  لشخص آخر أوأو لمؤسسة(للاستهلاك خارج العائلة

      و العامل في المنزل يعبر عن آل شخص يقبل أن يعمل لمؤسسة معلومة أو يورد سلعا أو خدمات ، 

 – أو غير رسمي )العمل في إطار الاقتصاد الرسمي ( قد يكون رسميا -على أساس اتفاق سابق أو عقد 

  .)86(ص] 13[حيث لا يكون مكان العمل احدي محلات المؤسسة

و يتنج عن أنشطة الاقتصاد الموازي سلعا و خدمات نقدية أو غير نقدية، مشروعة أو غير       

  .مشروعة يتولد عنها دخول حقيقية أو ضمنية 

نه جزء من أنشطة الاقتصاد القومي       و في الحالة العامة يمكن أن نعبر عن الاقتصاد الموازي بأ

سواء آانت مشروعة أو غير مشروعة ينتج عنها سلع و خدمات إما نقدية يتم تبادلها من خلال الأسواق 

أو غير نقدية يتم تبادلها بالمقايضة أو تستهلك ذاتيا، و تمارس تلك الأنشطة في إطار قنوات غير واضحة 

 و الدخول المتولدة منها لا تدخل ضمن التقديرات الرسمية للناتج للإدارة الاقتصادية، و من ثمة فنواتجها

  .، آما لا تخضع للضرائب )الوطنيين(و الدخل القوميين

  » Istat«الإطار التحليلي لمكونات الاقتصاد الموازي حسب .3. 2. 2. 1

] 30[ وهيإلى مشكلة الاقتصاد الموازي من ثلاثة أنواع من المشاآل الإحصائية »Istat«ينظر      

  : )40(ص

 عدم التسجيل وقلة المعلومات المتجددة ،حيث وحدات الإنتاج غير مسجلة والحضور أو الغياب غير -

الملائم ،سوء التصنيف ،من جهة الوحدات المسجلة يحدث بسب  معلومات التجديد المفقودة  أو الخاطئة  

ية  الفشل في الإبقاء على  سجل عمل شامل من المصادر الإحصائية والإدارية ،والنتيجة المهمة  في النها

  .موثوق فيه

نسبة المبيعات العالية للمشاريع ،قلة القوانين الكافية حول :     وتظهر هذه الحالة لمختلف الأسباب 

الإحصائيات ،عدم آفاءة النظام الإحصائي ،تعمد الفشل في تسجيل بعض المشاريع آليا أو جزئيا،غياب 

مشاريع استغلت في النشاطات غير الشرعية ،أو مشاريع النطاق الضيق  غير (التزام للتسجيل مثل 

   ) .الرسمية غير المسجلة 
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عدم الرد،وهو احد المشاآل الرئيسية التي تؤثر على نوعية البيانات ،مثل عمليات المسح  على  -

  ).مل أعباء ثقيلة الخوف من استعمال البيانات لإغراض إدارية ، أو تح(المشاريع العائلية ،عدم الرد 

 التقليل من التصريح ،حتى إذا آانت الوحدات متضمنة في إطار المسح ،قد تكون التصريحات غير -

  .صحيحة  إلى المكتب الإحصائي لإغراض ضريبية 

يوضع العلاقة بين مشكلة الاقتصاد الموازي ومشاآل الإحصاء القياسية، ) 04(الشكل الموالي رقم       

  :) 41 -40(ص] 30[أنواع وهي) 07(قتصاد الموازي إلى ويرتب أنشطة الا

  )) .01(النوع (بدون رد لأسباب إحصائية : إحصائيات أنشطة خفية •

 )) .02(النوع (الوحدات ليست مجددة للمعلومات لأسباب إحصائية : إحصائيات أنشطة خفية •

  ...)وحدات انحلت ( المشاريع غير متضمنة -      

  .مستثناة مشاريع جديدة -      

  .الخ.... معلومات خاطئة حول المشاريع ،بسب اندماج ،انشقاقات -      

  .         الخ... تفاصيل خاطئة حول النشاط الاقتصادي ،حجم المشروع ،أو عنوان -      

  )) .03(النوع (الوحدات غير مسجلة لأسباب إحصائية :إحصائيات أنشطة خفية  •

 بالكامل من مصادر البيانات لأسباب احصاتئية أو لمحاولة الاختفاء   إذ أن  بعض المشاريع قد تتغيب

قد يحدث هذا بسبب نسب عالية من مبيعات المشروع ،غياب القوانين :من السلطات على سبيل المثال 

  .والقواعد الإحصائية الكافية ،أو في آفاءات النظام الإحصائي 

خاصة فيما يخص )) .04(النوع (اب اقتصادية أنشطة خفية  نتيجة التقليل من التصريح عنها لأسب •

  .الخ....الضريبة على القيمة المضافة،وتجنب زيادة الضرائب ،والأعباء الاجتماعية 

بعض المشاريع غبر مسجلة )).05(النوع(أنشطة خفية، حيث وحدات غير مسجلة لأسباب اقتصادية  •

الضريبة على القيمة المضافة، بتعمد من المالكين لتفادي دفع بعض الأنواع من الضرائب مثل 

الخ عدم التسجيل بالكامل ...مساهمات الضمان الاجتماعي، تكاليف الالتزام بمعايير الصحة والأمان

 .قد يعني فقدانه آليا أو جزئيا، أو بعض الوحدات منه فقط 

قد تتغيب بعض الوحدات عن )): 06(النوع (وحدات غير مسجلة تعمل بالقطاع غير الرسمي  •

 .يل لعدم تسجيلها في أي نوع من المشاريعالتسج

في اغلب الأحيان وحدات الإنتاج غير )) :07(النوع (الوحدات غير مسجلة :الإنتاج غير الشرعي  •

الشرعية لا تسجل ،لكن في بعض الحالات قد تسجل تحت غطاء أنشطة  خاطئة ،آتسجيل نوادي 

  .الخ ....قمار غير شرعية تحت غطاء نوادي ليلية 

).04(آما يوضح الشكل الموالي رقم         
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  »Underground Production «)تحت ارضي(إنتاج خفي      

ر إنتاج غي
 رسمي

 للأسباب إحصائية                                       اقتصاديةللأسباب

 غير مجدد
 

)02(النوع   

غير مسجل  
    

) 03(    النوع   

 بدون رد
 

)01(النوع   

 غير مسجل 
 

)  05(النوع   

  التقليل من التصریح
     

)     04(النوع   

 غير مسجل   
 

)   06(النوع      

 غير مسجل    
      

)     07(النوع   

ر يإنتاج غ
  مشروع

  

  

  

  
 
 
 
 

  
 

                                   

  

  

  

  

  

  

 

  ).04(ص] Istat«  ]30«الإطار التحليلي لمكونات الاقتصاد الموازي حسب  : 04الشكل رقم 
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 الإنتاج العائلي للاستعمال الخاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                  إنتاج القطاع غير الرسمي
 
 

سباب والجدول الموالي يرتب الأنواع السابقة من الأنشطة المكونة للاقتصاد الموازي  حسب الأ      

  ).03(آما هو موضح أيضا في الملحق رقم .والوحدات المنتجة 

 ).42(ص] 30[  .تصنيف الأنشطة الموازية حسب نوع الأسباب والوحدات  : 06الجدول رقم  

                              نوع الوحدة

         نوع الأنشطة 

     

ي    الإنتاج العائل غير رسمي  رسمي         نوع الأسباب

 للاستعمال الخاص

  . غير مسجل -غير مشروع                       -

  . غير مسجل-)         تحت ارضي(       خفي 

.  التقليل من التصريح-                                       

  . غير مسجل- مشروع وغير                     -

  . غير مجدد-)          تحت ارضي(       خفي 

  . بدون رد-                                       

  )7(                   النوع

  )5(                   النوع

  )4(                   النوع

  )6(الـــــــــنوع)                3(النوع
  )                       2(                   النوع

                                            
  )1(                   النوع

     

  .اه التداخل والاقتراب  ودرجة خطورتالاقتصاد الموازي  حسب  والشكل الموالي يرتب مكونات 

  

  

  إنتاج غير مشروع                                                              
                                                                                           

  
     

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
                                           أنشطة واقعة ضمن حقل الإنتاج      ).       الإنتاج تحت ارضي(الإنتاج الخفي  

                                                    
   ).239(ص] 30[ . العناصر المكونة للاقتصاد الموازي العلاقة بين  :05الشكل رقم   
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  التوظيف في القطاع غير الرسمي ومظاهر الاقتصاد الموازي.3. 1

يعتبر التوظيف في القطاع غير الرسمي جزءا هاما من الاقتصاد الموازي ،لذا تحديد موقعه في       

لاقتصاد الموازي إلى جانب مظاهر هيكل الاقتصاد الموازي مهم جدا ،آما يعتبر مظهرا من مظاهر ا

  .أخرى آالتهرب الضريبي ،الأسواق السوداء والموازية 

  التوظيف في القطاع غير الرسمي.1. 3. 1

هناك عدة أشكال للتوظيف في القطاع غير الرسمي خاصة في الدول النامية ،ولقد حدد المكتب       

  .          ل مؤتمرات إحصائية دولية متعددة الدولي للعمل ومجموعة دلهي هذه الأشكال ،وذلك من خلا

  التعريف الإحصائي الدولي للتوظيف في القطاع غير الرسمي. 1.1. 3. 1

  التعريف الإحصائي الدولي للتوظيف في القطاع غير الرسمي.1.1.1. 3. 1

القطاع آل الوظائف في المشاريع القطاع غير الرسمية ،أو آل الأشخاص الذين  استخدموا في        

أما . بصرف النظر عما آان التوظيف رئيسي أو ثانوي   - أثناء فترة إشارة معطية–غير الرسمي 

   : )13(ص] 29[حسب المعايير التالية ) 15th ) I.C.L.Sمشاريع القطاع غير الرسمي عرفت في  

آيانات قانونية المملوآة للأفراد أو العائلات، والتي ليست لها ) ماعدا أشباه الشرآات( المشاريع -

منفصلة عن حقوق الملكية الأخرى، آما لا تتوفر على حسابات آاملة تسمح بالقيام بفصل مالي بين إنتاج 

 .   بالإضافة إلى الشراآات والتعاونيات بين العائلات. المشروع والنشاطات الأخرى

ضة، واستخدام عمال محليين أو خدمات قابلة للتسويق أو المقاي/ المشاريع التي تنتج على الأقل سلعا و-

  .ذوا رواتب للإنتاج أو لتقديم خدمات شخصية

حسب الظروف الوطنية لكل بلد،لكن مجموعة دلهي (محدد عند عتبة . الحجم من ناحية التوظيف -

أو عدم التسجيل تحت أي /، و))CSO/India) 1999(أوصت على أن لا يفوق العدد خمسة مستخدمين

 الأعمال التجارية، الضمان الاجتماعي، الضرائب، الرخص التجارية، المصانع،(من الإشكال مثل

  .أو المستخدمون غير مسجلون/و ،)الخ.. رخص العمل

  . الاشتغال في أنشطة غير زراعية،أو أنشطة ثانوية في القطاع الزراعي-

  . الوظائف الرئيسية من حيث السلوك والأهداف لها بعض الخصائص المشترآة-
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فالمشروع هنا يعبر عن أي وحدة اشتغلت في إنتاج السلع أو الخدمات للبيع أو المقايضة، باختصار       

التي تستخدم العمل المستأجر،آما يشمل وحدات الإنتاج المشتغلة من قبل الإفراد الذين يعملون لحسابهم 

لنشاطات قد الخاص ،آأصحاب المهن حرة ،إما بمفردهم آو بمساعدة أفراد العائلة الغير مدفوع لهم، ا

تمارس داخل أو خارج بيت مالك المشروع ،في مباني مميزة أو غير مميزة ،أو بدون موقع ثابت ،قد 

 .)14(ص] 29[الخ....يكون شارع صاحب المهنة الحرة ،سائق سيارة أجرة ،عامل مقره في بيته

  : )44 -43(ص] 12[في إطار القطاع غير الرسمي نتكلم علي أهم العناصر المكونة له وهي      

  . الوحدات غير الرسمية-   

  .  العامل غير الرسمي-   

  .ر الرسمييغ  الإنتاج -   

    الوحدات غير الرسمية.1.1.1.1. 3. 1

وهي وحدة لإنتاج السلع والخدمات ،تتميز بصغر حجمها وعدم احترام القوانين والتنظيمات  ذات       

  : الأمر بالمؤسسات التاليةويتعلق.الصلة بإنشائها وتشغيلها واستغلالها

تمويل ذاتي  واستعمال مساعدات (،وحرفية) تمويل ذاتي  واستعمال مساعدات عائلية(عائلية   * 

  ).عائلية

  .،محدودة الإنتاج والربح) لا يوجد لها مكان محدد دائماً( متنقلة*   

  .الصحة والأمان ،وذات نمط تسيير تقليدي لا تستجيب لمعايير  * 

  . بالمواد الأولية من السوق ،أما من ناحية التمويل فهو في الغالب تمويل غير رسمي تتمون  *

  العامل غير الرسمي .2.1.1.1. 3. 1

وهو عامل دائم أو مؤقت  لا يستفيد بتشريع العمل ونتيجة لذالك لا يستفيد من أشكال الحماية        

  :المختلفة ،وقد يكون هذا العامل

  . أعمالا يتقاضى عنها أجراً وغير مصرح بها عاملا بالمنزل ينجز * 
  . عاملا مهشما ،أو مساعدا عائلياً،أو يمارس نشاطا رسمياً غير مصرح به *

  . متمرنا يتقاضى أجرا جزئيا  *
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أو /قد تكون ساعات العمل الرسمي و(آل عامل مصرح به يمارس نشاطا ثانوياً خلال ساعات العمل  * 

  ).لعطل أو خلال أيام ا/المساء و في

  )الخ....ميكانيكي،بناء،دهان( آل عامل يمارس خارج ساعات العمل نشاطا ثانوياً غير مصرح به *

  .المدرس الذي يقدم دروساً خصوصية غير رسمية ويتقاضى عنها أجراً * 

اللذان يقومان بفحوصات ويحقنان المرضى في مساآنهم ،أو في الهياآل  الطبيب أو الممرض * 

  .خاصة ،ويتقاضيان عنها أجرة مباشرة من المرضىالعمومية   وال

  .الذي ينجز أشغال استشارة  المتخصص *
  .غير العامل الذي ينجز أعمالا تكميلية ويصرح بأنه عاطل عن العمل * 

  الإنتاج غير الرسمي  .3.1.1.1. 3. 1

ا تنافسي في ويتمثل في إنتاج السلع والخدمات ،تتميز بغياب معايير الصحة والأمان،وسعره      

  .السوق،وتكون إما للاستهلاك النهائي الخاص أو للسوق

 النموذج البنائي للأشكال التوظيف غير الرسمي. 2. 1. 3. 1

   لأشكال التوظيف غير الرسمي التعريف الإحصائي الدولي. 1. 2. 1. 3. 1 

الموالية،تم من خلالها لتمييز أشكال التوظيف غير الرسمي، وضع المكتب الدولي للعمل المصفوفة       

تمثل الصفوف نوع وحدة الإنتاج، بينما تمثل ( شرح النموذج البنائي للتوظيف غير الرسمي ،حيث  

  : )37 -36(ص] 29[،وقد تم تمييز الأشكال التالية) الأعمدة نوع العمل

  التوظيف في القطاع غير الرسمي. 1.1. 2. 1. 3. 1

  .08 ىال03 يشمل الخلايا من       

  التوظيف غير الرسمي.2. 1. 2. 1. 3 .1

 نعتبر عمالاً لهم وظائف غير رسمية إذا آانت علاقات 10الي 08 و06 ىال01يشمل الخلايا من       

توظيفهم، عمليا ليست خاضعة لتشريع العمل، الدخل الضريبي، مساهمات الضمان الاجتماعي، تأهيل، 

لأسباب قد ).الخ....ية ،إخطار مسبق قبل الطردراتب فصل، دفع سنوية، عطل مرض(توظيف يستفيد من
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تكون،عدم إعلان الوظائف والمستخدمون،وظائف لمدة قصيرة ،أو لساعات من العمل ،الأجور تحت 

   .الخ.....عتبة الاستفادة من مساهمات الضمان الاجتماعي

  التوظيف غير الرسمي خارج القطاع غير الرسمي .3. 1. 2. 1. 3. 1

   :آما يلي.10 و01،02،09يا ويشمل الخلا      

     ،أو مستخدمون محليون ذوو ))02(رقم( مستخدمون في وظائف غير رسمية آما في الخلية -  

  )).10(رقم(رواتب لدى عائلات الخلية  

  )).01(رقم( عمال المساهمات العائلية يعملون في مشاريع القطاع الرسمي خلية-  

  )).09(رقم(اج السلع للاستعمال النهائي الخاص بعائلاتهم خلية  عمال لحسابهم الخاص اشتغلوا لإنت-  

  . بعض البلدان تستثني الأنشطة الزراعية من القطاع غير الرسمي

ولتمييز النشاطات والأعمال المنفذة من قبل الوحدات والأشخاص ،سواء آان ذلك في الوظائف       

ئم بين القطاع غير الرسمي والتوظيف غير الرسمية أو غير الرسمية،وآذلك  لإزالة التشويش القا

بعد المؤتمر »  ,Ralf Hussmanns 2004«قام . أو غير الشرعي /الرسمي،والإنتاج الخفي و

 بوضع شكل مكعبي ثلاثي الأبعاد نسخة مبسطة من المصفوفة ،مكون من )th 17)I.C.L.S الدولي

، )03(آما هو موضح في الملحق رقم ) مكعباً اصغر،النسخة الكاملة للمصفوفة45أو (مكعباً ) 18(

 . والجدول الموالي يشرح ما سبق ذآره .حيث تمثل هذه الأخيرة نوع وحدة الإنتاج ،ونوع العمل
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  ).127(ص] 40[ مصفوفة توضح النموذج البنائي للتوظيف غير الرسمي    :07الجدول رقم 
  

  »Jobs by status in employment «  أعمال بالمنزلة في التوظيف                                              

مات    أعمال المساه       أرباب الأعمال     عمال لحسابهم الخاص 
  العائلية  

  أعضاء تعاونيات المنتجين   عمالالأ      أرباب

وحدات الإنتاج حسب 
  النوع

  رسمي  غير رسمي  رسمي غير رسمي     غير رسمي      رسمي  غير رسمي     رسمي  غير رسمي

  مؤسسات

في القطاع ) مشاريع(
  الرسمي

        1  2        

) مشاريع(مؤسسات
في القطاع غير 

  (a)الرسمي

3    4    5  6  7  8    

        9          10  (b)العائلات

) a:(  15آما هو معرف من قبل المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء العمل الإحصائيينth )I.C.L.S(ماعدا،)التي تدفع استخدام عمال محليينائلاتالع .(  

)b:(تدفع استخدام عمال محليينأو /العائلات التي تنتج السلع للاستعمال النهائي الخاص،و.  
  . الخلايا الرمادية المظلمة تحيل إلى الوظائف ،حيث لا يوجد في نوع وحدة الإنتاج موضع سؤال-    
  . الخلايا غير المظللة تحيل إلى الأنواع المختلفة من الوظائف غير الرسمية-.         / الخلايا الرمادية الخفيفة تحيل إلى الوظائف الرسمية-    
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   :)12(ص] 28[لمكونة للمصفوفة على الشكل التاليوقد تم شرح الخلايا ا      

عمال المساهمات العائلية،لا عقد توظيف قانوني أو حماية اجتماعية تنشا عن الشغل ،  :05و01الخلايا*

  )).05(رقم(أو مشاريع غير رسمية خلية )).01(رقم(في مشاريع القطاع الرسمي خلية

ف غير رسمية ، سواء آان ذلك في مشاريع رسمية   المستخدمون الذين يحملون وظائ:06و02الخلايا* 

 )).06(رقم(،أو وظائف في مشاريع غير رسمية الخلية ))02(رقم(آما في الخلية 
، أرباب الأعمال الذين يعملون في ))03(رقم(عمال لحسابهم الخاص آما في الخلية : 04و03 الخلايا*

 غير الرسمية من خصائص المشاريع التي ،إذ تأتي الطبيعة))04(رقم(مشاريع خاصة غير رسمية خلية

  .يملكونها

  . المستخدمون الذين يعملون في  المشاريع غير رسمية،لكن عندهم وظائف رسمية: 07 الخلية*

  ).قد يحدث هذا متى توفرت على الأقل معيار وحيد للدلالة على أن المشاريع غير رسمية(

  .ن أعضاء تعاونيات المنتجين غير الرسميي :08 الخلية*

: مثل(عمال لحسابهم الخاص اشتغلوا لإنتاج السلع للاستعمال النهائي الخاص بعائلاتهم : 09 الخلية*

  ).زراعة معيشية

  .العمال المحليون ذوو رواتب الذين استخدموا لدى العائلات في الوظائف غير الرسمية: 10 الخلية*

 مظاهر الاقتصاد الموازي .2. 3. 1

  نتاج والتوزيعمظاهر في الإ.1. 2. 3. 1

للاقتصاد الموازي مظاهر عدة في حياتنا اليومية تختلف من بلد لآخر وذلك حسب درجة انتشار       

الاقتصاد الموازي بها والعناصر المكونة للظاهرة ،إذ يمكن إجمال هذه المظاهر في الإنتاج والتوزيع 

   :)15(ص] 41[ والذي يظهر بأحد الشكلين من السوق هما.الموازي لنظيره الرسمي 

  .   سوق ثانية تكون فيها الأسعار أعلى من الأسعار الموجودة في السوق الرسمية : الشكل الأول

  . سوق ثانية تكون فيها الأسعار اقل من الأسعار الموجودة في السوق الرسمية : الشكل الثاني

ثاني يطلق عليه السوق ،أما الشكل ال»Black Market«يطلق على الشكل الأول السوق السوداء       

  .» Parallel Market«الموازية 

  »Black Market«السوق السوداء .1. 1. 2. 3. 1
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تعبر عن الحالة التي يوجد بها شكل غير قانوني لبيع وشراء السلع والخدمات بأسعار أعلى من الحد       

للسلع ووجود فائض طلب وتحدث بسبب الندرة النسبية .الأقصى للسعر القانوني الذي تحدده الحكومة

غير مسجلة وغير خاضعة للضرائب تظهر جليا في السلع المحتكر توزيعها من  . )822(ص] 42[عليها

قبل الدولة والمدعمة الأسعار ،واسعة الانتشار في دول التخطيط المرآزي حيث أسعار بعض السلع 

ع والصرف الأجنبي ،بالإضافة مدعمة ،والتحكم في أسعار الصرف ،ما يؤدي إلى سوق سوداء لهذه السل

  .إلى الاتجار بالقطع الأثرية المسروقة والحيوانات المعرضة للانقراض 

  »Parallel Market«السوق الموازية .2. 1. 2. 3. 1

 تعبر عن الحالة التي يوجد بها شكل غير قانوني لبيع وشراء السلع والخدمات بأسعار اقل من       

 الرسمية المنظمة من قبل الدولة، وهي غير مسجلة وغير خاضعة الأسعار الموجودة في السوق

  .للضرائب،وتتميز بفائض عرض 

) 08(للسوق السوداء و الموازية نقاط مشترآة آما توجد حدود فاصلة بينهما والجدول الموالي رقم       

  .يشرح ذلك بالتفصيل

كار للسلع والأنشطة وتجنب اللوائح وفي آلا الشكلين من السوق هي مظهر لمكافحة أشكال الاحت      

ومهما آانت طبيعة السوق في الاقتصاد الموازي ،فهي نتاج .والقوانين التنظيمية التي تضعها الحكومات

  :)17(ص] 41[تفاعل طلب وعرض 

    عرض موازي . 1. 2. 1. 2. 3. 1

إنتاجها مرتبط بلوائح المحتكرة من قبل الدولة أو (للسلع والخدمات  وهو يعبر عن إنتاج موازي      

وتكون أسعار هذا العرض أعلى أو اقل ما هو عليه في السوق الرسمية وذلك حسب ).تنظيمية آثيرة 

ويقدم هذا العرض  في العادة من قبل الأفراد .نوعية السلع والخدمات المعروضة ونوع السوق الموازية 

أو غير الرسمي أو جانب الأعمال أو المؤسسات التي تنشط في الجانب الخفي أو غير المشروع /و

  .المنزلية من الاقتصاد الموازي

  طلب موازي .2. 2. 1. 2. 3. 1

وينشا هذا الطلب في الحالة التي تكون فيها القوانين واللوائح التنظيمية صارمة جدا ، بحيث لا       

ر في العرض، يستطيع الأفراد والمؤسسات العمل في الاقتصاد الموازي ،أي لا يستطيعون التأثي
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لاستحالة الحصول على المواد والتجهيزات المحتكرة من قبل الدولة ،ففي هذه الحالة يتجهون إلى السوق 

الرسمية أو الموازية  لشراء السلع والخدمات المعروضة ،لغرض استهلاآها أو استعمالها الشخصي ، 

وهو مظهر خاص بدول .سوق الرسمية أو لإعادة بيعها ثانية في الأسواق الموازية بأسعار أعلى من ال/و

  .التخطيط الاقتصادي من دول متحولة أو نامية 

 : من إعداد الطالب بالاعتماد على  .مقارنة بين السوق السوداء والسوق الموازية  :  08الجدول رقم

    )16 -15(ص] 41[،)822(ص] 42[  

  السوق الموازية                 السوق السوداء   

شت
الم

ط 
نقا
ال

آة
ر

  

  .   آلاهما سوق غير نظامية تنشط في دائرة الاقتصاد الموازي  -

  . عدم التسجيل -

  . عدم الخضوع للضريبة -

  . آلا السوقين قد تكون منافسة أو مكملة للسوق الرسمية -

  ).تمويل ذاتي أو من الأصدقاء أو الأقارب( الاعتماد على التمويل غير الرسمي -

صلة
لفا
د ا
دو
لح
ا

  

لسلع بها  أعلى من الأسعار الموجودة  أسعار ا-

  .في السوق الرسمية 

 تعكس الندرة النسبية للسلع والاحتكار من قبل -

  .الدولة 

 تحدث نتيجة  فائض الطلب على السلع والمواد -

  .الذي لم تلبيه السوق الرسمية 

  . سلع وخدمات خاصة ومحدودة -

   أسعار السلع بها اقل  من الأسعار-

  .السوق الرسمية  الموجودة في 

   لا تعكس ندرة  السلع بل تكون-

  . نتيجة فائض العرض 

  . آثرة السلع والخدمات المعروضة -

  

  

وفي إطار مظاهر الاقتصاد الموازي ،ينبغي أن نميز بين الدول ففي الدول الرأسمالية تتجلى       

أما في .ج أو خدمات مقدمة مظاهر الاقتصاد الموازي في الإنتاج وهو ما يخلق قيمة مضافة من إنتا

إعادة البيع من السوق الرسمية أو (الدول النامية فتتجلى مظاهر الاقتصاد الموازي في التوزيع 

  ).25(ص] 41[...) الموازية،التهريب

  خصوصيات المظاهر في الأنظمة الاقتصادية . 2. 2. 3. 1
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لاقتصادية السائدة من رأسمالية فرق بعض الباحثين مظاهر الاقتصاد الموازي حسب الأنظمة ا      

  .)9 - 10(ص] 43[واقتصاديات التخطيط المرآزي ودول متخلفة وفقيرة 

  المظاهر في الدول الرأسمالية .1. 2. 2. 3. 1

في البلدان الرأسمالية يظهر الاقتصاد الموازي  آوسيلة  للتهرب من عبء الضرائب المباشرة        

 إلى الضغط الضريبي الكبير بالإضافة،) لكن بشكل غير رئيسي (ي وغير المباشرة ،والعبء الاجتماع

  في بعض البلدان، آالبلدان الاسكندينافية ،آما نجد أن الاقتصاد الموازي أآثر تطورا في بلدان أوربا

مستفيدا من تسامح اجتماعي وبعض التسهيلات وغض البصر من )اسبانيا ،ايطاليا ،فرنسا(الجنوبية مثل 

نجده في شكل وحدات إنتاجية مصغرة ،جزء من اليد العاملة بها مصرح به وجزء آخر غير السلطات،إذ 

باالاضافة إلى المتاجرة بالمخدرات والأعمال الخفية .مصرح به ،تشتغل في بعض الحالات في المنازل 

ض التي يمارسها في الغالب المهاجرين غير الشرعيين في بعض بلدان أوربا المطلة على البحر الأبي

المتوسط ،أو أعمال مضاعفة بعد الرسمية ،آما نجد أيضا بعض أنشطة الاقتصاد الموازي في الدول 

الأآثر تحضرا تظهر في صور التضامن الاجتماعي والتكافل ،تحت شكل العمل التطوعي للجمعيات 

  . ،والمنظمات الخيرية بتقديم خدمات مختلفة للطبقات المحتاجة في المجتمع ودون مقابل 

  المظاهر في دول التخطيط المرآزي .2. 2. 2. 3 .1

تظهر الكثير من الأنشطة الموازية في هذه الدول آأحد أوجه المعارضة للاقتصاد الرسمي المخطط       

الذي يعتمد أساسا على مؤسسات إنتاجية آبيرة إنتاجها وتوزيعه  مخططا ،ملكية وسائل الإنتاج واليد 

تظهر هنا الأنشطة الموازية على شكل أنشطة جزئية تتطفل على . ي العاملة تخضع للتخطيط المرآز

الاقتصاد الرسمي  آاستخدام المواد الأولية ووقت العمل الرسمي في المؤسسات العمومية لصناعة 

   .                     أغراض ومنتجات يتم بيعها في الأسواق الموازية أو استهلاآها مباشرة

ل أن الاقتصاد الموازي في هذه البلدان الطلب يمثل القوة المحرآة له ،لأن وعموما يمكن القو      

  :)15 - 16(ص] 41[اقتصاد الندرة يخلق طلبا اآبر من العرض في الإنتاج ،ما يؤدي بدوره إلى وجو

 إنتاجا موازيا للإنتاج الرسمي ممول من طرف وحدات إنتاجية مصغرة تنتج منتجات متنوعة توجه إلى -

  .وازية أو رسمية أسواق م

 توزيعا موازيا للتوزيع الرسمي ويتم من خلال الأسواق الموازية ،إذ يتم عرض السلع وتقديم الخدمات  -

وذلك .المتحصل من الإنتاج الموازي أو من السوق الرسمية ،بأسعار اآبر أو اقل من السوق الرسمية 
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الندرة ،أشكال دعم الأسعار من قبل الدولة حسب آلية الطلب والعرض ،طبيعة السلع والخدمات المقدمة ،(

  ).لبعض السلع 

  المظاهر في الدول المتخلفة  . 3. 2. 2. 3. 1

 ] 43[في هذه البلدان خاصة الأآثر تخلفا وفقرا تأخذ أنشطة الاقتصاد الموازي مظهرين هامين      

  :) 10 -11(ص

جهيز الذاتي للمناطق الريفية ،وبعض وتظهر في الإنتاج الذاتي الفيلاحي والت: الأنشطة البدائية  -

آما أن جزا ضئيلا من هذه المنتجات يتم تبادلها أو بيعها نقدا . الأنشطة المنزلية المرتبطة بها

  .وبالتالي فالجزء الأآبر منها لا يسوق ولا يحول إلى نقود 

وقية ، وتشمل الأنشطة الحرفية والتجارية أو الخدمات ذات الصبغة الس: النشاطات الحضرية  -

وهذه النشاطات قد .والتي تنشا في المدن وضواحيها نتيجة للتوسع العمراني والنزوح الريفي 

في بعض الحالات  تؤثر على أسعار المنتجات . تكون منافسة أو مكملة للأنشطة الرسمية 

وفي حالات أخرى تؤثر سلبا على .والخدمات ،بل تغطي ندرة المنتجات والخدمات في السوق 

  .ات الرسمية وعلى المستهلك أيضا من ناحية الجودة المنتج

لات لكن مهما آانت طبيعة الأنشطة في هذه البلدان فإنها تمثل مصدر رزق هام للكثير من العائ      

ات الاجتماعية والمشاآل المترتبة عنها ،نتيجة البطالة والتهميش ،لذا في الفقيرة وصمام أمان للانفجار

  . لسلطات إلى حد آبير مع هذه الأنشطة هذه البلدان تتسامح ا

في إطار مظاهر الاقتصاد الموازي فان الشكل البياني الموالي يوضح تشابك  هذه المظاهر حسب       

  . الأنظمة الاقتصادية وعلاقتها بالسوق الرسمية 
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 : الب بالاعتماد على من إعداد الط  .مظاهر الاقتصاد الموازي :  06الشكل رقم 

  ).11-9(ص] 43[،) 16 -15(ص] 41[،)822(ص] 42[  

  

  الاقتصاد الموازي والأنشطة المتملصة .3. 2. 3. 1

  التهرب الضريبي.1. 3. 2. 3. 1

يعبر التهرب الضريبي عن الحالة التي يقوم فيها المكلف الذي تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة       

  . )227(ص]44[حقة عليه آليا أو جزئيا، دون أن ينقل عبئها إلى شخص آخرعدم دفع الضريبة المست

ولتحيق التهرب الضريبي يتخذ المكلف القانوني عدة  طرق وأساليب قد تكون مشروعة أو غير       

  :)153- 156(ص] 05[مشروعة ،على هذا الأساس  نميز بين شكلين من التهرب الضريبي

  ".التجنب الضريبي "ون الضريبي يطلق عليه تهرب ضريبي بدون انتهاك القان -

  ".الغش الضريبي"تهرب ضريبي بانتهاك القانون الضريبي يطلق عليه  -

   التجنب الضريبي. 1.1. 3. 2. 3 .1

 مظاهر الاقتصاد الموازي                    

  والتوزيع الإنتاجمظاهر في     

 عرض موازي       

 )الشكل الثاني (سوق موازية   )الأولالشكل (سوق سوداء  

 سوق رسمية  

 زي              طلب موا

 البيعإعادة جل ا الشراء من 

  استهلاك مباشر 
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 .ويقصد به أن يتخلص المكلف القانوني من دفع الضريبة دون مخالفة أحكام التشريع الضريبي       

  ).145(ص] 45[ يعمل على عدم تحقق الواقعة المنشاة للضريبة ولكي يتجنب المكلف دفع الضريبة     

   :)154(ص] 05[والتجنب الضريبي يكون في الحالات التالية     

ويحدث من خلال السلوآات التي يقوم بها  المكلف : تهرب ضريبي ناتج عن  تغير سلوك المكلف  •

  :بغرض تجنب الضريبة وتأخذ الحالات التالية 

  . الامتناع عن استهلاك أو إنتاج السلع  التي تفرض عليها ضريبة مرتفعة -                           

 ترك النشاط الإنتاجي الذي يخضع إلى ضريبة مرتفعة ،والانتقال إلى نشاط     -                           

  .آخر خاضع لضريبة اقل 

المالية ،الاجتماعية ، ( الضريبة ويستند إلى بعض أهداف: تهرب ضريبي ينظمه التشريع الضريبي •

، مثل استهداف فيئات اجتماعية  من خلال الضرائب على الدخل أو إخضاع الإرباح )الاقتصادية 

  .المعاد استثمارها لمعدلات اقل 

ويتحقق نتيجة وجود ثغرات في القانون : تهرب ضريبي ناتج عن إهمال المشرع الضريبي  •

رع ،آأن يقوم المكلف بتغيير صفة نشاطه من الناحية القانونية الضريبي، وهو ناتج عن إهمال المش

لتخفيض مبلغ الضرائب ،مثل تجنب الضريبة على الإرباح الصناعية والتجارية بالتوصل إلى إعطاء 

نشاطه صفة غير تجارية من وجهة النظر القانونية رغم أن طبيعة نشاطه تجارية من الناحية 

  .الاقتصادية 

   الغش الضريبي.2.1. 3. 2. 3. 1

وهو تهرب من الضريبة بطريقة غير مشروعة أي بمخالفة التشريع الضريبي، وبالتالي التخلص       

  :من دفع الضريبة، ويأخذ عدة مظاهر منها

عدم تقديم المكلف تصريح ضريبي عن النشاط الخاضع للضريبة، متعمدا في ذلك على عدم  -

  .وجود مقر لنشاطه، ويكون التهرب آليا

  .ال سلع من الخارج خفية دون دفع المستحقات الجمرآيةإدخ -

  .إعطاء تصريحات ضريبية اقل من حقيقتها لتخفيض حجم الضريبة الكلية  -

المبالغة في تقدير التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة وذلك لتقليص الإرباح المفروضة  -

  .عليها ضرائب
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  .هروب المكلف خارج البلاد -

  فرق بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبيال.3.1. 3. 2. 3. 1

والتجنب الضريبي ،من حيث مخالفة ) حالة الغش(عموما يمكن أن نفرق بين  التهرب الضريبي       

التشريع الضريبي ففي التهرب المكلف يخالف التشريع الضريبي وبالتالي يكون مسؤولا أمام الإدارة  

لضريبة ،أما في التجنب الضريبي فلا يخالف المكلف التشريع الضريبية ،وتتحقق فيه الواقعة المنشاة ل

الضريبي ويعمل على عدم تحقق الواقع المنشاة للضريبة ، وبالتالي لا يكون مسؤولا أمام الإدارة 

  . الضريبية 

  العلاقة بين الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي.2. 3. 2. 3. 1

ي ،فقد ننظر إلى الاقتصاد الموازي من منظور التهرب هناك منظوران لأنشطة الاقتصاد المواز      

فإذا نظرنا إلى الاقتصاد الموازي من المنظور . الضريبي أو من منظور حسابات الناتج آما ذآرنا سابقا

الأول ،فهنا يشمل الاقتصاد الموازي آافة الأنشطة المصاحبة لعملية التهرب الضريبي الناشئ عن وجود 

ن نقطة البداية تكون هي النظام القانوني الذي يحدد طبيعة الدخول التي تخضع مثل هذا الاقتصاد ،فا

ووفقا لذلك يشمل الاقتصاد الموازي آافة الأنشطة التي تولد دخلا يخضع للضريبة ،والتي يتم .للضريبة 

 الاقتصاد ىأما إذا نظرنا ال.رب من الضريبة إخفاؤها عن السلطات الضريبية  في البلاد بهدف الته

فان الاقتصاد الموازي يتسع ليشمل آافة الأنشطة ) وطنيحسابات الناتج ال(ظور الثاني الموازي من المن

 ،سواء آانت هذه الأنشطة وطني تسجيله ضمن حسابات الناتج الالتي يترتب عليها توليد دخل لا يتم

   ).14 - 15(ص] 44[قانونية أو غير قانونية ،وسواء آانت خاضعة للضريبة أو غير ذلك

إن الكلام عن الاقتصاد الموازي لا  ينبغي أن يكون بمناىء عن التهرب الضريبي والعكس       

صحيح،  إذ أن زيادة الاقتصاد الموازي قد تؤدي إلى زيادة التهرب الضريبي نتيجة العبء الضريبي في 

ضريبي تساهم هي الاقتصاد الرسمي وعدم العدالة بين المكلفين بالضريبة ،آما أن زيادة التهرب ال

وبالتالي فكل ظاهرة تلعب دور مسبب واثر للظاهرة الأخرى .الأخرى في زيادة حجم الاقتصاد الموازي 

آما يمكن القول أن .في الوقت نفسه وفي حلقة واحدة وذلك من خلال علاقة تبادلية ايجابية بينهما

ي يقوم المكلف القانوني بالتهرب من الاقتصاد الموازي قد يكون مرادفاً للتهرب الضريبي في الحالة الت

الضرائب آليا أو جزئيا وذلك بمخالفة التشريع الضريبي بأساليب مختلفة ،لكن لا يصح هذا القول في 

أو عن طريق إحلال نشاطه  /حالة التجنب الضريبي عندما يمتنع المكلف من إنتاج أو استهلاك سلعة ما و

في المقابل قد يتحايل المكلف ليتجنب دفع . ع لضريبة اقل المفروضة عليه ضريبة اآبر بنشاط آخر خاض
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جزء من الضرائب المفروضة عليه من خلال تغير الصفة القانونية لنشاطه وإعطائه صفة أخرى حيث 

في هذه الحالة .الضرائب المفروضة اقل بالاستعانة بأهل الخبرة واستغلال ثغرات في القانون الضريبي 

موازي مرادفا للتجنب الضريبي وبالتالي للتهرب الضريبي آكل ،وبالرغم من يمكن اعتبار الاقتصاد ال

وجود دراسات عملت على تقدير التهرب الضريبي انطلاقا من مدخل قياسي يعتمد على حجم الاقتصاد 

وعموما يمكن القول أن الاقتصاد الموازي . الموازي ،فان هذه الأخيرة تبقى محل شك من ناحية الدقة 

لتهرب الضريبي من منظور الاقتصاد الكلي ،إذ هناك أنشطة تدخل في إطار الاقتصاد اشمل من ا

الموازي وهي غير خاضعة للضرائب متعارف عليها من العرف الاقتصادي ،لهذا فالنظرة إلى الاقتصاد 

الموازي من منظور حسابات الناتج القومي تكون أحسن من جهة التهرب الضريبي ،آما هو موضح في 

 .الموالي الشكل 

  

  
                                                           

                                                                آل المعاملات الاقتصادية
  )GDP(حد الإنتاج من إجمالي الناتج المحلي                             

  
  

                                                               
  )تحت ارضي ( إنتاج غير         إنتاج خفي   إنتاج الأعمال المنزلية              

    مشروع               للاستعمال الذاتي                    
                                                         

                                                           
                                                 

                                                          إنتاج القطاع غير الرسمي 
  

                           غير خاضع للضريبة         خاضع للضريبة
  

  
  ).26(ص] 46[ .العلاقة بين الاقتصاد الموازي والأنشطة المتملصة   :07الشكل رقم 

 

ما يمكن استخلاصه من هذا المبحث ،أن للاقتصاد الموازي مظاهر عدة تختلف من بلد لأخر ومن       

جهان نظام اقتصادي لأخر ،آما يمكننا اعتبار أن  التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي قد يكونان و

لعملة واحدة ،بالإضافة إلى ذلك يعتبر التوظيف في القطاع غير الرسمي والسوق السوداء والموازية من 

  .بين أهم مظاهر الاقتصاد الموازي 
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1خلاصة الفصل   
 
 
 

 
ما يمكن استخلاصه من هذا الفصل ،أن الاقتصاد الموازي  تطور منذ اآتشافه من حيث المفهوم       

ات ،آما توجد هناك عدة مصطلحات مستعملة للدلالة عنه ،يرتبط الاقتصاد الموازي بظواهر والمكون
أخرى آالتهرب الضريبي ،له عدة مظاهر تختلف من بلد لأخر أو حتى داخل البلد الواحد بين مدنه ، 

ش قائما وبالرغم من المقاربات الحديثة فيما يخص الاقتصاد الموازي إلا انه لا يزال هناك بعض التشوي
  .بين العناصر المكونة له من الناحية النظرية 

آذلك ما ينبغي الإشارة إليه أن العلاقة بين الاقتصاد الموازي والاقتصاد الرسمي من الناحية العملية       

  .تتسم بالتعقيد و تفتقر إلى الدراسات التجريبية 
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  2الفصل 
 أسباب ومناهج قياس حجم الاقتصاد الموازي

 
 
 

ينبغي البحث في  إن من بين الجوانب المهمة في الاقتصاد الموازي بعد تحديد مفهومه ومكوناته،      

أسبابه ومحاولة تقديره ومعرفة حجمه مقارنة بالاقتصاد الرسمي ، حتى يتسنى للحكومات اتخاذ 

في هذا الإطار لقد ابتكر مجموعة من الباحثين . انتشار الظاهرة السياسات الصحيحة والحد من

عدة  إلى الاقتصاديين مناهج عدة لتقدير حجم الاقتصاد الموازي ،وتستند هذه المناهج في جوهرها 

متغيرات مسببة للاقتصاد الموازي تؤثر وتتأثر به ، وقد طورت مع الوقت لتتلاءم وتطور الحقل 

ازي ،آما يجب أن نشير إلى عدة محاولات هامة لتقدير حجم الاقتصاد الموازي التصوري للاقتصاد المو

  .في بعض بلدان العالم 

 ومن اجل دعم دراستنا حول تقديرات حجم الاقتصاد الموازي ،فقد قسمنا هذا الفصل  الإطار هذافي      

 ،أما المبحث زيلأسباب توسع ظاهرة الاقتصاد الموا إلى ثلاث مباحث ،إذ خصصنا المبحث الأول

أهم  المبحث الثالث استعرضنا في،آما  خصصناه للمناهج العالمية المعتمدة لقياس حجم الاقتصاد الثاني

  .محاولات تقدير حجم الاقتصاد الموازي بالاعتماد على المناهج الشائعة 

   أسباب توسع ظاهرة الاقتصاد الموازي.1. 2

 أقل في البلدان التي تكون معدلاتها الضريبية منخفضة غالبا ما يكون حجم الاقتصاد الموازي      

نسبياً،وعدد قوانينها ولوائحها التنظيمية محدوداً،وحكم القانون فيها راسخاً،وتشير دراسات النماذج 

 أن القوة الدافعة الرئيسية وراء نمو حجم  بيانات عدة بلدان إلىادية الكلية والجزئية القائمة علىالاقتص

  :)28(ص] 47[في العوامل التالية) « Vito Tanzi» 1999(وازي تكمن حسبالاقتصاد الم

زيادة العبء الضريبي ، اللوائح الحكومية، التحويلات الاجتماعية، سوق العمل، الحظر، خدمات ( 

  .)القطاع العام والفساد

  )31 -30(ص] Friedrich Schneider« ]48«في إطار هذه العوامل يتفق       
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  :، فقد لخص هذه العوامل فيما يلي «Vito Tanzi» مع 

، زيادة الضرائب وأعباء مساهمة الضمان الاجتماعي، آثافة التعليمات الرسمية، تعليمات سوق العمل( 

  )).الإحساس تجاه الضرائب ( الضريبةخدمات القطاع العام، النظرة إلى

يسهم آل منها ،إذ ياط الاقتصادوتمثل العوامل السابقة صوراً مختلفة  للتدخل الحكومي في النش      

لتوليفة الظروف القائمة التي تمر نمو الاقتصاد الموازي،يختلف مداه من دولة لأخرى تبعاً بقدر ما في 

  .آنتيجة مرتبطة بخصائص هيكلية تميز الاقتصاد القومي لهذه الأخيرة و بها،

   الضمان الاجتماعيوالمساهمة في عبء الضرائب .1. 1. 2

في الاقتصاد الرسمي،لذا تعتبر  من تكلفة العمالة  د الضرائب و اشتراآات الضمان الاجتماعيتزي        

لعمالة في وآلما ازداد الفرق بين تكلفة ا.  نمو الاقتصاد الموازيى العوامل الرئيسية التي تساعد علمن

 جتماعي،الاقتصاد الرسمي وصافي إيرادات العمل بعد خصم الضرائب والمساهمة في الضمان الا

 تجنب هذا الفرق والمشارآة في الاقتصاد فع لدى أصحاب العمل والعاملين علىازدادت الدوا

  .)7 -6(ص] 25[الموازي

   عبء الضرائب والتحويلات الاجتماعية.1.1. 1. 2

  عبء الضرائب .1.1.1. 1. 2

هاره من خلال النتائج إن تأثير الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الموازي أمكن إظ      

دالة »  Friedrich Schneider «العلمية التي ظهرت في النمسا والدول الاسكندينافية ، إذ قدر

الطلب على العملة آقوة محرآة ودافعة للاقتصاد الموازي على أنها تشتمل على أربعة متغيرات 

   :)35 -34(ص] 47[هي

  . الضرائب المباشرة-       

  .ير المباشرة الضرائب غ-       

  .  تعقد النظام الضريبي-       

  .  شدة القواعد والنظم الحكومية-       

الضرائب المباشرة هو صاحب التأثير الأآبر على الاقتصاد الموازي،يليه في وقد تبين أن عبء       

 النظام بها قيدات التي يتسمذلك عدد اللوائح الحكومية التي تؤثر على المؤسسات والعاملين ،ثم التع

،لمدى تأثير  1998عام » Cebula, Richard J «آما تفيد دراسة أخرى قام بها الضريبي، 
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ضرائب الدخل على الاقتصاد الموازي في الولايات المتحدة الأمريكية على أنه آلما ارتفع المعدل الحدي 

 ، ) %1,4( بنسبة  زيالاقتصاد الموا أدى ذلك إلى نمو) %1(لضريبة الدخل الشخصي الفيدرالية بنسبة

 سريعوة آيبيك الكندية أن السكان وقد أوضحت دراسة أجريت في مدين.في حالة ثبات العوامل الأخرى 

التنقل بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي ،و آلما ارتفع صافي الأجور في الاقتصاد الرسمي قل 

  .عملهم في الاقتصاد الموازي

ت آذلك في الأنشطة الاقتصادية الموازية،وآذلك بالنسبة لضريبة القيمة وتسهم ضرائب المبيعا       

مات خالية من الضرائب ،إذ تشير المضافة  فكثير من المؤسسات الصغيرة التي تنتج السلع والخد

 ،وفي  %50إلى )إيطاليا وفرنسا(تقديرات التهرب من ضريبة القيمة المضافة  في بعض البلدان مثل 

الاقتصاد الموازي ،فالبلدان التي تفرض رسوم استيراد  تسهم الضرائب الجمرآية في زيادة البلدان النامية

تدفع المهربين إلى جلب هذه البضائع إلى داخل البلاد )  %100قد تتجاوز (مرتفعة على بعض البضائع

ناتج وبقدر ما ترتفع رسوم الاستيراد ،ويصغر حجم ال) .تهرب جمرآي (دون المرور بمكاتب الجمارك 

ويسهل نقله وتكبر قيمته،يزداد الحافز إلى تهريبه داخل البلاد ،ونفس الشيء يقال حالة رسوم التصدير 

تؤدي إلى تهريب السلع والمعدن وقطعان الماشية وغيرها عندما تكون مرتفعة،وآذلك الضرائب على 

ها أو يقللوا منها أرباح رأس المال وعلى تحويل هذا الأخير، ما يدفع أصحاب الممتلكات  يبيعون

 تخفيضات أو –سواء آانت مباشرة (آما تساهم الحوافز الضريبية  . )36(ص] 47[لأغراض ضريبية

أسمالية من ضريبة  آإعفاء المواد الخام والسلع الر- أو غير مباشرة–إعفاءات أو اعتمادات ضريبية 

من الناحية ي بعض البلدان ف في خلق حوافز قوية للتهرب الضريبي وهي موضع شك  )القيمة المضافة

   . )18 -15(ص] 49[العملية

على مجموعة من الدول النامية ، أن العبء الضريبي ) مكانسي غلو بال(وقد أآدت دراسة لمعهد       

الكبير يزيد من حجم التهرب الضريبي ،وينزع هذا الأخير الميزة الإنتاجية للمؤسسات الكبيرة  ،وهو ما 

] 50[راط في الاقتصاد الموازي وزيادة الأعباء الضريبية على الاقتصاد الرسميلى زيادة الانخإيؤدي 

   . )04(ص

  التحويلات الاجتماعية .2.1.1. 1. 2

فالواقع يشير إلى أن .لاشتراآات الضمان الاجتماعي أهميتها في تحديد حجم الاقتصاد الموازي       

 إيجاد حوافز سلبية قوية لدى القائمين إلى يؤدي مستوى هذه الاشتراآات مرتفع جدا في بعض البلدان مما

،وذلك عندما يصبح المعدل الحدي للضريبة قد يصل في بعض الأحيان بالعمل في الاقتصاد الرسمي
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،فإذا أمكن استئجار  )25(ص] 51[،الأمر الذي يسهم في تحول العمال إلى الاقتصاد الموازي % 100

وقد يربح العامل . لهم  من الممكن دفع أجور أدنىهاعي  فانالعمال دون دفع اشتراآات الضمان الاجتم

تراك العامل في ن الأجر الذي يحصل عليه لن يخضع لضريبة الدخل ،ولن يخصم منه اشمن ذلك ،لأ

 نصيبه  دفع،وسيربح صاحب العمل نتيجة انخفاض قائمة الأجور التي يدفعها،وعدمالضمان الاجتماعي

تلقين لمدفوعات مومثل هذا النظام يمثل أيضا عائق أمام الأفراد ال . من اشتراآات الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي في البحث عن عمل في الاقتصاد الرسمي لان الدخل الإجمالي لهؤلاء يرتفع في 

  ص] 47[حالة ما لو تلقوا هذه التحويلات بالإضافة إلى قيامهم بالعمل في الاقتصاد الموازي

)40- 41(. 

تحليل تأثير الضرائب على تفضيلات الأفراد بين الاقتصاد الموازي والاقتصاد .2.1. 1. 2

  الرسمي 

العمل في الاقتصاد الرسمي ،والعمل في : العامل وقته بين ثلاثة استخدامات هي قد يخصص      

وبالتالي من المفترض أن يتوزع إنتاجه بين الاقتصاد الرسمي و .الاقتصاد الموازي ،ووقت الفراغ 

  .لاقتصاد الموازي ا

الوقت الذي  يخصصه الأفراد للعمل في تأثير الضرائب على ) 8( رقم لموالي او يوضح الشكل      

 ))أ(8(رقم  في الشكل )TT(و يوضح منحنى التحول . أو الاقتصاد الرسمي/الاقتصاد الموازي  و

يمكن تخفيضها لكي يزيد الإنتاج ، إذ انه يبين عدد ساعات الفراغ و التي العلاقة بين الوقت و الإنتاج، 

ويعكس ميل منحنى التحول عند نقطة معينة ،المعدل الذي يمكن به تحويل الخفض في وقت الفراغ إلى 

ويأخذ منحنى التحول شكلا .إنتاج،وهو سالب إذ أن زيادة الإنتاج تتم على حساب نقص وقت الفراغ 

لمعدل الحدي للإحلال بين الوقت والإنتاج ،إذ أن الأمر الذي يعكس تزايد ا.مقعراً تجاه نقطة الأصل 

ويوضح اثر التدخل الحكومي .الزيادات المتتالية في الإنتاج تتطلب تناقص وقت الفراغ بمعدلات متزايدة

بفرض ضريبة على العلاقة بين الاقتصاد الموازي والرسمي ،من خلال تحليل التأثير الذي تمارسه 

أو /ي تخصيص أوقاتهم بين الفراغ ،والعمل في الاقتصاد الرسمي والضرائب على تفضيلات الأفراد ف

في ظل عدم وجود ضرائب ،وسلوآهم  يقتضي  ذلك تحليل سلوك الأفراد العمل في الاقتصاد الموازي، و

  .في ظل وجود ضرائب 
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  )T(الوقت  )T(لوقتا  
  
  

  (YY)  T (YY)  
  T  

  (Y’Y’) A (HLP)  
  S (HLP)                                                                                L    

  A S  
  S’    (HLF)  
   B    

    L3         S B L1   
  S (HLF)  

  D  L2      (TV)  
  S’      PRD2  (TV) PRD1 PRD  
   T    T    

   PRD(  PRD3  (PRD P)  C    C(الإنتاج
    )PRD(الإنتاج      

  (PRD F)  (PRD F) (PRD P)  
  

     . حالة وجود الضرائب-ب 
  . حالة عدم وجود الضرائب-أ  

  
                           )31(ص] 17 [قتصاد الرسمي والعمل في الاقتصاد الموازيأثر الضرائب على تفضيلات الأفراد تجاه تخصيص أوقاتهم بين العمل في الا:  08 الشكل رقم
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   التحليل في ظل عدم وجود ضرائب.1. 2.1. 1. 2

 منحنى التحول،إذ يمثل المحور الرأسي الوقت المتاح للفرد وأوجه تخصيصه)) أ(8(يوضح الشكل رقم       

  .،في حين يوضح المحور الأفقي الإنتاج 

الاقتصاد والعمل في  )CL1(بين الفراغ  )TC( بتخصيص وقته المتاح )A(يبدأ الفرد من النقطة       

الرسمي ،فإنه  الاقتصادفإذا بدا الفرد العمل في ].C PRD[في المقابل إنتاجه يقاس بالمسافة) .TL(الموازي 

 إلىلينتقل )YY(ويتحرك على خط الدخل . الرسمي الاقتصادغ للعمل في  وقت الفرايقوم بإحلال جزء من

قت بين إذ يعاد تخصيص الو.)SS(حيث يتحقق توازنه بتماس خط الدخل مع منحنى السواء ،)B(النقطة 

  ،في حين يخصص الوقت)CL1(حيث يتناقص الوقت المخصص للفراغ إلى العناصر الثلاثة السابقة،  

)L2 L1 (نتاج قدرهقتصاد الرسمي لتحقيق حجم إ في الاللعمل]PRD1PRD.[ ويظل الوقت المخصص للعمل في

  .الاقتصاد الموازي آما هو

  التحليل في ظل وجود ضرائب .2. 2.1. 1. 2

 نحو تخصيص وقتهم  الأفراديؤدي التدخل الحكومي بفرض الضرائب ،إلى إحداث تغيرات في تفضيلات      

ويتوقف التأثير الذي تمارسه .الاقتصاد الموازي الاقتصاد الرسمي ،والعمل في المتاح بين الفراغ ،والعمل في 

ين أنها تؤدي إلى زيادة تفضيل في حى آل من أثر الإحلال وأثر الدخل، الضرائب على وقت الفراغ عل

خل  ،فمثلا حالة التد الاقتصاد الرسميفراد نحو تخصيص أوقاتهم للعمل في الاقتصاد الموازي على حساب الأ

يصبح  الدخل المتاح للإنفاق ، انخفاض،يترتب على ذلك )Y(على الدخل )t(الحكومي بفرض ضريبية نسبية 

،آما هو مبين في الشكل ) Y' Y'(،وتبعا لذلك يتمحور خط الدخل ليأخذ الوضع  ]Y(t-1)[الدخل الصافي هو

الوقت المخصص للعمل في ويعكس ذلك الوضع تزايد . )B(ليمس منحنى التحول عند النقطة))  ب(8(رقم 

،في مقابل نقص الوقت )   TR L3(إذ يزيد ويصبح .الاقتصاد الموازي  مقارنة به قبل فرض الضريبية 

في حين ينخفض الوقت المخصص للفراغ إلى  . )L3 L2(المخصص للعمل في الاقتصاد الرسمي إذ يصبح 

)CL2( بافتراض أن اثر الدخل أقوى تأثير من اثر الإحلال.  

تزايد حجم ويترتب على ما تقدم ). ’S’S(على منحنى سواء أدنى ) D(ويحقق الفرد التوازن عند النقطة       

  وفي الثاني[C PRD2]إذ يصبح في الأول .الاقتصاد الرسمي الاقتصاد الموازي ،وتناقصه في  في الإنتاج

]PRD3  PRD2.[ أي انه يترتب على فرض الضريبة النتائج التالية:  

  .الاقتصاد الموازيايد حجم الإنتاج في  تز-   
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  .الإنتاج في الاقتصاد الرسمي تناقص حجم -   

يعبر عنها بالانتقال لمنحنى سواء الأفراد، تشوه نمط الإنتاج، الأمر الذي يترتب عليه خسائر في رفاهية -   

  .أدنى 

  :)37(ص] 17[ويوجد مدخلان أساسيان لتحليل التهرب الضريبي      

  .دخل تعظيم المنفعة المتوقعة م-     

  . مدخل تعظيم الدخل المتوقع-     

  مدخل تعظيم المنفعة المتوقعة .1. 1. 2.1. 1. 2

الأول  أن يقر عن دخله : ويعتمد هذا المدخل على فرضية مؤداها  أن الفرد له أن يختار بين بديلين       

ختيار الأول يتضمن تحمل الضريبة آلها ،أما الثاني إذ أن الا.بكامله ،والثاني أن يقر بأقل من دخله الفعلي 

فيمكن للمكلف أن يدفع اقل من المبلغ الكلي للضريبة، وهنا عليه أن يواجه احتمال الضبط والمعاقبة 

بالجزاءات التي يقرها القانون الضريبي ،  وبالتالي على المكلف تعظيم المنفعة المتوقعة من دخله بعد 

لذا فإن دالة المنفعة تتبع معدل الضريبة والعقوبة .الغرامة في حالة الكشف والضبطالضريبة والعقوبة أو 

 :المتوقعة وتعطى بالعبارة التالية

      ( ) ( )[ ] ( )( )[ ] )1...(....................1 MPMPDRMPDRP yyRtyyUPtyyUPU −−−+−−=  

    :أنحيث 

)yp( ،الدخل المتوقع)t( ،معدل الضريبة الثابت) yM( ،الدخل المعلن للسلطات الضريبية) PR( احتمال آشف

  معدل الغرامة على الدخل غير المعلن للسلطات الضريبية وهو أآبر من الصفر،)R (التهرب، 

) UD( ،المنفعة المستمدة من الدخل المتاح للتصرف) UP(المنفعة المتوقعة.  

وفي ظل افتراض  نفور المكلف من الخطر ،فإن سعر الضريبة على الدخل المعلن للسلطات الضريبية       

التغير في الدخل المعلن الناتج عن التغير في معدل )(∆t∆/yM(ة المقدار غير واضح ،بمعنى أن إشار

  .تكون غير محددة،ويعود ذلك إلى التفاعل بين آل من اثر الإحلال واثر الدخل ) الضريبة

، إلى أن زيادة سعر الضريبة تدفع الأفراد إلى التهرب »Substitution Effect«ويشير أثر الإحلال      

 تجنبها، بالاتجاه نحو الأنشطة التي لا تخضع للضريبة، وبالتالي يكون تأثيره على الدخل من الضريبة أو

فيشير إلى التأثير الايجابي الذي يمارسه رفع معدل » Income Effect«المعلن سالباً، أما اثر الدخل
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يجعل الفرد اقل ،من شانه أن بية ، إ ذ أن رفع معدل الضريبة الضريبة  على الدخل المعلن للسلطات الضري

  .ثراءاً ،الأمر الذي يدفعه إلى المزيد من العمل 

،وينشأ أثر الإحلال هو ينشأ أثر الدخل عن الزيادة الحاصلة في ثروة ودخل الفرد الناجمة عن زيادة أجر      

  .)79(ص] 52[من حقيقة أن الزيادة في الأجر تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لوقت الراحة

لي فلأثر النهائي لمعدل الضريبة على الدخل المعلن للسلطات الضريبية، يتوقف على قوة آل من وبالتا      

ففي حالة اآتشاف التهرب ،تفرض الغرامة على الدخل غير المعلن للسلطات .اثر الإحلال، واثر الدخل

 أن إشارة أي ، الدخل المعلن للسلطات الضريبية، ويؤثر معدل الغرامة إيجابياً على) yp-yM(الضريبية 

موجبة ،إذ أن معدل زيادة ) نسبة التغير في الدخل المعلن إلى التغير في معدل الغرامة)(∆R∆/yM(المقدار 

  . يؤدي إلى زيادة الدخل المعلن للسلطات الضريبية ،الغرامة

احتمال في المقابل يؤثر احتمال آشف عملية التهرب على الدخل المعلن بصورة إيجابية ،إذ أن زيادة      

آشف عملية التهرب ،تؤدي دائماً لزيادة  الدخل المعلن للسلطات الضريبية، أي أن إشارة المقدار 

)PR∆/yM∆)(تكون موجبة ) نسبة التغير في الدخل إلى التغير في احتمال الكشف.  

  مدخل تعظيم الدخل المتوقع.2. 2.1. 1. 2

ظيم دخله المتوقع بعد الضريبة والغرامة، وبذلك تكون ويستند هذا المدخل، إلى أن المكلف يهدف إلى تع      

  :مشكلة المكلف تعظيم دالة الدخل المتوقع التالية

( )[ ] ( ) ( )[ ] )2......(....................11 MMRMMMMRM yNtyPyyNRNtyyPy −−−+−∗∗−−=
   :حيث أن 

)yM(،الدخل الحقيقي للمكلف وهو أآبر من الصفر) t( الضريبة المفروضة على الدخل)نسبية(،) N ( النسبة

العقوبة ) N  R(N) yM (،) الغرامة(مضاعف العقوبة )R(N) (قته ،التي بها  يقر الدخل بأقل من حقي

 .احتمال اآتشاف أو ضبط عملية التهرب )N yM (،) PR(المفروضة على الدخل بأقل من حقيقته 

  :رض أن بف

1-)        t(<0.   







〈
dt
dy M0) تمثل المشتقة الأولى للدخل الحقيقي بالنسبة للضريبة.(  









≤ 2

2

0
dt
dy M) تمثل المشتقة الثانية للدخل الحقيقي بالنسبة للضريبة .(  

2-)        MR (<0.    
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





〈
dN
dy M0) تمثل المشتقة الأولى لمعدل الغرامة للنسبة التي يقربها الدخل بأقل من حقيقته.(  









≤ 2

2

0
dN
dy M) بة التي يقربها الدخل بأقل من حقيقتهتمثل المشتقة الثانية لمعدل الغرامة للنس.( 

   . بالنسبة التي يقر بها الدخل بأقل من حقيقتهمة هو دالة موجبة ومتزايدةويعني ما تقدم أن مضاعف الغرا      

،فأن )*N( إذا عبرنا عن النسبة المثلى للدخل غير المعلن بالرمز -3







〉

RdP
dN *

 الذي يعني أن الأمر0

)N*(ب ع تزايد احتمال ضبط عمليات التهرص متتناق)PR( إذ أن تزايد احتمال عملية التهرب ، تخفض من ،

نسبة الدخل غير المعلن آما أن  







〈

Mdy
dN *

بالنسبة  ،وذلك بشرط أن تكون المشتقة الثانية لسعر الضريبة0

ية محددة، و وجود احتمال آشف للدخل الفعلي موجبة، و يعني ذلك أنه في ظل وجود دالة ضريبية تصاعد

 يتمتعون بنسبة مثلى أعلى راءا، فإن الأفراد الأآثر ) yM(عملية التهرب مستقل عن الدخل الحقيقي للمكلف 

  .مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بدخول أقل) *N(للدخل غير المعلن 

ير المعلن للسلطات الضريبية أي أنه في ظل وجود هيكل أسعار تصاعدية مع الدخل، فإن نسبة الدخل غ      

تزيد، و ذلك بشرط أن يكون احتمال ضبط عملية التهرب متغير مستقل عن الدخل، فإذا آان احتمال الضبط 

دالة متزايدة للدخل، في ظل وجود معدل ضريبة نسبي ، فإن نسبة الدخل المقر عنه بأقل من حقيقته ستنخفض 

  .حينما يرتفع الدخل

  :لسابقيتضح من العرض ا      

  . أن الاقتصاد الموازي متغير تابع يعبر عنه بدلالة الدخل غير المعلن للسلطات الضريبية-        

  : إن ذلك المتغير التابع، يتأثر بثلاثة متغيرات ضريبية خارجية هي-        

من هرب في دراسة عن الإصلاح الضريبي في الهند إلى أن حافز الت» Kaldor«توصل : سعر الضريبة* 

إذ أنها تتحكم في المكاسب الناجمة من التهرب آنسبة مئوية . الحدية للضرائبالضريبة،يتوقف على المعدلات

في دراسة عن أسباب تآآل القواعد  »Vito Tanzi 1983 «وقد أوضح .من الدخل المتهرب من الضريبة

 شطة الاقتصاد الموازي ،ند نحو أتخلق الحافز لتدفق المواردول النامية ،أن معدلات الضرائب الضريبية في ال

عن العلاقة الموجودة بين الحصيلة »Arther Laffer«آما عبر .الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم التهرب 

] 05["آثرة الضريبة تقتل الضريبة" الضريبية ومعدلات الاقتطاع الضريبي،في منحنى لافر ،موضحا أن

حيث الزيادة في المعدلات الضريبية تزيد من الحصيلة  (وفيه يفرق بين المدى الملائم للضريبة.)142(ص
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حيث الزيادة في المعدلات الضريبية تؤدي إلى تناقص  من حصيلة (،والمدى المحرم لها ) الضريبية

  ).الضرائب

يتوقف احتمال آشف عملية التهرب على آفاءة الإدارة الضريبية مع بقاء  :احتمال آشف عملية التهرب* 

  . على حالهاالعوامل الأخرى 

 حجم انخفاض إلى - العوامل الأخرى على حالها مع بقاء-إذ أن زيادة معدل الغرامة يؤدي :معدل الغرامة* 

  . لموازي حجم الاقتصاد اانخفاضالتهرب الضريبي ،وبالتالي 

  الحظر واللوائح الحكومية.2. 1. 2

وخلال هذه .ة الالتفاف على هذه  اللوائحبشكل عام آلما زاد ضبط الاقتصاد زادت الضغوط داخله لمحاول      

  الأولى بالدرجةيمكن مراقبتها،وهي تبطل إلى حد ما أهداف اللوائح،وترتبطالعملية ستنشأ أنشطة مختلفة لا 

أو /أو الأسواق المالية والائتمان و/أو أسواق السلع و/وقد تتعلق اللوائح بأسواق العمل و.بالاقتصاد الموازي 

  .جنبيةأسواق العملات الأ

  التدخل الحكومي في السوق السلعي.1. 2. 1. 2

تتعدد صور التدخل الحكومي في الأسواق السلعية ،منها فرض الرقابة على الأسعار بوضع حدود       

قصوى لها ،والتوزيع بالبطاقات ،والالتزام بالبيع للحكومة وهيئات التسويق ،وحصص الاستيراد 

رونة الهيكل الإنتاجي،يصبح هنالك فائضاً في الطلب ،يقابله  عرضاً العرض وضعف م ومع قصور.والتصدير

محدداً  يخضع لقيود تؤثر على ربحية المنتجين بالسلب ، فتلتقي رغبات آل من الطالبين والعارضين وتنشأ 

 ولعل. الأسواق السوداء والأسواق الموازية،والتي قد تعكس ندرة السلع أو الاختلال في هيكل الطلب والعرض

أآثر صور التدخل شيوعاً هي الرقابة على الأسعار،حيث تتدخل الحكومة بتحديد حد أقصى لسعر سلعة ما 

  .ويترجم  هذا التدخل في التأثيرات الممارسة على آل من البائعين والمشترين.

  )المنتجينسلوك (جانب العرض.1.1. 2. 1. 2

 بتحويل جزء من إنتاجهم ، وذلك السلعأقصى لأسعار حد حالة وضعيمكن للبائعين تحقيق أرباح أآثر في       

وتتوقف قدرتهم على تحقيق الأرباح، على التكاليف التي قد يتحملونها فيما لو تم البيع في .إلى السوق الموازية

    :)50 -48(ص] 17[ويتحكم في هذه التكاليف العناصر التالية.إطار السوق الموازية

 .ازيةطبيعة دالة الخطر في السوق المو•
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من بينها خطر اآتشاف التعامل .يواجه البائعون العديد من المخاطر نتيجة التعامل في السوق الموازية       

  : في السوق الموازية، وتكلفة تجنب هذا الاآتشاف، إذ يوجد تصوران لدالة الخطر

يستمر المنتجون في البيع يعتبر الخطر دالة للمبيعات في السوق الموازية فقط، بحيث  :التصور الأول -      

في سعر الفي السوق الموازية إلى أن ترتفع التكلفة الحدية للتشغيل في السوق الموازية لتتساوى مع الفرق بين 

ن الفرق إ،ف)محدد إدارياً(السوق الرسمية ثابتا  فيسعرالفإذا آان . السوق الرسمية فيسعراللسوق الموازية وا

 و . السوق الموازية فيسعرال والرسمية ،يتحدد بالتغيرات التي تطرأ على بين السعرين في السوق الموازية

 السوق الموازية والسوق الرسمية مع التكلفة الحدية للتشغيل في السوق  فيسعرالعندما تتعادل قيمة الفرق بين 

ى زيادة البيع في الموازية،لن يكون بعدها حافزاً  لاستمرار البيع في السوق الرسمية،والحالة العكسية تؤدي إل

  .السوق الموازية 

يعتبر الخطر دالة للمبيعات في السوق الموازية و السوق الرسمية ،وهنا قد يرغب : التصور الثاني -      

المنتجين في تخفيض الخطر الذي يتعرضون له من جراء التعامل في السوق الموازية ،وذلك عن طريق زيادة 

ذه الحالة يتأثر الخطر بالسلب،وهنا يلعب سعر السوق الموازية دوراً مهماً المبيعات في السوق الرسمية ،في ه

  . في تحديد الكميات المعروضة في السوق الموازية والرسمية من إجمالي الإنتاج 

  .عمليات السوق الموازية واقتصاديات الحجم• 

ما يعني أن التعاملات في إطارها ،رتفاع حجم قد ترتفع التكلفة الحدية للتعامل في السوق الموازية مع ا      

، عملياتالعناصر والهناك نقائص في وفرات الحجم ،إلا أن ذلك لا يعني ثمة قاعدة تبرر تعميم ذلك على آافة 

إذ انه مع مرور الوقت ،قد تنخفض التكلفة مع استمرار الممارسة في السوق الموازية،ومرد ذلك أن البائعين 

 التي يمكن التهرب بها من الضوابط المفروضة في السوق الرسمية،آما أن كيفيةليتعلمون بصورة أفضل ،ل

  .تطور تقنيات التسويق في السوق الموازية،من شأنه أن يخفض من تكاليف التعامل فيها

وسعيهم لتعظيم صافي الأرباح بعد خصم التكلفة : تأثير نفور البائعين من خطر التعامل  في السوق الموازية• 

 أما إذا نفر البائعون من الخطر فإن ذلك يؤدي إلى رفع تكلفة  ،قوبات في حالة حيادية البائعينالمتوقعة للع

 .التشغيل في السوق الموازية ،وذلك بسبب طلب تعويضات إضافية لضمان الأنشطة الخطرة في هذه السوق

  )سلوك المستهلكين(تحليل جانب الطلب.2.1. 2. 1. 2

 أو آمياتها المعروضة ،/ لضوابط التي تفرضها الحكومة إما على أسعار السلع وتنشا حالة الطلب نتيجة ل      

ويتحملون في هذا الاتجاه .الأمر الذي يدفع المستهلكين إلى التنافس للوصول للسلع التي تتميز بفائض طلب 

فإذا حددت .همشترياتالكثير من تكاليف البحث والانتظار،الأمر الذي يخفض من العائد الاقتصادي الناتج من م

 لزيادة الطلب على للسلعة أقل من السعر التوازني في السوق الحرة ،فإن ذلك يدفع المستهلكين الحكومة سعراً
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 آان المستهلكون يتمتعون بحرية شراء السلعة بالكميات التي يرغبونها ،فإنهم سوف يتنافسون إذا.تلك السلعة 

ث عن السلعة ،تكاليف استئجار الآخرين لمساعدتهم في البح(للوصول إليها،ويتحملون الكثير من الوقت 

،وقد يتعمدون إلى دفع رشاوى  تنافسية لأولئك الذين يتحكمون في عمليات تقنين ) الحصول على السلعة 

  . وتعتبر هذه التكاليف سرية لإتمام المعاملات .السلعة 

تتساوى عندها ،التكلفة الحدية للحصول يطلب المستهلكين السلع من السوق الرسمية حتى النقطة التي       

السوق الرسمية ،ومع تزايد  على السلعة من السوق الرسمية مع الفرق بين سعر السوق الموازية و سعر

ين السعرين ،عندئذ يصبح التنافس في الحصول على السلع، تزيد التكلفة المتوسطة حتى تتساوى مع الفرق ب

إلى جانب الأسعار تلعب الكميات المطلوبة والمعروضة دورا مهما .وقينن بحالة سواء بين آلتا السالمستهلكي

  .ًفي تحديد سلوك المستهلكين في الانتقال بين السوقين 

يلتها في ذلك  السلع للمستهلكين بحصص محددة،ووسإيصالتلجأ الحكومة في بعض الحالات  إلى       

ن الدخل الحقيقي للمستهلك، لك الإجراء أن يرفع مومن شان ذ . أو غيرها آالموطن أو الوظيفةضوابط مختلفة

  " بدون تكلفة الترشيد" حسب ما يسمى. إذ انه يحصل على السلعة بتكلفة أقل من الأسعار التوازنية

» Costless Rationing« لكن مادامت الكميات محددة فإن المستهلكين يشبعون فائض الطلب من ،

  .)53 -52(ص] 17[السوق الموازية

ق الموازية والسوداء للسلع، خلق دخول لا يبلغ عنها للإدارة الضريبية وتشوه إن النتيجة النهائية للسو      

قياس مستويات النشاط الاقتصادي، إذ وصلت أسواق البضائع السوداء إلى أبعاد وبائية في بعض البلدان 

  .)38(ص] 47[ربا الإفريقية آثيرة اللوائح، وبعض اقتصاديات التخطيط المرآزي سابقا في أو

  والائتمان الأجنبيالتدخل الحكومي في سوق الصرف .2. 2. 1. 2

  التدخل الحكومي في سوق الصرف الأجنبي . 1. 2. 2. 1. 2

،ولا يوجد مكان محدد يه عمليات بيع وشراء العملات الأجنبيةيعبر سوق الصرف عن السوق الذي تنفذ ف      

ات بين البنوك بواسطة أجهزة تداول الكترونية أو معلوماتية مرتبطة فيما لهذه الأسواق ففي العادة تتم العملي

بينها عن طريق شبكات اتصال أو القمار صناعية ،تم إنشاؤها من قبل شرآات الخدمات المالية المختلفة،تعمل 

  .)108 -107(ص] 53[ساعة24ساعة على 24

لات الأجنبية، وهي أمثلة ترتبط بأسعار الصرف، هناك أمثلة آثيرة على اللوائح التي تضبط أسواق العم      

وعموماً تصحب أسعار الصرف .التي قد تكون بعيدة آثيراً عن مستوى التوازن، أو بالضوابط على رأس المال

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك المبالغات في .لها رأس المال  محاولات للالتفات حوالمشوهة والضوابط على
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سمح للمستورد بالحصول على بعض العملات الصعبة بالسعر الرسمي وترك جزء من فواتير الواردات مما ي

ومن الأمثلة الأخرى تقليل فواتير الصادرات، وهدف المصدر . نقوده في الخارج أو بيعه في السوق السوداء

 .الداخليةهو أن يخرج بعملات أجنبية غير مبلغ عنها يمكن أن يبقيها في الخارج أو بيعها في السوق السوداء 

 ما يدل على إمكانية وجود أآثر من سعر –وفي آل هذه الحالات توجد سوق عملات موازية للسوق الرسمية 

 وقد تكون أسعار الصرف مختلفة - )104(ص] 53[صرف اسمي في نفس الوقت لنفس العملة في نفس البلد

رة وهناك أيضاً تخلق دخول لا تدفع تماماً بين هذين السوقين ،ويصل الاختلاف أحيانا إلى نسبة واحد من عش

وتشوه الإحصاءات الاقتصادية إذ تعجز السلطات المختصة عن فرض ضرائب على هذه  عنها ضريبة ،

   .)39 -38(ص] 47[الدخول ،ولا تتوفر لديها الدائرة الكاملة من المعلومات اللازمة لوضع إحصاءات دقيقة

إذ الأجنبي، عرض الصرف الحقيقية، تقلص بأعلى من قيمتها ويترتب على تحديد قيمة العملة الوطنية      

ينطوي على ذلك الإجراء فرض ضريبة مستترة على الأنشطة المدرة للصرف الأجنبي ،ومن شان ذلك أن 

في المقابل إذا صادف  بفائض طلب .يضعف الحافز على عرض الصرف الأجنبي في السوق الرسمية 

شترين إلى إشباع رغباتهم من السوق السوداء للصرف،حيث يتفاعل للصرف الأجنبي ،فإن  ذلك يدفع الم

الطلب والعرض ويتحدد سعر صرف موازي أعلى من السعر الرسمي للصرف الأجنبي يعكس الندرة النسبية 

 – إلى جانب قوى العرض والطلب –ويدخل في تحديد سعر السوق السوداء للصرف الأجنبي .في العرض

لرقابة على الصرف ،وهيكل العقوبات التي تفرضها الحكومة على المتعاملين في عوامل أخرى آهيكل نظام ا

السوق السوداء للصرف الأجنبي ،والموارد التي يخصصها المتعاملون في السوق السوداء لتجنب مخاطر 

  .الضبط والكشف من قبل السلطات الرسمية

،بحجم التكاليف التي يتحملونها والتي تتبع ويتحدد سلوك عارضوا الصرف الأجنبي  في السوق الموازية       

  :)59(ص] 17[وعموماً يتحمل الباعة العديد من عناصر التكلفة أهمها.دالة الخطر التي يواجهها البائعون

  .التكلفة المرتبطة بخطر الكشف والعقوبة  -1

 .تكلفة الرشاوى والغرامات التي تدفع نتيجة لاآتشاف التعامل في السوق الموازية -2

 عن ارتفاع تكلفة التعامل في السوق اقل، الناتجحجم الوفرة نتيجة التعامل بكميات  فيالنقص  -3

 .الموازية

مبيعات في السوق الموازية،فإنه من المتوقع أن يستمر البائعون  آانت هذه العناصر تزيد طردياً مع وإذا      

 حدية للتعامل في السوق الموازية،التعامل في السوق الموازية إلى الحد الذي ترتفع عنده التكلفة ال في

 .مع الفرق بين سعر الصرف الأجنبي في السوق الموازية والرسمية لتتساوى 
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] 17[عناصر المحددة لعرض الصرف الأجنبي في السوق الموازية للصرف الأجنبي هيالولعل أهم        

  : )64 -63(ص

 تقليل قيمة فواتير بعض المصدرين إلىتصدير ،حيث يلجأ   عوائد الصرف الأجنبي من بعض أنشطة ال-

الصادرات بهدف الحصول على عملات أجنبية ،يمكن أن يبقيها المصدر بالخارج ،أو يبيعها في السوق 

  .السوداء للصرف الأجنبي 

جنبية   المبالغة  في تقدير قيم فواتير الواردات ،مما يتيح للمستوردين الحصول على بعض العملات الأ-

  .خر في الخارج أو بيعه في السوق السوداء ،وترك جزء آبالسعر الرسمي

  .   تحويلات العاملين من الخارج-

  .      السياحة-

دي إلى نشوء حالة فائض طلب، تؤدي خلاصة القول أن التدخل الحكومي في سوق الصرف الأجنبي يؤ      

لأجنبي أعلى، و آميات معروضة  للصرف الأجنبي، و النتيجة النهائية أسعار للصرف اسوداءإلى نشوء سوق 

إذ يترتب عن أنشطة . أقل مما آان سيتحقق في السوق الحرة فيما لو لم تتواجد الرقابة على الصرف الأجنبي

 سعر السوقغير معلنة ،يتوقف حجمها على الفرق بين لسوداء للصرف الأجنبي تحقق دخول الأسواق ا

تحملها المتعاملون في هذه السوق،إذ أنه آلما زاد فرق السعر السوداء وسعر السوق الرسمية ،والتكاليف التي ي

 لا تخضع للضرائب وقد لا تدخل في  ،وقلت التكاليف ،زادت أنشطة السوق السوداء مولدة معها دخولاً

  . ،وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة حجم الاقتصاد الموازي دخل الوطنيتقديرات ال

  ق الائتمانفي سو التدخل الحكومي .2. 2. 2. 1. 2

 آوضع حد أقصى لسعر الفائدة أو -تؤدي السياسات غير الرشيدة للتدخل الحكومي في سوق الائتمان      

 إلى نشوء سوق موازية للائتمان ، إذ عادة ما يتجه إليها أصحاب –حرمان فئات معينة من الإقراض 

ن يعملون في القطاع القروي والقطاع  الصغيرة ،صغارا لمزارعين والتجار ،التجار المستقلين الذيريعاشالم

الحضري من الاقتصاد الموازي ،إذ أن هذه الفئات عادة ما تفتقد إلى المهارات المحاسبية والتسويقية والفنية 

قروض صغيرة الحجم وقصيرة (وأيضا مهارات التعامل مع البنوك ،آما أن متطلباتهم فريدة من نوعها 

،لذا فالبنوك  غير مهتمة بهؤلاء المقترضين ،ما يجعلهم يعتمدون على ) بنوك الأجل، وتكاليفها أآثر بالنسبة لل

يعبر عن القروض التي لا تمر عبر النظام البنكي الرسمي ،مثل قروض الأسرة " التمويل الموازي وهو

] 42["والأصدقاء ،مقرضي الأموال المسترهنين،جمعيات الادخار المحلية ،جمعيات الائتمان والإقراض

بدعم 1976الذي بدء أعماله عام  في بنجلاديش،»  Grameen« ،ويعتبر بنك جرامين)844 -756(ص

. )758(ص] 42[من الموارد الحكومية آمساعد للقرويين،مثالا ناجحاً لبرامج مجموعات الإقراض والتسليف 
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دة في السوق وتسود بها أسعار فائدة أعلى من تلك الموجووعات التمويل الموازية للائتمان،هكذا تنشط مجم

  .)65(ص] 17[الرسمية للائتمان

وما يمكن قوله أن التعاملات التي تتم في السوق الموازية للائتمان،يترتب عليها تحقق أرباح يتوقف       

حجمها على الفرق بين سعر الإقراض في السوق الموازية وسعره في السوق الرسمية ،وآذلك تكلفة التشغيل 

 ، في تقديرات الدخل الوطني نظراً لطبيعتها ولا تدخل للضرائبالأرباح لا تخضعفي السوق الموازية ،وهذه 

  .إلى زيادة حجم الاقتصاد الموازي بدوره    يؤديما

  » arket MaborL«ر والتدخل الحكومي في سوق العملظالح .3. 2. 1. 2

  التدخل الحكومي في سوق العمل .1. 3. 2. 1. 2

وق العمل صوراً شتى، إذ قد تتدخل الحكومة في صورة تحديد حد أدنى يأخذ التدخل الحكومي في س      

لمعدل الأجر يفوق المعدل الذي تعكسه قوى السوق ، وقد تتدخل الحكومة بتحديد حد أقصى لعدد ساعات 

العمل ،وقد تفرض الحكومة بعض القيود التي تكفل توافر الاشتراطات الصحية للعمال،وأخيراً قد يأخذ التدخل 

 ،ول السوق الرسمية للعمل آالسيدات،الأجانب من دخالفئاتومي صورة تحديد أو منع بعض الحك

   .)69(ص] 17[الخ..المسنين

ومؤدى ما سبق ،تحديد السوق الرسمية للعمل ،لكي تستوعب فئات دون أخرى، وغالبا ما يأخذ التدخل       

ومن شان ذلك نى لمستوى الأجر ،الحكومي شكل حزمة من الإجراءات السابقة مصحوبة بتقرير حد أد

ي آل من جانب  حالة من فائض العرض في السوق الرسمية للعمل ،إذ أنه يؤثر فالإجراء  أن يؤدي إلى

  يؤدي وضع– وبافتراض توافر ظروف المنافسة الكاملة – مستوى التحليل الجزئي ىالطلب والعرض ، فعل

خفيض الطلب عن العمل ،إذ أن المنتج يستمر في طلب حد أدني لمعدل الأجر يفوق المعدل التوازني إلى ت

العمل إلى الحد الذي تتعادل عنده التكلفة الحدية ومعدل الأجر مع قيمة الإنتاجية الحدية للعمل ،ومن شأن 

إجراء تحديد حد أدني ،أن يؤدي إلى زيادة التكلفة الحدية للعمل عن قيمة الإنتاجية الحدية له،ويدفع ذلك 

 تقليل الطلب على العمل ،إلى الحد الذي يتعادل عنده الحد الأدنى المحدد للأجر مع قيمة الإنتاجية المنتجين إلى

وعلى جانب العرض ،يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة عرض العمل ،إذ أن زيادة الأجر عن .الحدية للعمل 

 للإفراد اًلعمل ،وفي ذلك حفزالمعدل التوازني الذي تعكسه قوى السوق ،من شأنه أن يرفع من المنفعة الحدية ل

  .نحو زيادة عرض العمل 
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وتؤدي حالة فائض العرض إلى نشوء سوق موازية للعمل ،ليتحقق معها التوازن عند معدل أجر أدنى       

من المعدل في السوق الحرة والحد الأدنى للأجر في السوق الرسمية ،وفي ظل السوق الموازية يتحقق مستوى 

 .وق الحرةعمالة أعلى من الس

ويتحدد معدل الأجر في ظل وجود السوق الموازية بمجموعة من العوامل التي تتعلق بجانبي العرض       

  :)73 -72(ص] 17[والطلب وتتمثل فيما يلي

  العوامل التي تتعلق بجانب الطلب  .1.1. 3. 2. 1. 2

  الموجودة في الاقتصاد الرسمي ،إذ   تنخفض التكاليف التي يتحملها المنتجون في الاقتصاد الموازي عن تلك-

 أنهم لن  يتحملون التكاليف التي تفرضها اللوائح الحكومية في السوق الرسمية ،آالاشتراطات الصحية ،السن ،

  .ومن ثم يزيد الطلب على العمالة مع بقاء العوامل الأخرى على حالها

 لتي يتقاسمها آل من أصحاب العمل والعمال،ا) التأمينات الاجتماعية( الضمان الاجتماعي   تجنب اشتراآات-

  .لى زيادة الطلب على العمل  شأنه يؤدي إوهذا من

  الانخفاض النسبي لتكلفة عنصر العمل في الاقتصاد الموازي ،من حيث الأجور المدفوعة أو أسعار عوامل -

  . تكاليف زيادة الطلب عن العمل والإنتاج بأقل الأخرى،وهو ما يدفع المنتجين إلىالإنتاج

  العوامل التي تتعلق بالعرض.2.1. 3. 2. 1. 2 

 زيادة عرض العمل من خلال زيادة عدد  في ظل غياب الرقابة ،ما يؤدي إلى عدم التقيد بعدد ساعات العمل-

ساعات العمل، إذ قد يقوم آذلك بعض العاملين بأعمال ثانوية في الاقتصاد الموازي إلى جانب الوظائف 

 ساعات العمل لتخفيض البطالة أدى هذا الإجراء إلى زيادة دقامت فرنسا وألمانيا بتقييد عد.(الرسمية المسجلة

  .)08(ص] 25 [)عرض العمل في الاقتصاد الموازي

  الخ... عدم التقيد باللوائح التي تحول دون عمل الأجانب أو السيدات ،تحديد سن التقاعد ،عمالة الأطفال -

  .هذا من شانه زيادة عرض العمل

جتماعية في الاقتصاد الموازي ما يؤدي إلى ارتفاع الأجور مقارنة لاشتراآات الا التهرب من الضرائب و ا-

بالأجور الصافية في الاقتصاد الرسمي،آذلك تجنب تأثير الضرائب في العرض الكلي لعدد ساعات العمل وفي 

  .)34(ص] 54[العرض النسبي من أنواع ومستويات العمل المختلفة

، يؤدي إلى زيادة )دخول فئات جديدة للعمل ،فئات تتميز بالمهارة(ير في هيكل الطلب على العمالة  التغ-

  . البطالة وبالتالي يزيد من عرض العمل في الاقتصاد الموازي

  الحظر .2. 3. 2. 1. 2
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حتماً أن ر القانون بعض أوجه النشاط، وإذا أراد بعض الإفراد ممارستها فلا بد ظفي آل البلدان يح      

منها الاتجار في العقاقير غير القانونية،والعاب القمار غير .هذهوهناك الكثير من أوجه النشاط .يمارسوها سراً

 هذه الأنشطة دخولا ضخمة، إذ أن قيمة مخرجاتها تفوق بكثير ىويترتب عل. الخ....وتجارة الجنس المشروعة

  . )43 -42(ص] 47[القيمة التي اشتريت بها

ار مشكلة قياس الدخول الناجمة عن تلك الأنشطة ضمن الدخل القومي، فالدخول الواردة في الحسابات وتث      

وفرضت عليها القومية ،لا تتضمن الدخول الناتجة عن أنشطة الجريمة،من الناحية النظرية لو اآتشفت  

ول الناجمة عن مثل ذا آان ينبغي إدراج الدخإإذ هناك جدل حول ما .  حد آبير ضرائب ،سوف تختفي إلى

ومن جهة أخرى ،يري البعض ضرورة .هذه الأنشطة حتى في ظل المفهوم الضريبي للاقتصاد الموازي 

فراد يشترون هذه الخدمات بحرية ،آما  أن   ،طالما أن الأالأنشطة ضمن تقديرات الدخل الوطنيإدراج هذه 

رد النادرة ،هذه الموارد يمكن أن تساهم في اوبائعي  هذه الخدمات يحققون دخولا من ورائها ،ويستخدمون الم

    . )77(ص] 17[زيادة الدخل القومي فيما لو استخدمت في مجالات أخرى

 أن أنشطة الجريمة تحدة الأمريكية لهذه الأنشطة ،إلىقديرات التي أجريت في الولايات المتوتشير ال      

 حد إلىعتمد هذه الأنشطة وت. وجه نشاط قانونيةزي المرتبط بأتتراوح بين ثلث ونصف حجم الاقتصاد الموا

اتها من خيرة مشروعة، أي يسمح بتداول مخرج آونها أنشطة غير مشروعة، إذ انه لو آانت هذه الأآبير على

  . قيمتها آثيراً، وبالتالي تنقص قيمة الدخول المحققة من ورائهاخلال الأسواق الرسمية، لانخفضت

   والفسادخدمات القطاع العام. 3. 1. 2

لخدمات القطاع العام والفساد دورا مهما في زيادة أو خفض حجم الاقتصاد الموازي في اقتصاديات       

  العالم 

  خدمات القطاع العام.1. 3. 1. 2

 آمية السلع ىدورها تؤثر عل انخفاض عائدات الدولة والتي بلنمو في حجم الاقتصاد الموازي إلىيؤدي ا      

دمها القطاع الحكومي ،الأمر الذي يمكن معه أن تزداد معدلات الضريبة في القطاع الرسمي  والخدمات التي يق

والذي غالبا ما يصاحبه تدهور في جودة وآمية السلع والخدمات العامة والبنية الأساسية ،وسوء التسيير 

  . قوياً له تشجيع الانخراط في الاقتصاد الموازي ومحفزاًىالإداري ،ما يؤدي في نهاية المطاف إل

مقارنة إلى إجمالي  الأنظمةفسوء التسيير الإداري ،وزيادة التعقيدات الإدارية،من شأنه أن يزيد من تكلفة      

لي يوضح بعض مواوالجدول ال.،إذا ما تعلق الأمر البدء بأنشطة قانونية جديدةالناتج المحلي المخصص للفرد
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 مرتفعة الأنظمة البلدان ،إذ يتبين من خلاله أن تكلفة وضع هذه التكاليف والإجراءات المصاحبة لها في بعض

] 55[ ً   مقارنة بالدول الأآثر تطورا- خاصة في الدول الإفريقية الشبه الصحراوية -في الدول النامية 

  .)05(ص

 )05(ص] 55[  )متطلبات البدء بنشاط تجاري قانوني مشروع (الأنظمةتكلفة وضع ): 9(الجدول رقم 

  

 ، فالدول التي تمتلك عائدات ضريبية مرتفعة بفعل معدلات منخفضة وقوانين بسيطة أخرىومن جهة      

 اقل تعقيداً ، عادة يكون فيها حجم  الاقتصاد الموازي أقل والعكس صحيح،إذ يمكن إدارية وإجراءاتومنظمة، 

ان التي تتسم المؤسسات الحكومية فيها بالقوة  الصغر في البلدان حجم الاقتصاد الموازي يميل إلىالقول ب

وقد أظهرت بعض الدراسات بالفعل أن ارتفاع معدل الضريبة في حد ذاته ليس هو السبب الوحيد .والكفاءة 

 ضعف الكفاءة واستخدام السلطة التقديرية في تطبيق الاقتصاد الموازي ،بل يعود أيضا إلىوراء زيادة حجم 

وتجد الأنشطة الموازية أرضاً خصبة بالفعل في أي اقتصاد . ي واللوائح التنظيميةالحكومات للنظام الضريب

 السلطة التقديرية في تطبيق القانون ،وهذه علىمثقل باللوائح تتسم فيه الحكومات بضعف الكفاءة ،والتعويل 

  . )9 -8(ص] 25[هي أيضاً الظروف التي ينتعش فيها الفساد

  لموازي الفساد والاقتصاد ا.2. 3. 1. 2

لا توجد إلا بضع دراسات تجريبية تبحث في العلاقة بين الفساد والاقتصاد الموازي  ولكنها تفيد جميعاً       

والفساد حسب منظمة . بان حجم الاقتصاد الموازي يكون آبيرا نسبيا في البلدان التي ينتشر فيها الفساد 

يعبر الفساد عن سوء استغلال "» International Transparency Organisation «الشفافية الدولية

 .الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة ،آقبول الموظفون الحكوميون الرشاوى  أو اختلاس الأموال العامة 

  

  المنطقة

  

 عددا لإجراءات

  

  )بالأيام(المدة

  من إجمالي%التكلفة آنسبة 

  للفرد/     الدخل المخصص

  OECD(  6  25  8.0(دول 

  45.4  46  9  جنوب آسيا

  47.1  51  8  شرق آسيا والباسيفيك

  51.2  39  10  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

  60.4  70  11  أمريكا اللاتينية والكاريبي

  225.2  63  11  صحراء إفريقيا الغربية
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 بالرغم من صعوبة قياس )09(ص] 56["وله عدة أنواع  فساد إداري ،فساد سياسي ،فساد صغير أو آبير

تم من خلاله ترتيب بعض البلدان مختارة ي ،ولية مؤشر مدرآات الفساد الفساد ،فقد وضعت منظمة الشفافية الد

   .)6 - 4(ص] 56[من حيث الفساد

 ، الرشوة ،الابتزاز ،استغلال النفوذ ،المحسوبية والاحتيال( سبيل الحصروالفساد يتضمن قائمة لا على      

] 57[ساد بالصيغة التاليةعن الف»  Robert Klitgaard 1998«وقد عبر .)واستغلال أموال التعجيل

  : )04(ص

  

  

  :)12 - 11(ص] 58[ ويحدث الفساد لعدة أسباب ،قد تكون داخلية أو خارجية عن البلد نذآر من بينها      

  ).الرسوم الجمرآية وحصص الاستيراد( خلق التربح،آقيود التجارة مثلا  القيود الحكومية التي تؤدي إلى-

مثل الإعانات والاستقطاعات الضريبية ،رخص استخراج ( المحسوبية لى السياسات الصناعية القائمة ع-

  ).الموارد الطبيعية حتى في ظل عدم تدخل حكومي

 . الصرف ،وتعدد قواعد تحديد سعر الصرف ،و هيكل توزيع القروض الرقابة على-

   . ضعف الشفافية والمساءلة-

ع المعيشي القائم،ودرجة انتسابهم لبعض والوضالخاص، أجور الموظفين العموميين مقارنة بالقطاع -

  .الخدمات

  . عدم الاستقرار السياسي ،الروتين الحكومي البيروقراطي ،ضعف الأنظمة التشريعية والقضائية-

  :)45(ص] 47[وفيما يلي بعض الأنشطة التي تتيح الفرص أمام الفساد      

آفتح متاجر أو قيادة                            (ة وضع إجراءات تنظيمية أو إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة معين-

   ) .  سيارات  أجرة

  .    تقسيم الأراضي وغير ذلك من القرارات الرسمية المماثلة -    

  . إدارة السلع والخدمات العامة، أو تيسير الحصول عليها-    

  . تقديم الحوافز الضريبية الرقابة على-    

  . عمليات التعيين والترقية في القطاع العام الرقابة على-    

  :)06(ص] 59[وفيما يلي القطاعات والمؤسسات الأآثر تأثرا بالفساد       

 ) خاصا أو لا يهدف للربحوسواء آان النشاط عاما أ( الخضوع للمساءلة–حرية انتساب +  احتكار =  الفساد 
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  . المنظمات غير الحكومية -.                        الأحزاب السياسية-        

  .دمات التسجيل والتصاريح خ-.             السلطة التشريعية / البرلمان-        

  . المؤسسات الدينية-.             الشرطة ، القطاع العسكري -        

  . النظام التعليمي -.                 القضاء/ النظام القانوني -        

  . المنافع -.               الخاص/ القطاع التجاري -        

   .الإعلام  -               .       د الضريبية ئ العوا-        

  . الجمارك-        

 أن بعض البلدان الأآثر تطوراً في منظمة التعاون والتنمية  في الميدان إلىوتشير إحدى الدراسات       

الاقتصادي،وآذالك بعض البلدان في أوربا الشرقية ،تجد نفسها في حالة توازن موات يجمع بين الأعباء 

 المحدودة نسبياً،والتعبئة الكبيرة للإيرادات،والمستوي الجيد من حكم القانون ومكافحة الضريبية والتنظيمية

ريكا   النقيض من ذلك ،تبدي بعض البلدان في أموعلى).نسبياً(الموازي صغير الحجم الفساد ،والاقتصاد 

ب واللوائح التنظيمية ائتي سابقاً بعض خصائص التوازن غير المواتي ، فتطبيق الضراللاتينية والاتحاد السوفي

والرشوة   السلطة التقديرية ويفرض أعباء ثقيلة على آاهل المؤسسات ،وحكم القانون ضعيف ،يستند إلى

  .)09(ص] 25[متفشية ،ونسبة آبيرة من الأنشطة تتم في الاقتصاد الموازي

بية بين درجة التعقيد دولة أثبتت العلاقة الايجا) 143(وفي دراسة للبنك الدولي على عينة مكونة من      

فمستويات الفساد أقل في الديمقراطيات القوية، حيث المؤسسات . بالأنظمة والمستويات المختلفة للفساد

 المعلومات، والعكس بالنسبة س سيادة القانون وحرية الحصول علىالديمقراطية القائمة، والتي تعك

] 60[لمجتمعية في حد ذاتها، بل له طبيعة مؤسسية بحتةللديمقراطيات الهشة، لهذا الفساد ليس مرتبط بالثقافة ا

  .)16(ص

إذ يمكن القول أن العلاقة بين الاقتصاد الموازي  ودرجة الفساد  هي علاقة قوية ،فمعظم الدخول في       

 ،الاقتصاد الموازي تمثل بديلاً للفساد والرشوة ،فالفساد والاقتصاد الموازي يكاد يكون آل منهما مكمل للآخر 

  . وجد بها مستويات عليا من الاقتصاد الموازي تيرتفع فيها معدل الفساد والرشوة فالدول التي 

 في آثير من البلدان ،يمنح الموظفين العموميين مسؤوليات وسلطات قد لا تتناسب مع  مستويات  الدخول      

 المناسبة لمعيشتهم،لمستويات اللازمة  ذلك أن هناك فجوة بين هذه الدخول ،واالتي يتقاضونها ،فإذا أضفنا  إلى

 ،من جراءعة دخول غير مشرو الموظفين العموميين  للحصول علىىمن المتوقع أن تنشا اتجاهات سلوآية لد

و السلطات الممنوحة لبعض الوظائف العامة ،طالما السبل في تحقيق ذلك بالوسائل إساءة استخدام النفوذ 

   . أآثر تكلفةالمشروعة
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فراد  العقود للأدد صور الاستغلال للوظائف العامة في سبيل الحصول على الرشاوى، آإرساءوتتع      

 المستعدين لدفع رشاوى، والتلاعب في منح تراخيص ممارسة بعض الأنشطة، وتراخيص الاستثمار و

تتوافر  بعض الخدمات العامة التي لا  الحصول علىالاستيراد والبناء، والإعفاء من لوائح معينة، وأخيرا

  .  بسهولة

 الموظفون إذ يمكن تحليل سوق الأعمال غير الشرعية التي تعكس استغلال الوظائف العامة ،حيث يمثل      

 الأعمال غير ن يمثل المتعاملون معهم الطلب علىعمال غير المشروعة ،في حيالعموميون جانب عرض الأ

في لعموميين تجاه الخطر ،فإنهم يستمرون  جانب العرض ،وبافتراض حيادية الموظفين اوعلى.المشروعة

ي د الحد الذي تتعادل عنده التكلفة الحدية لتلك الأعمال مع الإيراد الحعرض الأعمال غير المشروعة  إلى

إذ أن التكاليف .عمال المشروعة لديهم أي حافز لعرض المزيد من الأ،وبعد ذلك الحد ،لن يوجد )الرشوة(

  .يراد الكلي الكلية تزيد عن الإضافات للإ

وعموما  فالعوامل المؤثرة في الاقتصاد الموازي السابقة الذآر يمكن تلخيصها في الشكل التخطيطي       
  .) 04(الملحق رقم 

نستنتج من هذا المبحث أن آل من زيادة  أعباء الضرائب واشتراآات الضمان الاجتماعي ، تدهور       

اللوائح الحكومية ،تعتبر من أهم الأسباب الرئيسية المحددة آثرة ظر والحخدمات القطاع العام وانتشار الفساد،

  .للاقتصاد الموازي

  ناهج قياس حجم الاقتصاد الموازي م. 2. 2

  معروفة عالميا لقياسه،ومناهج طرق وجودمن الصعب تقدير حجم الاقتصاد الموازي ،بالرغم من       

آما أن التقديرات حول ) . بضمنها أو غير ذلك الزراعة  (وتحديد مساهمته في الحسابات القومية ،ببيانات

  .)17(ص] 61[الاقتصاد الموازي لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي له

أساليب تقدير الاقتصاد الموازي »  Smith and Wied-Nebbeling, 1986 «لقد صنف آل من       

  : )05 - 04(ص] 62[في المناهج التالية 

  : اشرة وتضم  المناهج المب-     

  .المسح بالعينة                                          * 

  .تدقيق الحسابات الضريبية                                          * 

  : المناهج غير المباشرة وتضم مايلي -     
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  .التناقضات بين إحصاءات الضرائب والحسابات القومية                     * 

  .التناقضات بين الدخل والإنفاق على المستوى الكلي                    *   

  .التناقضات بين الدخل والإنفاق على المستوى الجزئي                      * 

  .سوق العمل                      * 

  .طريقة المعاملات                      * 

  .د الطلب على النق                     * 

  .دوران الأوراق النقدية الكبيرة                      * 

  .طريقة استعمال البيانات                     * 

  . النماذج السببية-    

  فقد صنفا أساليب قياس الاقتصاد »  Friedrich Schneider, Dominik Enste, 2002 «أما       

   :)12(ص] 25[ العالم وتتمثل فيما يلي فيالأآثر استعمالاوهي مناهج، ثلاثة الموازي في

 : المناهج المباشرة وتضم -

  المسح بالعينة                                       *  

  تدقيق الحسابات الضريبية                                       *   

  : المناهج غير المباشرة وتضم خمسة طرق وهي-

  .إحصاءات الحسابات القومية             *                         

  .إحصاءات القوى العاملة                                      *

  .طريقة المعاملات                                      * 

  .الطلب على النقود                                       *

  ) .استهلاك الكهرباء(المدخلات المادية                                       *

  ) .   منهج المتغير الكامن( بناء النماذج السببية-

ما ينبغي الإشارة إليه أن تقديرات الاقتصاد الموازي يمكن أن تتباين تباينا آبيرا حسب المناهج المتبعة       

] 25[ وضعف في الوقت نفسه فكل منهج يتسم بجوانب قوة.في التقدير ،وليست هناك طريقة تقدير مثلى 

 .)11(ص

  المناهج المباشرة .1. 2. 2
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وتتم هذه المناهج على المستوى الجزئي، حيث تعتمد أساسا على الاستطلاعات وعينات مستندة على       

وفيما يلي نتطرق إلى المسوحات بالعينة والتدقيق .أجوبة تطوعية أو تدقيق ضريبي، وطرق التزام أخرى

  . ار المناهج المباشرة الضريبي في إط

  »urv SampleS«المسح بالعينة.1.1. 2. 2

في إطار هذه الطريقة يتم تقدير حجم الاقتصاد الموازي من واقع بيانات المسح ، و بمعنى آخر استخدام       

وتستخدم طريقة المسح بالعينات على نطاق واسع . أبحاث شاملة و عينات تقوم على ردود أو إجابات تطوعية 

 في عدد من الدول لقياس الاقتصاد الموازي ، فقد تم استخدامها في النرويج بمعرفة

» Isachen,ArneJ,Jan Klov Land,Steinarstrom«الدنمارك بمعرفة وفي 

»Mogensen,Kvist,Kormendi,A Pedrsen«2.7(حيث قدر الاقتصاد الموازي فيها بنسبة%  (

وفيما ،1994في  %)3.1(،1993في  %)3(،1991في) %4.2(،1989 في وطنيمن إجمالي الناتج ال

والميزة الأساسية لهذه الطريقة تكمن .»Pedersen ,2003«و»Kazemier ,2005«بعد أعمال آل من 

ولكن النتائج . في المعلومات التفصيلية التي يمكن الحصول عليها بخصوص هيكل و ترتيب الاقتصاد الموازي

ات الشاملة تتجاوب مع الطريقة التي تصاغ بها قائمة الاستبيان، وآما التي تم الحصول عليها من هذه الدراس

هو الحال في جميع الدراسات فان دقة النتائج تتوقف على مدى استعداد و رغبة المتجاوبين مع قوائم الاستبيان 

  .)31 -30(ص] 48[للتعاون في إطار الدراسة المزمع القيام بها

تهم في الاعتراف بسلوآهم الذي ينم عن الغش و الخداع، آما أن إجاباتهم لا ويتردد اغلب الذين يتم مقابل      

و أفضل ما في الطريقة انه . يمكن الوثوق بها تماما مما يجعل من الصعب تقدير حجم العمل غير المعلن عنه

ط سواء شاالن مقابلتهم عما إذا آانوا قد شارآوا في هذا يتميتم استخدام الاستبيانات للحصول على إجابات من 

وفي حالة النشاط غير الإجرامي فان بيع الخدمة قد يتضمن انتهاآا لقانون ما، أما . آبائعين أو آمشترين

ين تقدم نفس الحجم تقريبا الذي  من المشترالمتلقاةشراؤها فلا يمثل هذا الانتهاك، ومن ثم فإذا آانت الإجابات 

  -55(ص] 47[زي فان المرء يستطيع أن يثق فيها إلى حد ماتقدمه إجابات البائعين للنشاط الاقتصادي الموا

56(.  

  »udit AaxT«تدقيق الحسابات الضريبية.2. 1. 2. 2

إذ يتم تقدير حجم الاقتصاد الموازي استنادا  إلى الفجوة بين الدخول المعلنة لإغراض الضريبة، وتلك       

وآون .ج المراجعة المالية دورا فعالا جدا بهذا الخصوصولقد لعبت برام. المقاسة بعمليات المراقبة الانتقائية 
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وهو مدخل (هذه البرامج قد صممت خصيصا لقياس آمية الإيرادات الخاضعة للضريبة غير المصرح بها

 فقد استخدمت في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل  ). يمكن اعتماده لقياس الاقتصاد الموازي

« Simon and Witte (1982)» ،« Witte (1987)» ،« Dallago (1990) » ،  

Clotefelte(1983)»  «Feige (1986)، «Thomas (1992)».] 63 [07 -06(ص(  

،عن طريق قيام السلطات الضريبية بالكشف عن  الطريقة في تقدير حجم الاقتصاد الموازيوتستخدم هذا      

ية و التدقيق المكثف لعينة من الممولين الذين الدخول التي لا يتم التبليغ عنها ، من خلال المراجعة الضريب

و الواضح أن هذه الطريقة . التزموا بتقديم الإقرارات الضريبية ،وذلك وصولا إلى مدى صحة هذه الاقرارت 

عن طريق . تعتمد على أن يقوم آل ممول بمحض اختياره بتوضيح مرآزه المالي و الكشف عن مصادر دخله 

افعي الضرائب ثم إخضاع  قرارات هؤلاء الأشخاص للفحص الدقيق و المراجعة اختيار عينة عشوائية من د

من اجل الوصول إلى نسبة التهرب الضريبي ومن ثم إلى حجم الاقتصاد الموازي ، بعد تعميم هذه النتائج على 

أجريت و قد أعطت  هذه الطريقة نتائج مهمة في قياس حجم الاقتصاد الموازي، ففي دراسة  .المستوى القومي

 من دافعي الضرائب ، و التي تمت مراجعة و 50000في الولايات المتحدة الأمريكية على عينة مكونة من 

تدقيق حساباتهم تبين أن عملية إخفاء المستوى الحقيقي للدخل ترتفع بالنسبة لبعض الأفراد إلى مستويات 

  .)57(ص] 47[ % 60خطيرة ربما تصل 

   الصعوبات والتي يمكنابية لهذه الطريقة إلا أنها في المقابل واجهت عدداً من بالرغم من النتائج الايج      

   :)25(ص] 64[اختصارها فيما يلي

 إن استخدام الخضوع للضريبة يعادل استخدام عينة دافعي الضرائب بهدف القيام بعملية مراجعة على -

 ضريبي، مثل هذه العينة لا تعتبر تهربث دخولهم و من ثم عائداتهم الضريبية، و التي تشير إلى احتمال حدو

وبالتالي من المحتمل أن تكون التقديرات التي تقوم على أساس المراجعة . عشوائية تمثل إجمالي السكان

  .الضريبية  غير دقيقة في تقدير حجم الاقتصاد الموازي

 الموازي  فقط ، الذي إن التقديرات التي تستند إلى المراجعة الضريبية  تعكس جزء من حجم الاقتصاد -

حيث هناك بعض أنواع للدخل يصعب قياسها أو اآتشافها ،مثل . نجحت السلطات الضريبية في اآتشافه 

 وغيرها ،آما لا يسمح بتقدير الحجم الكامل للدخول المخفاة في المخدراتأنشطة التهريب السلعي وتهريب 

  .  )58(ص] 47[بعض القطاعات التي يكثر فيها التهرب الضريبي

 .إن طريقة المسح بالعينة  وآذلك المراجعة الضريبية السابق ذآرهما  يؤديان فقط للوصول إلى تقديرات       

آما أنهما لا يغطيان جميع الأنشطة الموازية ،ومن ثم يمكن أن يقدما تقديرات لحجم الاقتصاد الموازي أقل من 

 عن نمو وتطور الاقتصاد لى أن تعطي تقديراتالواقع ،فهي غير قادرة على الأقل في الوقت الحالي ع
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وإن آان لا يمكن إنكار دورهما في أنهما يقدمان معلومات تفصليه عن .  خلال فترة زمنية طويلةالموازي 

 . )34(ص] 65[أنشطة الاقتصاد الموازي وهيكل العمالة في هذا القطاع الاقتصادي

 المناهج غير المباشرة.2. 2. 2

المباشرة تكون في الغالب على مستوى الاقتصاد الكلي ، تسمى أيضا بمناهج المؤشرات المناهج غير       

  .وتستخدم مؤشرات اقتصادية عديدة عن تطور الاقتصاد الموازي بمرور الوقت وتتضمن خمسة مؤشرات 

  »tatistics Sccounting AationalN«إحصاءات الحسابات القومية.1. 2. 2. 2

 في الاقتصاد الموازي على أساس التفاوت بين إحصاءات الدخل والإنفاق في الحسابات النموإذ يتم تقدير      

ففي مجال المحاسبة القومية، من الناحية النظرية ينبغي أن يتعادل مقياس دخل . القومية أوفي البيانات الفردية 

ن مقياس الإنفاق و مقياس وبالتالي فإن الفجوة بي.إنفاق هذا الناتج مع مقياس) GNP (إجمالي الناتج الوطني

   .)35 -34(ص] 66[الدخل ،يمكن استخدامها آمؤشر على الاقتصاد الموازي

إذ يقوم هذا المدخل على فرض مؤداه أن الأفراد يحصلون على دخول من مصادر مختلفة، وأن هناك       

أن هذه الدخول سوف تتحول إلا .جانب من هذه الدخول لا يتم الإفصاح عنها ،أو على الأقل إخفاء جانبا منها 

،فإن هذا الأسلوب لتقدير حجم الاقتصاد الموازي يقوم على أساس أن وبمعنى آخر.نفاق عاجلا أو آجلاً إلى إ

فإذا ما آان هذا .معاملات الاقتصاد الموازي لن تظهر في صورة دخل ولكنها ستظهر في صورة إنفاق 

ضف مات حول حجم الاقتصاد الموازي ،نفاق تعطينا معلوصحيحاً فإن هذه الفروق بين الدخول المسجلة  والإ

إلى ذلك  أن التغييرات السنوية في حجم هذه الفروق بين الدخل والإنفاق تشير إلى الاتجاه العام للاقتصاد 

 الموازي ، ويمكن وفقاً لهذا المدخل تقدير حجم الاقتصاد الموازي بإحدى الطريقتين الأولى تقوم على أساس 

ارنة بين الدخل والإنفاق على المستوى القومي  وذلك من خلال الاقتصاد الكلى ،والثانية من خلال إجراء مق

مقارنة الدخل بالإنفاق على مستوى الأسرة من خلال الاقتصاد الجزئي ثم تعميم النتائج على مستوى الاقتصاد 

  .)59(ص] 47 [.آكل 

من قبل 1980،وفي إنجلترا »A .Franz«بل من ق1983إذ تم استخدام هذا المنهج في النمسا       

»Kerrick  MacAfee « من قبل 1989وفي » Michael O Higgins «  من قبل 1985وفي  

»James D.Smith،. وفي ألمانيا من قبل»Hans-Georg Petersen«بلمن ق1981 ،وفي 

»  Daniela Del Boca «بل ن قم1989،وفي الولايات المتحدة»T.Park « آل من 1998وفي عام

»Tiho Yoo And Jin K.Hyun «  بإجراء أحدث المقارنات الدولية للاقتصاد الموازي في آوريا والذي



  89 

،وفي 1990في )% 74.9(،وفي روسيا1995في)%16.5 (وفي تايوان بلغ1996في )%20.3(بلغ

  .)32(ص] 51[طبقا لتقديراتهم1990  سنة)%19.2( إيطالياو،)%50.5( إسبانيا

قياس آل عناصر الإنفاق دون حدوث أخطاء ،فإن هذا المنهج يعطي تقديرا جيدا لحجم وإذا ما تم       

ولكن يجب ملاحظة أن الاختلاف والتباين بين إحصاءات الدخل والإنفاق في الحسابات .الاقتصاد الموازي 

النشاط القومية أو البيانات الفردية ربما يعكس آل أوجه الخطأ والسهو في آل القطاعات بالإضافة إلى 

  : )64 -60(ص] 47[تيويمكن تبرير وجهة النظر هذه بالآ.الاقتصادي الموازي

  ) الأسرة( مستوى الفردي العلى .1.1. 2. 2. 2 

غالبا ما يكون إنفاق الأسرة في فترة زمنية يفوق دخلها المعلن أثناء نفس الفترة ،وربما يرجع ذلك إلى أن       

كون هناك ، ولكن ربما تأنشطة موازية ه  وهذا يعني أنهم متورطون في دخل الأسرة أعلى مما يتم الكشف عن

ربما تمر الأسرة بفترة انخفاض  .أسباب أخرى لوجود هذا التناقض بين الدخل والإنفاق ،على سبيل المثال 

في هذه .ثلاً، أو المرض مؤقت في الدخل يجعلها تظهر بمستوى اقل من مستواها الطبيعي بسب البطالة م

 حجم النفقات الجارية على الدخل الجاري وينشأ هذا الاختلاف ازديادنه من المعقول جداً أن نتوقع لة فإالحا

وفي حالات . نتيجة لمدخرات سابقة أو الاقتراض من المحيط الأسري والأصدقاء ،أو حتى مؤسسات مالية

 بمعدلات أعلى من دخلهم  والذين ينفقون– المتقاعدين –أخرى ربما يكون أفراد الأسرة من آبار السن 

وبالعكس فإن أسرة أفرادها من صغار السن ربما تنفق أآثر من دخلها . المعلن، وذلك باستخدام مدخرات سابقة

ومن ثم فالإنفاق الزائد في مثل . الفعلي المعلن، على سبيل المثال عندما تقدم على شراء سلعة معمرة بالتقسيط

ببساطة لقد أسس هؤلاء أنشطة موازية  أعضاء الأسرة منخرطين في هذه الحالات ليس بالتأآيد علامة أن

لذا فزياد إنفاق الفرد أو . إنفاقهم على الدخل المدخر أو المتوقع في حياتهم المستقبلية وليس على الدخل الحالي

  .الأسرة على الدخل الفعلي الحالي ،لا يقدم دليلا آافيا للاعتقاد بوجود دخل غير معلن لهذه الأسرة 

  على المستوى القومي .2. 1. 2. 2. 2

، حيث ذآر أن الاقتصاد الموازي في المملكة »Macafee«من قبل 1980هذا المنهج استخدم في        

المبادئ . في نهاية السبعينيات ) GNP(إجمالي الناتج الوطني من %3.5الى 3المتحدة ربما يصل من 

فإذا آانت هناك ثلاث طرق .يجب أن يطابق الإنفاق القوميالاقتصادية المستقرة تفيد بأن الدخل القومي 

فيجب أن نحصل على نتيجة واحدة من وراء الطرق الثلاث ) الدخل والإنفاق (إجمالي الناتج الوطني لحساب 

لوطني الناتج اإجمالي ومع ذلك فإن الواقع العلمي يشير إلى أن حسابات .وهي تطابق الدخل مع الإنفاق القومي

لطرق الثلاث غالبا ما تختلف، وإن آان لا يبدو للوهلة الأولى أن هذا الاختلاف يرجع إلى النشاط من خلال ا

في المملكة المتحدة مثلا تقوم حسابات قياس الإنفاق القومي على أساس سلسلة من .  الاقتصادي الموازي
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مصدر الأساسي للمعلومات ومع ذلك فإن ال.الدراسات العائلية والصناعية، وحسابات حكومية محلية ومرآزية

أثناء عملية تحصيل ) الداخلي ( المجمعة عن طريق الإيراد المحليالخاصة بقياس الدخل هي البيانات

للدخل والإنفاق إجمالي الناتج الوطني الاختلاف الأساسي بين حسابات » Macafee«لذا فحسب . الضرائب

 ،فعند المقارنة بين طرق القياس يجب أن توضح ولو يأتي من التقليل من الحجم الحقيقي للدخول عند التسجيل

  .)63 -62(ص] 47[ا ما عن الدخل المستتر وحجم الاقتصاد الموازي ئشي

   باسم الفرق الأولي المتبقيجمالي الناتج الوطنيلإياس الدخل والإنفاق ويشار إلى الاختلاف بين مق      

)   Initial Residual Difference –IRD-( وقد توصل» Macafee« 1960/1978إلى انه مابين 

»IRD «تم حساب 1974وفي . إيجابيا وقد زاد بشكل واضح في بداية السبعينات» IRD « من % 4فكان

عام ثم بدا ينخفض بعد ذلك واستمر في الانخفاض وبحلول ).مقياس الإنفاق ) (GNP (اتج الوطنيالنإجمالي 

   والحقيقة أن. من مقياس الإنفاق  زاد في الواقع للدخلأصبح سلبيا ،أي أن إجمالي الناتج الوطني1984

» IRD « وحجم غير المعلن إذا آان سلبيا فانه يلقي بعض الشك حول قيمة هذه الوسيلة في تقدير الدخل

غير انه في المقابل طريقة الفرق الأولى المتبقي تتجاهل مظاهر هامة من النشاط . الاقتصاد الموازي

،أي الفشل في الإعلان عن آل موارد ز بشكل أساسي على التهرب الضريبينها ترآالاقتصادي الموازي،لأ

ر  بضائع غيإلى الإنفاق المستتر على» IRD «على سبيل المثال، لا يصل .الفرد إلى السلطات الضريبية 

وف يفشل س» IRD  «لذا يتم الإعلان عن الإنفاق ولا الدخل لاربما .قانونية، وآذلك الدخول الناتجة عن بيعها

ليست تقييمات لإجمالي الناتج الوطني للدخل ومن ناحية أخرى مقاييس الدخل والإنفاق .في تسجيل الاختلاف

   .)64 -63(ص] 47[مستقلة تماما

  إحصاءات القوى العاملة وطريقة المعاملات.2. 2. 2. 2

  » tatistics Sorce FaborL«إحصاءات القوى العاملة.1. 2. 2. 2. 2

ل هذه الطريقة يتم تقدير النمو في الاقتصاد الموازي على أساس الانخفاض في مشارآة العمالة من خلا      

 ،على افتراض أن القوى العاملة تشارك بنسبة ثابتة عموما ،وبالتالي فان انخفاض حجم رسميفي الاقتصاد ال

 الاقتصاد الموازي ،وذلك مشارآة القوى العاملة في الاقتصاد الرسمي يمكن اعتباره مؤشرا على تزايد نشاط

وقد استخدمت هذه الطريقة بداية  في . مع افتراض ثبات المشارآة في قوة العمل الرسمية ،والعوامل الأخرى 

من قبل 1983وأيضا في الولايات المتحدة»DEL, Boca Bruno Contini «من قبل 1981ايطاليا 

»David M.O,Neill «و»Thomas 1992 « ]66 [35(ص(.   
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لعمال المنخرطين في الاقتصاد  عدد ا– بطريقة الإحصاء –تقوم هذه الطريقة على محاولة حساب  و      

والناتج يتم تحويله إلى رقم نقدي بضرب ساعات العمل في متوسط .الموازي أو العدد الكلي لساعات العمل 

كل واسع في ايطاليا ،آما فقد استخدمت بشورغم  صعوبات هذه الطريقة ،.قطاع الإنتاجية للعاملين في هذا ال

باستخدام هذا المدخل لقياس حجم الاقتصاد الموازي في النرويج وذلك عن طريق استبيان » Klovland«قام 

 هذا العمل وآان الهدف محاولة الوصول إلى حجم  شخص من877شخص استجاب منهم 1200وزع على 

والنتائج المتوصل .ق الناتج عن هذه المشارآة العمالة المشارآة في الاقتصاد الموازي وآمية الدخل والإنفا

 الرسمي إنتاجية العامل في آل من الاقتصادإليها تعتمد بالأساس على مدى صحة الفروض الموضوعة حول 

والموازي  وهو ما قد يؤدي إلى تقديرات مرتفعة آحجم الاقتصاد الموازي إذا ما افترضنا أن الإنتاجية في 

  علاوة على ذلك فان الأفراد يمكنهم العمل في آلا من الاقتصاد . متساوية الاقتصاد الرسمي والموازي

 عند استخدامها في قياس حجم الاقتصاد لذلك فان مثل هذه التقديرات تبقى محل نظر.الر سمي والموازي 

  .)68 -66(ص] 47[الموازي 

  طريقة المعاملات .2. 2. 2. 2. 2

 ،)1996/ 1979/1989 (السنوات في» Edgar L. Feige «هذه الطريقة طورت بالكامل من قبل       

 وفي ألمانيا من قبل»Werner C.& Boeschoten«من قبل 1984و طبقت في هولندا 

» Einno Langfeldt«]63 [08(ص(.  

 حجم الكلي العلى فرضية مفادها وجود علاقة ثابتة بمرور الوقت بين » Edgar L. Feige «إذ اعتمد       

  الاسمي ،وانطلق من معادلة التبادل لفيشر) GNP(الوطنيوإجمالي الناتج ) P T(لمعاملات ل

»  Fisher«]48 [35(ص(:  

                                                                                           PTMV =            

   . آمية النقود) M (   :    حيث            

               )V ( سرعة دوران النقود.  

               )P ( المستوى العام للأسعار.  

            )  T  ( إجمالي حجم المعاملات) المبادلات.(  

) GNP (وإجمالي الناتج الوطني) P T(وتشمل الفرضية السابقة العلاقات بين قيمة المعاملات الكلية       

الكلي ) GNP(للاقتصاد الموازي يمكن حسابه بطرح ) GNP(وبالتالي ) . وازيالرسمي والم(الاسمي 
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سنة أساس فيها حجم »Edgar L. Feige «عمليا في هذه الحالة اخذ . الرسمي ) GNP(الاسمي من 

  .الاقتصاد الموازي مساويا للصفر 

  الرسمي أو الموازي ،قتصاد المعاملات التي تتم في الاويقوم هذا المنهج على افتراض مؤداه أن جميع      

آما أن هذا المنهج .ومن ثم تستبعد المعاملات التي تتم في صورة مقايضة )معاملات نقدية (لابد أن تكن 

فانه من الممكن أن نقوم ) V(و)M(فإذا علمنا .علاقة ثابتة) T(والمعاملات ) M(يفترض أن العلاقة بين النقود

إلى القيمة ) P T(وذلك انه إذا آانت نسبة القيمة النقدية للمعاملات .تالقيمة النقدية للمعاملا) P T(بحساب

إجمالي  معلومة، وبافتراض أن هذه النسبة ثابتة، فانه من الممكن تقدير مستوى لإجمالي الناتج الوطنيالاسمية 

 الموازي د،وفي ظل غياب الاقتصا)P T(إذا ما علمنا القيمة النقدية للمعاملات .في أي سنةالناتج الوطني 

،لابد وان تساوي القيمة الاسمية  التي يتم تقديرها لناتج الوطنيلإجمالي ا،فان القيمة الاسمية ) سنة الأساس(

 .)70 -69(ص] 47[التي تم حسابها وفقا لبيانات الحسابات القوميةوطني لناتج اللإجمالي ا

 يعتمد لتقدير  أن،يمكن)P T(معاملات والحجم الكلي لل) M V(إن التناقض بين الحجم الكلي للدفعات      

المعاملات آما أن حجم .ن الأنشطة الاقتصادية الموازية المعاملات غير المسجلة ،وبالتالي تعطي إشارة ع

  :)19(ص] 67[يمكن أن يحلل بسهولة انطلاقا من )P T(الكلية 

  ) .إنفاق محلي وعامل المدفوعات ( صفقات السلع والخدمات النهائية -

  .ت وسيطة صفقا-

  .  صفقات في الأصول المحلية الحقيقية والمالية -

  . مدفوعات تحويلية-

  . سلع أجنبية وصفقات رأسمالية-

  . صفقات غير مسجلة-

  :آما يمكن للمعاملات الكلية أن تشتق من أنظمة المحاسبة الوطنية        

  . )GNP( الصفقات المسجلة في حسابات -

  .دخلات والمخرجات  يمكن أن تشتق من جداول الم-

  . من تدفقات بيانات الأموال -

  .  من حسابات النقل الحكومية -

  :)36(ص] 66[بالرغم من ايجابيات هذه الطريقة ، إلا  أنها  تحمل العديد من نقاط الضعف       
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  .ازي صفر الاقتصاد الموحجم راض سنة أساس ل افت-

أي سرعة (  الرسمي ثابتة خلال فترة زمنية محددة  الوطنيمعاملات إلى إجمالي الناتج وافتراض أن نسبة ال-

علاوة على ذلك فانه للحصول على تقديرات موثوق ). تداول النقود في الاقتصاد الرسمي والموازي واحدة

فيها، فانه يجب أن تكون الأرقام الخاصة بإجمالي حجم المعاملات متوافرة، وهي مسألة من الصعب تحقيقها 

المنهج أن الاختلاف في النسبة بين إجمالي قيمة هذا   بالإضافة إلى ذلك يفترض.لنقديةافي المعاملات 

 الرسمي ترجع إلى الاقتصاد الموازي ،وهذا يعني أن قدر آبير من  إجمالي الناتج الوطنيالمعاملات و

 .البيانات مطلوب لإخراج المعاملات المالية التي لا علاقة لها بالاقتصاد الموازي 

  .)69(ص] 47[ل حجم المعاملات التي تتم في شكل مقايضة  إهما-

  .نظرا لوجود تسربات نقدية خارج الإحصاءات الرسمية ) M( من الصعب تقدير الكتلة النقدية -

  »  emandDurrency C«الطلب على النقود.3. 2. 2. 2

ى افتراض أن معاملات إذ يتم تقدير حجم الاقتصاد الموازي من واقع دالة الطلب على النقود ،عل      

الاقتصاد الموازي تتم نقداً ،وان الزيادة في الاقتصاد الموازي سوف تزيد من الطلب على النقود ، استعملت 

 بتقديم منهج الطلب على النقود وربط الطلب على النقود PHilliP Cagan«1958«لأول مرة من قبل  

  سنة استخدم20وبعده بـ ). 1955 -1919(  الولايات المتحدة خلال الفترة ومستوى الضرائب في

»Gutmann «، ة والودائع  النسبة بين النقود السائلآخذاً فقطنفس الطريقة ولكن دون إجراءات إحصائية 

  . )37(ص] 31[1976الى1937تحت الطلب خلال الفترة من 

ة الطلب والذي قدر دال» PHilliP Cagan «منهج ) Vito Tanzi ») 1980-1983»وقد طور       

وثم استمر في تطوير هذا )1980-1930(على النقود السائلة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 

خفية يتم عقدها في شكل مدفوعات نقدية الويفترض منهجه أن الصفقات .1999، 1986المنهج في الأعوام 

تصاد الموازي تزيد من الطلب على لاقوان الزيادة في ا.حتى لا تترك أي أثار لها أمام الجهات الضريبية

بالتالي فان تغيير معدل الضريبية في النموذج بوجود الاقتصاد الموازي  يمكن أن يعطي تقديراً  و .النقود

إجمالي الناتج لكمية النقود السائلة المرتبطة بالاقتصاد الموازي،أي يمكن استخدام هذا الرقم في تقدير حجم 

] 47[ازي بافتراض تساوي سرعات التداول في الاقتصاد الرسمي والموازي في الاقتصاد الموالوطني

بان العوامل الرئيسية التي تدفع الناس إلى العمل في 1983 في عام«Vito Tanzi»ولقد افترض .)73(ص

 )الضريبي، الدخل النظام المباشرة، تعقيدالضرائب المباشرة وغير  الحكومية،التعليمات ( الموازيالاقتصاد 

 : )14(ص] 68[ تضمينها في معادلة الانحدار التاليةيتم
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WITH :       

       B1>0 , B2>0 , B3<0 , B4>0 

  .إلى اللوغاريتمات الطبيعية )n ( -:   حيث تشير   

                   -)  C/M2(هي نسبة المدخرات النقدية إلى الحسابات الجارية وحسابات الودائع.  

                   -)  Tw ( هي أهمية معدل الضريبة المتوسطة.  

                   -) R ( الفائدة المدفوعة على ودائع الادخار.  

                   -)   WS/Y( الوطني هي نسبة المرتبات والأجور في الدخل)القومي(.   

                   -)   Y/N ( هي دخل الفرد.  

بفحص العلاقة بين الطلب على النقود السائلة ومستوى الضرائب بصورة أدق «Vito Tanzi»قام و      

مع افتراض أن هذا المعدل ) M2(وأآثر عمقا، وذلك من خلال استخدام نسبة النقود السائلة إلى عرض النقود 

ة في استخدام البطاقات ر القانونية، إذ حصر العوامل القانونيجموعتين من العوامل القانونية وغييتأثر بم

وقام .الائتمانية، ومتوسط الإنفاق على التنقل للفرد ،ومدى التحضر ،ودرجة انتشار فروع البنوك التجارية 

حيث يفترض انه بزيادة نصيب الفرد من الدخل ،فان ذلك .باستخدام  متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي 

ثم قام باستخدام معدل الأجور إلى الدخل .طلب على النقود يؤدي إلى انخفاض معدل الأجور إلى إجمالي ال

  زاد معدل النقود السائلة إلى  افترض انه آلما زاد هذا المعدل الشخصي آمقرب لمتغير مكونات الدخل ،حيث

انه ومع افتراض انعدام «Vito Tanzi»قد أوضح أما العوامل غير القانونية ف. ودإجمالي الطلب على النق

 الأنشطة( يمكن أن يتأثر بالمعاملات غير القانونية - السائلة –ر أن معدل دوران النقود الضرائب، قر

والتي تتم عادة عن ) الخ....مخدرات، تهريب السلع والبضائع، القمار، الدعارة ،الاتجار بالبشر :الإجرامية

فإذا .يادة الأنشطة الإجرامية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة آمية النقود السائلة بز.طريق الدفع النقدي الفوري 

آانت الأرقام والمعلومات والبيانات عن هذه العوامل غير متوافرة قام بقياس اثر التهرب الضريبي على معدل 

 فيما  «Vito Tanzi»وبخصوص الأسباب المؤثرة والباعثة على التهرب الضريبي حصرها . النقود السائلة

  :)75 -74(ص] 47[يلي 

  . توافر الأسس الثقافية والدينية لدى الممولين -           .ور بالعدالة الضريبية من عدمه  مدى توافر الشع-

  .طبقة على المتهربين م السياسة العقابية ال-                      . مدى قبول الممولين للسياسة الحكومية -

  . المردود النقدي لدافع الضريبة ،والحاصل من التهرب -
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،والاختلاف بين  )حيث الضرائب صفر(الطريقة تنطلق من فكرة الاقتصاد الموازي غير موجود إن هذه       

 لعملة في الاقتصاد الموازي، لاً ،تنتج تقدير)حيث الضرائب صفر(،والعملة)حالة وجود ضرائب(العملة المقدرة 

لاقتصاد الموازي مكتسب ن تقدير اقتصاد الموازي والرسمي ،إذ أبافتراض تساوي سرعة دوران النقود في الا

  .)14(ص] 68[بمضاعفة سرعة دوران النقود في الاقتصاد الموازي

آثير من دول  تم تطبيقه في ويعتبر منهج الطلب على النقود احد الطرق المستخدمة بشكل واسع، وقد      

)OECD (ص] 66[من قبل)37(:  

[Karmann (1986 and 1990), Friedrich Schneider (1997, 1998), Johnson, 

Kaufmann and Zoido-Lobaton (1998),Williams and Windebank (1995)]. 

  :  ومع هذا فقد أثيرت اعتراضات آثيرة على هذا المنهج وخاصة من قبل

[Thomas (1992, 1999), Feige (1986), Pozo (1996), Pedersen (2003) and 

Ahumada, Alvareda, Canavese A and P. Canavese (2004)]. 

 :)191 -189(ص] 69[النقاط التالية  تمثلت في

 فقد استنتج آل من : ليست جميع الصفقات في الاقتصاد الموازي يتم دفع قيمتها نقدا*

» Isachsen and Strom«)1980-1985( من خلال استخدامهما لطريقة البحث الشامل انه في

 نقدا، وانميع الصفقات في الاقتصادي الموازي من حجم ج%80تم سداد نقدا ما قيمة 1980النرويج عام 

 .تقديرهحجم هذا الأخير بما فيه المقايضة اآبر مما تم 

ولكن هناك .ة آسبب في وجود الاقتصاد الموازي أآثر الدراسات تعتبر عامل واحد فقط وهو عبء الضريبي*

وق  البيانات الموثن، لأ تراعلم.) ..الضريبة  موقف الممولين تجاه سياسة الدولة ،أخلاقية (عوامل أخرى مثل 

وامل هي الأخرى تؤثر  من المحتمل أن تكون هذه العهنوآما هو واضح فإ.فيها في اغلب الدول غير متاحة

  . دراسات أخرى ذلكآما أظهرت.حجم الاقتصاد الموازي  أيضا على

 وPark«1979«وCillian Carcia « 1978«من  أهم نقطة ضعف في هذه الطريقة حينما اثبت آل *

» Feige«1996 ان الزيادة في الطلب على النقود ترجع بشكل آبير إلى انخفاض وتباطؤ الطلب على

  .الودائع ،بدلا من أن ترجع إلى الزيادة في النقود الناتجة عن الأنشطة التي تمارس في ظل الاقتصاد الموازي

قتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي  ونقطة ضعف أخرى تكمن في افتراض أن سرعة دوران النقود في الا*

انه في الدول الاسكندينافية Klovland«1984 «وHill & Kabir «1996«واحدة،وقد أوضح آل من

. اد الرسمي من الصعب جدا تقديرهايوجد بالفعل عدم يقين بدرجة آبيرة حول سرعة دوران النقود في الاقتص
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ي الاقتصاد الموازي والتي يفترض أنها اقل فانه لا سبيل  فنقود والمعرفة بسرعة دوران الوانه بدون الإلمام

  .أمام المرء سوى قبول افتراض أنها تساوي سرعة دوران النقود

 افتراض عدم وجود اقتصاد موازي في سنة الأساس ،افتراض محفوف بالمخاطر وان تخفيف حدة هذا *

  .راسات السابق القيام بها وتعديلهاالافتراض يقتضى إعادة ضبط الأرقام التي تم الحصول عليها في الد

 أن الابتكارات في مجال الودائع النقدية في البنوك تثير الشكوك والتساؤلات حول مدى دقة بعض المقاربات *

لان الفجوة ،إجمالي الناتج الوطني التي تتم عبر الزمن لبعض الحسابات مثل نسبة الودائع تحت الطلب إلى 

دائع لأجل تأخذ في التلاشي بإدخال هذه الابتكارات الجديدة في مجال التعامل ب والوبين الودائع تحت الطل

  .)79(ص] 47[النقدي

  على أساس« Vito Tanzi» دراسة [Blades (1982) and Feige (1986, 1996)]من   انتقد آل*

   ن آلعلاوة على ذلك فاتأثيرات ، الدولار الأمريكي آعملة دولية ويمكن أن يكون له استعمال

،انتقدوا ,1992,1999)]  [Thomas (1986 [Moreover Frey, Pommerehne (1984)]من

  . على أنها غير مستقرة «Vito Tanzi»البرمترات التي استعملها 

] 68[ليست مرتبطة مباشرة بعبء الضرائب)ةشروعممثل الأنشطة غير ال(بعض أنشطة الاقتصاد الموازي *

  .)15(ص

 )استهلاك الكهرباء(ت المادية طريقة المدخلا. 4. 2. 2. 2

 هو أفضل إذ،من خلال هذه الطريقة  يتم تقدير النمو في الاقتصاد الموازي  من واقع استهلاك الكهرباء      

 الرسمي من  معدل نمو  الوطنيمؤشر مادي للنشاط الاقتصادي آكل ثم طرح معدل نمو إجمالي الناتج

بمعنى آخر هذه الطريقة تعتمد . هما إلى نمو الاقتصاد الموازي استهلاك الكهرباء الكلي وإرجاع الفرق بين

في إقليم أو منطقة معينة ومقارنة هذا الاستهلاك الناتج جمالي لإعلى أسلوب استخدام مؤشر استهلاك الكهرباء 

بر من فإذا آان الاستهلاك  الكلي للكهرباء اآ.بالمعدل المفترض أن يكون مطلوبا لحجم الإنتاج في ذلك الإقليم

  .)80(ص] 47[الكمية المطلوبة فان ذلك يعد مؤشرا على وجود إنتاج موازي

 [Lizzeri (1979), Del Boca and Forte (1982)]هذه الطريقة استعملت في البداية من قبل       

  وPortes (1996), Kaufmann and Kaliberda (1996)]   [و بعد ذلك طور من قبل  

   [Johnson, Kaufmann and Shleifer (1997)] وقد انتقد وطور بشكل جيد من قبل ،  

»Maria Lacko«)1996-1998 (51[أهم تطورات طريقة استهلاك الكهرباء ،وفيما يلي يتم عرض [

 :)37(ص

  ) Aleksander Kaliberda ,DanielKaufmann )1996((طريقة . 1. 4. 2. 2. 2
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هرباء يعتبر المؤشر  استهلاك الكأن )الرسمية والموازية( ية الاقتصادإذ افترضوا لقياس إجمالي الأنشطة       

 قد)الرسمي والموازي( استهلاك الكهرباء والنشاط الاقتصادي الكليأنو.لنشاط الاقتصادي الكلي الطبيعي ل

  وبتعميم ذلك على- إجمالي الناتج الوطني الكهرباء واستهلاك ب آلا من في ظل اقترا-لوحظ انه يتحرك ببطء

 ،يمكن الوصول إلى الناتج الوطنييالرسمإجمالي الناتج الوطني صاد الكلي وطرحه من تقديرات الاقت

 الرسمي  ونمو استهلاك الكهرباء يرجع إلى نمو الاقتصاد إجمالي الناتج الوطنيوان الفرق بين نمو .الموازي 

هت لها بعض رغم بساطتها وج) Maria Lacko«)1996/1998«طورت هذه الطريقة من قبل. الموازي

   :)40 -39(ص] 48[نقاط الضعف التالية

على سبيل .عمال التي تتم في الاقتصاد الموازي تتطلب قدرا آبيرا من الكهرباء لا يمكن الجزم بان آل الأ * 

أي ...) الغاز ،البترول ،الفحم (آما انه يمكن استخدام مصادر أخرى للطاقة مثل )الخدمات الشخصية (المثال 

  .لاقتصاد الموازي يمكن السيطرة عليه وإخفاءه أن جزء من ا

  . بمرور الزمن في الدول المختلفة أوفي مرونة الكهرباء وإجمالي الناتج الوطنيقد تظهر اختلافات آبيرة * 

آذلك بمرور الوقت، حدث هناك تقدم آبير لكلا من الإنتاج واستعمال الكهرباء أآثر آفاءة من الماضي، و * 

  . آلتا الاستعمالات الرسمية والموازيةاللذان يطبقان في

  )Maria Lacko«)1996 ,1998 ,1999 ,2000«طريقة .2. 4. 2. 2. 2

، وعملت على ضبطها ،إذ ) Kaufmann, Kaliberda(من طريقة » Maria Lacko«انطلقت        

نتاج القطاع تفترض أن جزءا هاما من الاقتصاد الموازي يصاحبه استهلاك منزلي للكهرباء ،المرافق لإ

وهي تفترض انه في الدول .ر المسجل والخدمات  بها الأفراد بأنفسهم والإنتاج غيالعائلي  والأنشطة التي يقوم

ومن ثم . استهلاك منزلي مرتفع للكهرباء قتصادي جزء من الاقتصاد الموازي يصبحهالتي يتضمن نشاطها الا

 سوف يرتفع أيضا ،ويمكن وصف اتجاه  –قياسه  الجزء الذي لا يمكن -فان بقية الاقتصاد الموازي  

»Maria Lacko « 41 -40(ص] 66[في المعادلتين( : 

nEi =α1 n Ci + α2 nPRi + α3 Gi + α4 Qi + α5Hi + Ui ……………………...…..(1) 

WITH:          α1 > 0, α2 < 0 , α3 > 0 , α4 < 0 , α5 > 0.  

Hi =B1Ti +B2 (S¡-T¡) +B3Di…………………… …………… ………(2)                  

    WITH:    B1 > 0, B2 < 0 , B3 > 0 .                                                                     

      

  :     حيث

) i( الرقم المخصص للدولة.  
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)Ei( هي حصة الاستهلاك المنزلي للكهرباء.  

) Ci( بدون حصة استهلاك الدولة للكهرباءهي حصة الاستهلاك الفعلي أو الحقيقي للأسر.  

  ).في ظل تكافؤ القوى الشرائية (مقدرة بالدولار الأمريكي ) ¡(

) PRi ( السعر الحقيقي لاستهلاك آيلو وات آهرباء بالدولار الأمريكي.  

) Gi ( هي التكرار النسبي لشهور الاستهلاك مع الحاجة للتدفئة المنزلية.  

) iQ (اقة الأخرى بخلاف الكهرباء، إلى مصادر الطاقة الكلية في الاستهلاك معدل أو نسبة مصادر الط

  .المنزلي للطاقة

) Hi ( نصيب أو حصة المنتج في الاقتصاد الموازي.  

) Ti ( إجمالي  المحققة والضرائب على السلع والخدمات إلىالمدفوع، والأرباحنسبة حجم الدخل الشخصي 

   .الناتج الوطني

) S¡ (إجمالي الناتج الوطنيفقات الرعاية الاجتماعية العامة إلى معدل أو نسبة ن.  

تمكنت من )2(بالمعادلة )Hi  (،)1(قامت فيها بتقدير المعادلة » Maria Lacko«وفي دراسة أجرتها       

  .استخدام النتائج الاقتصادية في ترتيب الدول من حيث استهلاك الكهرباء في ظل اقتصادياتها الموازية

أن تعرف »Maria Lacko«للاقتصاد الموازي آان على ) القيمة المضافة(اب الحجم الفعلي ولحس      

 المنتج بوحدة واحدة من الكهرباء في الاقتصاد الموازي في آل دولة ،وفي الغالب هذه الوطنيحجم الناتج 

ام منهج آخر البيانات غير معروفة لذا قامت بأخذ تقديرات الاقتصاد الموازي التي حصلت عليها باستخد

وطبقت هذه النسبة على الدول الأخرى ،فقد استخدمت حجم الاقتصاد الموازي المقدر في الولايات المتحدة في 

 من المأخوذة إجمالي الناتج الوطني من%10.5قيمة الاقتصاد الموازي (أوائل التسعينيات آأساس 

»B.Morris« 1993 (رى،ثم قامت بحساب حجم الاقتصاد الموازي مرة أخ.  

 »Kaufmann «تفادي العيوب التي أدرآتها في طريقة »Maria Lacko«على الرغم من محاولة       

  :)193(ص] 69[إلا أن منهجها منتقد بما يلي

  . أن أنشطة  الاقتصاد الموازي لا تأخذ مكانها فقط في القطاع المنزلي -  

قدرا آبيرا من الكهرباء ،وان مصادر  ن جميع أنشطة الاقتصاد الموازي تتطلب  لا يمكن الجزم بأ-  

  .أخرى يمكن استخدامها 

 أن معدل نفقات الحماية الاجتماعية يمكن أن يعتريه الشك عند  استخدامه آعامل استكشافي للاقتصاد -  

  .الموازي خاصة في الدول الانتقالية والدول النامية 
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 حساب أوازي التي يمكن استخدامها في قياس  لم تتضح القيمة الأساسية الموثوق فيها للاقتصاد المو-  

  .الاقتصاد الموازي  عن طريق المنهج السابق في جميع الدول 

  » odelsM« السببيةالنماذج بناء.3. 2. 2

  »pproach Aariable VatentL«منهج المتغير الكامن. 1. 3. 2. 2

لمشاهدة التي يفترض تأثيرها على الاقتصاد الموازي  آدالة للمتغيرات امن خلاله يتم تقدير حجم       

الاقتصاد الموازي  ،آالعبء الضريبي ،عبء القواعد التنظيمية الحكومية ،والمتغيرات التي تتأثر بأنشطة 

الاقتصاد الموازي  ،آالسيولة ،ساعات العمل الرسمية ،والبطالة  ،وما إلى ذلك ، وتتميز هذه الطريقة عن 

  ورواد هذا المنهج  .)84(ص] 47[لأسباب والآثار في أن واحدغيرها لكونها تنظر في العديد من ا

  Weck (1983), Frey Bruno and Weck-Hannemann (1984]( [هم

  إذ انه قبل تطبيقه قام آل من  سنة،24لمدة )OECD(والذين طبقوا هذا المنهج على مجموعة من دول 

  [Frey, Weck (1983a / 1983b)], [Frey, Weck, and Pommerehne (1982)] 

للفترة » Karmann«آما طبق في ألمانيا من قبل ). »Soft Modeling«النموذج الهادئ(بتطوير مفهوم 

   Aigner, Schneider, Ghosh] [، وفي الولايات المتحدة الأمريكية من قبل)1986/1990(

  .)39(ص] 51[ 1988للفترة 

ازي من خلال مؤشر واحد في العادة ، أما هذا إن  الطرق  السابقة الذآر تنظر إلى الاقتصاد المو      

والتي تراعي العديد من الأسباب ) غير الملحوظة(النموذج فيقوم على نظرية إحصائية للمتغيرات الكامنة 

   )النموذج الديناميكي المتعدد الأسباب والمؤشرات(والمؤشرات حول الظاهرة 

multiple-indicators multiple-causes) model  (dynamic DYMIMIC.  

 و ،لموازي  آمتغير آامن بمرور الوقتإذ يعمل هذا النموذج على تحليل العوامل في قياس الاقتصاد ا      

تظهر تقديرات معاملات الارتباط غير المعروفة في صورة مجموعة من المعادلات الهيكلية التي لم يتمكن 

طبقا لهذا المنهج هناك متغير واحد غير ملحوظ هو و. الباحثون من خلالها قياس المتغير الكامن بشكل مباشر

حجم الاقتصاد الموازي ،ويفترض بأنه يتأثر بمجموعة المؤثرات ،التي  توضح مدى اعتماد الاقتصاد 

الموازي  على متغيرات قد تفيد في التنبؤ بحرآته وحجمه في المستقبل ،والتعامل بمرور الوقت بين الأسباب 

)Zit(i=1,2…..K) (لاقتصاد الموازي وحجم ا)Xt ( ومؤشراته)J=1, 2…..P( Yit  والتي تظهر في

  :)33 -32(ص] 64[الشكل الموالي
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   )33(ص] 64[ تطور الاقتصاد الموازي مع الوقت من خلال الأسباب والمؤشرات : 09الشكل رقم 

  

  كامن   المؤشرات والأسباب المعتمدة في المنهج المتغير ال. 2. 3. 2. 2

  :من بين بعض الأسباب والمؤشرات ما يلي       

    الأسباب. 1. 2. 3. 2. 2

   :)33(ص] 64[تتمثل الأسباب فيما يلي       

 متصاعد من النظام الضريبي ،ما يخلق  ي وغير المباشرة ،لكلاهما عبء فعل عبء الضرائب المباشرة-

  .حافزاً قويا للعمل في الاقتصاد الموازي 

 هذه التعليمات واللوائح ،آلما آان تدبالنشاطات الرسمية ،بحيث آلما زاتعليمات التنظيمية المتعلقة  عبء ال-

  .هناك حافزا للعمل في الاقتصاد الموازي 

على الأقل ولو (والتي تصف استعداد الأفراد )مواقف المواطنين من الضرائب ( إن مبادئ أخلاقية الضريبة -

 شانه التأثير في حجم  دائرة الاقتصاد الموازي ،سبب منية والدخول فيلترك نشاطاتهم الرسم) جزئيا

  .الاقتصاد الموازي بالزيادة أو النقصان 

Causes                                                                                                            Indicators 
  )الأسباب(                               )                                                      المؤشرات(   

                                                                      Xt-1 
 

 

                                                                                                                                                                                                                            

            Z1t                                                                                                                                                                Y1t 

 

     Z2t                                                                                                                                                                    Y2t           

             .                                                                                                           .  
         .                                                                                                           .    
        .                                                                                                             .      
        .                                                                                                             .       
         .                                                                                                             . 
 
        ZKt                                                                                                                                                                       YKt 

  الموازي مع الوقتدلاقتصااتطورا     
 
                    Xt 
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 القواعد ،ارتفاع الضريبة( هناك ثلاث أسباب دافعة للاقتصاد الموازي في هذا الإطار على الأقل      

 -ل جزئيا على الأق-ف مدى استعداد الأفراد  والتي تص)موقف المواطنين تجاه الدولة  التنظيمية والحكومية ،

  .خولهم الاقتصاد الموازي  لترك وظائفهم الرسمية ود

  المؤشرات.2. 2. 3. 2. 2

   :)41(ص] 51[تتمثل فيما يلي       

  .ازداد الطلب على النقود، آلما ارتفعت وازدادت أنشطة الاقتصاد الموازي : المؤشرات النقدية -

 انخفاض مشارآة العاملين في الاقتصاد الموازي مؤشر على تزايد مشارآة العمال :مؤشرات سوق العمل  -

أيضا إذا قلت ساعات العمل في الاقتصاد الرسمي زادت عدد ساعات العمل في .في الاقتصاد الموازي 

  .الاقتصاد الموازي

تنتقل خارج ) ر العمل خاصة عنص( الزيادة في الاقتصاد الموازي تعني أن المدخلات : مؤشر سوق الإنتاج -

  .الاقتصاد الرسمي وهذا التحول ربما يكون له تأثير سيء على معدل نمو الاقتصاد الرسمي

  وGiles«(1999a,1999b,1999c«( لقد تم تطوير النموذج في عدة دراسات فيما بعد من قبل      

[Giles, Tedds and Werkneh (2002)], [Giles and Tedds (2002)]و   

 [Bajada and Schneider (2005)] و [Chatterjee, Chaudhury and Schneider  

 (2006) ] 

 أن  نموذج تعدد الأسباب والمؤشرات الديناميكي الشامل يعطى مؤشرا على تسلسل أنشطة حيث  راو      

 على وجه الخصوص، ثم أوضحوا بأن نموذج نيوزيلنداالاقتصاد الموازي مع الوقت والمقاس في آندا و 

.  أو علاقة تشير إلى تحول هذا المؤشر إلى وحدات مئويةد المستقل يمكنه الوصول إلى بادرةالطلب على النقو

] 48[آما أولوا مزيدا من الاهتمام بحرآية و عدم ثبات و تكامل بيانات التسلسل الزمني في آلا النموذجين

  .)44 -43(ص

 يستخدم العديد من المتغيرات ،آمتغير آامن أو مستترد الموازي و هذا النموذج يعالج أنشطة الاقتصا      

  ،و التضخممن متوسط معدلات الضريبة الحدية،و متغيرات المؤشرات، و الأولى تتض) يمكن قياسها(السببية 

و الدخل الحقيقي ، و درجة التنظيم في الاقتصاد، أما الثانية فهي تتضمن التغيرات في معدل مشارآة قوى 

و من معه بوجود سرعات مختلفة لدورات » Giles «و لقد سمح .  و معدل آمية النقودالعمل من الذآور

آما أن معادلة الطلب على النقود لا . العملات في الاقتصاديات الموازية و الاقتصاديات الرسمية و المسجلة

الحصول على تستخدم آمدخل لتحديد التغير في الاقتصاد الموازي بمرور الوقت، و لكنها تستخدم فقط في 
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النموذج يكمن دى الطويل، حتى أن المعدل المتحصل عليه من متوسط قيمة المنتج الموازي المقاس في الم

  .)87 -86(ص] 47[ فقطحجم الاقتصاد الموازيل  إعطاء تقدير عاماستخدامه في 

  :)44(ص] 48[ وجهت له هو الآخر نقاط الضعف التالية DY) (MIMICعلى أية حال النموذج       

  .المقدرة فيما يتعلق بحجم العينة يتغير) coefficients(عدم الاستقرار في المعاملات -

 .المقدرة فيما يتعلق بالمواصفات البديلة ) coefficients(عدم الاستقرار في المعاملات -

  ).ما عدا متغيرات الضرائب(صعوبة الحصول على البيانات الموثوق فيها الخاصة بالأسباب  -

 . لمتغيرات تعتمد على الأسباب والمؤشرات المختارةنتائج وثقة ا -

ما يمكن استخلاصه من هذا المبحث أن هناك عدة مناهج لتقدير حجم الاقتصاد الموازي ،وتتمثل في       

إحصاءات (وأخرى غير مباشرة وتضم )المسح بالعينة ،وتدقيق الحسابات الضريبية (المناهج المباشرة  وتضم 

إحصاءات القوي العاملة،طريقة المعاملات، الطلب على النقود، المدخلات المادية الحسابات القومية، 

لكن ما ينبغي الإشارة إليه أن ). منهج المتغير الكامن (بالإضافة إلى بناء النماذج ) )استهلاك الكهرباء(

قدير،ذلك انه في التقديرات فيما يخص الاقتصاد الموازي تبقي نسبية حتى من ناحية المناهج المعتمدة في الت

 بداية اآتشاف الاقتصاد الموازي صنف من بين الأنشطة الهامشية التي لا تحتاج إلى طاقة آهربائية آبيرة ،

 .وفيما بعد أصبح استهلاك الكهرباء مؤشرا يستخدم في قياس حجم الاقتصاد الموازي 

  عرض محاولات تقدير حجم الاقتصاد الموازي في بعض بلدان العالم . 3. 2

 عرض - رغم قلة البيانات-بعد ما تعرضنا لأهم المناهج الشائعة  لتقدير حجم الاقتصاد الموازي ،نحاول      

محاولات تقدير حجم الاقتصاد الموازي ،وتحليلها في بعض بلدان العالم مرتبة حسب حجم الظاهرة ،بلدان 

   . )OECD(نامية وأخرى متحولة وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

  تقديرات حجم الاقتصاد الموازي في البلدان النامية .1. 3. 2

تم تقدير حجم الاقتصاد الموازي في مجموعة مختارة من البلدان النامية ،خلال فترات مختلفة من بينها       

 و )استهلاك الكهرباء ( والمدخل المادي نقودالإذ استخدم فيها طريقة الطلب على ) 1993-1989(الفترة 

 Friedrich(حيث استخدم فيها ) 2003-1999(، والفترة) DY MIMIC(طريقة منهج المتغير الكامن 

Schneider (و منهج المتغير الكامن نقودطريقة الطلب على ال .  

  )1993-1989(تقديرات الفترة . 1.1. 3. 2
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) استهلاك الكهرباء (مادي  والمدخل النقودالنتائج تطبيق طريقة الطلب على ) 10(يوضح الجدول رقم       

لتقدير حجم الاقتصاد الموازي في مجموعة من الدول النامية ) DY MIMIC(و طريقة منهج المتغير الكامن 

  .من إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية و آسيا 

  )07(ص] 64[ )1993-1989( حجم الاقتصاد الموازي في بعض البلدان النامية للفترة  :10الجدول رقم  

 )GDP( الناتج المحلي  إجماليمن) %(جم الاقتصاد الموازي آنسبةح
  .الرسمي

طريقة منهج المتغير 
 الكامن

)DY MIMIC( 

 طريقة الطلب على
 نقودال

 طريقة المدخلات المادية
 )استهلاك الكهرباء (

)1990/1993(متوسط )1989/1990(متوسط )1989/1990(متوسط

  
  
  

        البلدان 
       النامية

 .إفریقيا 

 .بوتسوانا -1 27 ــ ــ
  مصر-2 68 ــ ــ
 -3 20 ــ ــ

 .وسموريشي
  المغرب-4 39 ــ ــ
 . نيجيريا-5 76 ــ ــ
 جنوب -6 ــ (1)9 ــ

 افريقيا
 . تنزانيا-7 ــ (2)31 ــ
 . تونس-8 45 ــ ــ

 .أمریكا الوسطى و الجنوبية

  الأرجنتين -1 ــ ــ 21.8
 . بوليفيا-2 ــ ــ 65.6
 . البرازيل-3 29 ــ 37.8
 . شيلي -4 37 ــ 18.2
 . آولومبيا-5 25 ــ 35.1
  آوستاريكا-6 34 ــ 23.2
 . إآوادور-7 ــ ــ 31.2
 . جواتيمالا-8 61 ــ 50.4
. هوندراس -9 ــ ــ 46.7

 . المكسيك-10 49 (3‘)33  (3)(35.1)    27.1    
 . بنما-11 40 ــ 62.1

 -12 27 ــ ــ
 .باراجواي

 . البيرو-13 44 ــ 57.4
 أورغواي -14 35.2 ــ ــ
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  فنزويلا-15 30 ــ 30.8
 آسيا

  قبرص-1 21 ــ ــ
 هونج آونج-2 13 ــ ــ
  الهند-3 ــ (4)22.4 ــ
  ماليزيا-4 39 ــ ــ
  الفلبين-5 50 ــ ــ
  سنغافورة-6 13 ــ ــ

 آوريا -7 38 ــ (5)20.3
 الجنوبية

  سيريلانكا-8 40 ــ ــ
  تايوان-9 ــ ــ (5)16.5

  تايلاندا-10 71 ــ ــ
Sources: Own calculations values for developing countries in Africa and Asia 
from Lacko (1996, table 18). For Central- and South-America from Loayza. 
(1996). A slash means that there exists no value for this period for this country. 
(1)Source: For South Africa: Van der Berg (1990) and Hartzenburg and 
Leimann (1992); they used the currency demand approach.
 (2)Source: For Tanzania Bagachwa, and Naho (1995, p. 1394), they used the 
currency demand approach.

 (3)For Mexico Pozo (1996) estimates the size of the shadow economy (in % of 
GDP): 33.0% (1989-90) and 35.1% (1990-93) using the currency demand
Approach.
 (4)Own calculations using the absolute figures of Bhattagharyya (1999) .

 (5)For Taiwan the income discrepancy method is used also for South Korea 
for 1990-93. Source Yoo and Hyun (1998).( 

 

  
 

ففي إفريقيا من بين ثمانية دول ،تشير نتائج التقدير إلى أن نيجيريا ومصر سجلت بهما اآبر نسب       

أما اصغر .الرسمي)GDP( الناتج المحلي  إجماليلى الترتيب منع)%68(و)%76(للاقتصاد الموازي بـ 

الرسمي ، هذه التقديرات من خلال طريقة المدخلات ) GDP(من ) %20(نسبة سجلت في موريشيوس بـ 

 في تنزانيا وجنوب إفريقيا تم نقودالفي المقابل وبتطبيق طريقة الطلب على ).استهلاك الكهرباء (المادية 

  .الرسمي) GDP(بهذا الترتيب من ) %9( و)%31(تسجيل النسب 

بلداً،إذ هناك تقديران ،الأول باستخدام ) 15(أمريكا الوسطى و الجنوبية فقد شمل التقدير وبالنسبة لدول       

طريقة والثاني باستخدام ).Loayza (1996( (من قبل ) DY MIMIC(طريقة منهج المتغير الكامن 

 . )08(ص] 64 [)Lacko (1996( (من قبل) رباء استهلاك الكه(المدخلات المادية 
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الرسمي، أما اصغر نسبة فكانت في شيلي بـ ) GDP(من ) %65.6(اآبر نسبة سجلت في بوليفيا بـ       

آذلك ما يجدر الإشارة إليه وجود تشابه ).DY MIMIC(الرسمي باستعمال نموذج ) GDP(من ) 18.2%(

) GDP(من ) %29(والبرازيل ) %30(بلدان مثل فنزويلا نتائج تقدير حجم الاقتصاد الموازي في 

   .الرسمي

، )%61(، آواتيمالا)%25(آولومبيا(في مقابل ذلك هناك فوارق بين بلدان أخرى شملها التقدير مثل       

من ) )%62.1(، بنما )%23.2(، إآوادور )%49(المكسيك ) %21.8(،الأرجنتين )%44(البيرو

)GDP (الرسمي.  

الرسمي ، أما ) GDP(من ) %71(بلداً، اآبر نسبة سجلت في تايلاند بـ) 11(في آسيا شمل التقدير أما       

، تتشابه إلى )%50(  الفلبينتايلاندهونج آونج و سنغافورة ،تأتي بعد سجلت في آل من ) %13(اصغر نسبة

 .حد ما آل من ماليزيا و آوريا الجنوبية و سيريلانكا في حجم الاقتصاد الموازي 

  )2003-1999(تقديرات الفترة . 2.1. 3. 2

   وطريقة منهج المتغير الكامننقودالتم تقدير حجم الاقتصاد الموازي باستخدام طريقة الطلب على       

) DY MIMIC ( في مجموعة من البلدان النامية))بلد من أمريكا ) 21(بلد آسيوي ،)28(بلد إفريقي ،)37

  ).2002/2003(، )2001/2002(،) 1999/2000(قسمة على الفترات ،التقديرات م) الوسطى والجنوبية

بلد إفريقي آما هو موضح في الجدول الموالي،إذ )37(بالنسبة للبلدان الإفريقية، أجريت التقديرات في       

يتجه إلى الزيادة من ) الناتج المحلي إجماليآنسبة من (تشير نتائج التقديرات إلى أن حجم الاقتصاد الموازي

إلى ) 1999/2000(للفترة ) %41.3(فترة لأخرى ، حيث انتقل المتوسط العام لحجم الاقتصاد الموازي من 

  ).2002/2003(للفترة ) %43.2(، و)2001/2002(للفترة ) .3%42(

 أن حجم الاقتصاد الموازي في البلدان الإفريقية المذآورة آبير نوعا ما، خاصة ما ينبغي الإشارة إليه       

،  )1999/2000( للفترة)%59.4(عض البلدان ،حيث بلغت اآبر نسبة للاقتصاد الموازي في زمبابوي في ب

) %58.3(، تليها بعد ذلك تنزانيا )2002/2003(للفترة ) %59.4(، )2001/2002(للفترة) 61%(

 ثم  ، )2002/2003(للفترة ) %60.2(، )2001/2002(للفترة) %59.4(، )1999/2000( للفترة

للفترة ) %59.4(، )2001/2002(للفترة) %58.6(، )1999/2000(للفترة) %57.9(ا نيجيري

)2002/2003.(  
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  )07(ص] 70[. 2003-1999بلد إفريقي للفترة)37(تقديرات حجم الاقتصاد الموازي في :11الجدول رقم 
  

الناتج إجمالي من ) %(حجم الاقتصاد الموازي آنسبة
قة الطلب على  ،باستخدام طري الرسمي)GDP(المحلي 

  ).DY MIMIC(طريقة منهج المتغير الكامن   ونقودال
 )Friedrich Schneider(تقديرات        

2002/2003 2001/2002 2000/1999 

 البلدان

35.9 35 34.1  الجزائر-1
45.2 44.1 43.2  انغولا-2
49.1 48.2 47.3   بنين-3
34.6 33.9 33.4   بوتسوانا-4
43.3 42.6 41.4   بورآينافاسو-5
38.7 37.6 36.9   بوروندي-6
34.9 33.7 32.8   الكاميرون-7
46.1 45.4 44.3  جمهورية إفريقيا -8

 الوسطى
48 47.1 46.2   تشاد-9

49.7 48.8 48  كنغوال -10
 يمقراطيةدال

50.1 49.1 48.2   آنغو الجمهورية-11
45.2 44.3 43.2   آوتي فوار-12
36.9 36 35.1   مصر-13
42.1 41.4 40.3   إثيوبيا-14
43.6 42.7 41.9   غانا-15
41.3 40.8 39.6   غويانا-16

36 35.1 34.3   آينيا-17
33.3 32.4 31.3   ليستو-18
41.6 40.4 39.6   مدغشقر-19
42.1 41.2 40.3   مالاوي-20
44.7 43.9 42.3   مالي-21

38 37.2 36.1   موريتانيا-22
37.9 37.1 36.4   المملكة المغربية-23
42.4 41.3 40.3   موزنبيق-24
33.4 32.6 31.4   ناميبيا-25
43.8 42.6 41.9   نيجر-26
59.4 58.6 57.9   نيجيريا-27
42.2 41.4 40.3   رواندا-28
47.5 46.8 45.1   السنغال-29
43.9 42.8 41.7   سيراليون-30
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29.5 29.1 28.4   جنوب إفريقيا-31
60.2 59.4 58.3   تنزانيا-32
40.4 39.2 35.1   توغو-33
39.9 39.1 38.4   تونس-34
45.4 44.6 43.1   أوغندا-35
50.8 49.7 48.9   زمبيا-36
63.2 61 59.4   زمبابوي-37
43.2 42.3 41.3  المتوسط العام

 

، )%42.2(رواندا (ل آما أن حجم الاقتصاد الموازي يدور في إطار المتوسط العام في بعض البلدان مث      

، في حين اصغر نسبة ))%43.3(، بورآينافاسو )%42.1(، إثيوبيا)%42.1(، مالاوي)%42.4(موزنبيق

  الناتج المحلي إجماليمن) %33.4(،ثم ناميبيا)%33.3(، تليها ليستو )%29.5(سجلت في جنوب إفريقيا

)GDP(للفترة  الرسمي ) غربية في حجم الاقتصاد الموازيتتشابه إلى حد ما الدول الم) .2002/2003 ، 

  ،أما مصر الرسمي)GDP(من )%35.9(فالنسبة للجزائر بلغ حجم الاقتصاد الموازي للفترة الأخيرة 

  . الرسمي)GDP(من) %39.9( تونس،)%38(، موريتانيا )%37.9(، المغرب )36.9%(

  .  هو موضح في الجدول المواليبلدا آما) 28(أما بالنسبة للدول الآسيوية، فقد شملت التقديرات       

  )08(ص] 70 [.2003-1999 بلد آسيوي للفترة)28(تقديرات حجم الاقتصاد الموازي في :12الجدول رقم 
  

 الناتج  إجماليمن) %(حجم الاقتصاد الموازي آنسبة
 ،باستخدام طريقة الطلب على  الرسمي)GDP(المحلي 

  طريقة منهج المتغير الكامن و نقودال
)DY MIMIC.( تقديرات   

)Friedrich Schneider( 
2003/2002 2002/2001 2000/1999 

 البلدان

37.7 36.5 35.6   بنغلادش-1
31.7 30.5 29.4   بوتان-2
52.4 51.3 50.1   آمبوديا-3
17.2 17.1 16.6  )الصين( هون آونغ -4
25.6 24.2 32.1   الهند-5
22.9 21.8 19.4   اندونيسيا-6
19.9 19.4 18.9   جمهورية إيران-7
23.9 22.8 21.9   إسرائيل-8
21.6 20.5 19.4   الأردن-9 
28.8 28.1 27.5   جمهورية آوريا-10
21.6 20.7 20.1   الكويت-11
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36.2 35.6 34.1   لبنان-12
32.2 31.6 31.1   ماليزيا-13
20.4 19.6 18.4  منغوليا-14
40.8 39.7 38.4   نيبال-15
19.8 19.4 18.9  عمان-16
38.7 37.9 36.8   باآستان-17
38.6 37.3 36.1   بابوا غينيا الجديدة -18
45.6 44.5 43.4  الفيليبين-19
19.7 19.1 18.4 المملكة العربية -20

 السعودية
13.7 13.4 13.1  سنغافورة -21
47.2 45.9 44.6    سيرلنكا-22
21.6 20.4 19.3  الجمهورية العربية -23

 السورية
27.7 26.6 25.4  )الصين( تايوان-24
54.1 53.4 52.6   تايلاند-25
34.3 33.2 32.1   ترآيا-26
27.8 27.1 26.4  الإمارات العربية -27

 المتحدة
29.1 28.4 27.4   جمهورية اليمن-28
30.4 29.5 28.5  المتوسط العام

  

يتجه إلى الزيادة )  الناتج المحلي إجماليبة منآنس(تشير نتائج التقديرات إلى أن حجم الاقتصاد الموازي      

) 1999/2000(للفترة ) %28.5(من فترة لأخرى ، حيث انتقل المتوسط العام لحجم الاقتصاد الموازي من 

وبالمقارنة مع الدول ). 2002/2003(للفترة ) %30.4(، و)2001/2002( للفترة )%29.5(إلى 

إذ سجلت اآبر .اقل وطأة للاقتصاد الموازي من الدول الإفريقية السابقة  الآسيويةالإفريقية السابقة ،فان الدول 

،تليها آمبوديا ) 2002/2003( الرسمي للفترة )GDP(من) %54.1(نسبة للاقتصاد الموازي في  تايلاند 

الاقتصاد الموازي بها يدور في إطار المتوسط العام  ،بعض البلدان حجم  الرسمي)GDP(من) 52.4%(

 للفترة الأخيرة  الرسمي)GDP(من) %28.8(جمهورية آوريا و) %29.1(جمهورية اليمنان مثل لهذه البلد

،تليها ) 2002/2003(للفترة  )%13.7( سنغافورة في المقابل اصغر نسبة للاقتصاد الموازي سجلت  في.

ردن تتشابه آل من سوريا والأ).%19.7(السعودية العربية ،ثم المملكة) %17.2) (الصين(هون آونغ 

 . للفترة الأخيرة  الرسمي)GDP(من) %21.6(والكويت من حيث الاقتصاد الموازي 

  .بلدا آما هو موضح في الجدول الموالي ) 21(أما تقديرات دول أمريكا الوسطى والجنوبية ،فقد شملت       
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-1999(لفترةبلد من أمريكا الوسطى والجنوبية ل)21(تقديرات حجم الاقتصاد الموازي في :13الجدول رقم 
   )24(ص] 48[ )2003

  
  إجماليمن) %(حجم الاقتصاد الموازي آنسبة

 ،باستخدام طريقة  الرسمي)GDP(الناتج المحلي 
طريقة منهج المتغير الكامن   ونقودالالطلب على 

)DY MIMIC.(تقديرات   
          )Friedrich Schneider( 

2003/2002 2002/2001 2000/1999

 بلدانـــــــــــال

28.9 27.1 25.4   الأرجنتين-1
68.3 68.1 67.1   بوليفيا-2
42.3 40.9 39.8   البرازيل-3
20.9 20.3 19.8   شيلي-4
43.4 41.3 39.1   آولومبيا-5
27.8 27 26.2   آوستاريكا-6
34.1 33.4 32.1   جمهورية الدومينيك-7
36.7 35.1 34.4   إآوادور-8
48.3 47.1 46.3  ادور السلف-9
52.4 51.9 51.5   آوتيمالا-10
58.6 57.1 55.4   هاييتي-11
51.6 50.8 49.6   هندوراس-12
38.9 37.8 36.4   جميكا-13 
33.2 31.8 30.1   المكسيك-14
48.2 46.9 45.2   نيكاراغوا-15
65.3 65.1 64.1   بنما-16
31.4 29.2 27.4   برغواي-17
60.9 60.3 59.9   بيرو-18
30.7 29.4 28.4   بيرتورآو-19
51.9 51.4 51.1   أورغواي-20
36.7 35.1 33.6   فنزولا-21
43.4 42.2 41.1  المتوسط العام

 

من نتائج التقدير ما يمكن ملاحظته تتشابه الدول الإفريقية السابقة الذآر و دول أمريكا الوسطى       

 الاقتصاد الموازي يتجه إلى الارتفاع من فترة والجنوبية من حيث حجم الاقتصاد الموازي ،آما أن حجم

 )%42.2(إلى ) 1999/2000(للفترة ) %41.1(لأخرى في هذه البلدان ،إذ ارتفع المتوسط العام من 

إذ سجلت اآبر نسبة للاقتصاد الموازي في  ). 2002/2003(للفترة ) %43.4(، و)2001/2002(للفترة 

) %60.9(ثم بيرو) %65.3(،تليها بنما ) 2002/2003 ( الرسمي للفترة)GDP(من) %68.3(بوليفيا 
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الاقتصاد الموازي بها يدور في إطار المتوسط العام لهذه البلدان بعض البلدان حجم   ، الرسمي)GDP(من

في المقابل اصغر نسبة . للفترة الأخيرة  الرسمي)GDP(من) %42.3(البرازيل و) %43.4(آولومبيامثل 

،ثم ) %27.8(،تليها آوستاريكا ) 2002/2003(للفترة )%20.9(ي شيلي للاقتصاد الموازي سجلت  ف

عموما يفسر ارتفاع حجم الاقتصاد الموازي في هذه البلدان بان أغلبية المواطنين ).%28.9(الأرجنتين

  . لضمان معيشتهم يتجهون للعمل في أنشطة موازية

ناء القطاع الزراعي في البلدان النامية ،فهي حسب أما بالنسبة للقوة العاملة في الاقتصاد الموازي باستث      

في ) %70( ،آنسبة من إجمالي التوظيف تزيد عن2006بيانات الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام  

في ) %50(، وما يزيد عن  )04(ص] 55[في آسيا) %65(الدول الإفريقية الشبه الصحراوية ،وما نسبة 

  . ، رغم التباين بين مختلف البلدان )15(ص] 71 [)1999ارتفع مقارنة بسنة والذي (دول أمريكا اللاتينية 

  تقديرات حجم الاقتصاد الموازي في البلدان المتحولة. 2. 3. 2

 ،دول الاتحاد السوفيتي السابق و أوربا الوسطى والشرقيةبالنسبة لبعض بلدان التحول الاقتصادي خاصة       

   ،)2001-1994( ،) 1993-1989: ( عبر فترات مختلفة أهمهاتم تقدير حجم الاقتصاد الموازي

و طريقة منهج المتغير ) استهلاك الكهرباء(المدخلات المادية  طريقة  ،وذلك  باستخدام) 1999-2003(

   .نقودال طريقة الطلب على و) DY MIMIC(الكامن

  )1993-1989(تقديرات الفترة . 1. 2. 3. 2

دول الاتحاد السوفيتي السابق و أوربا (في بلدان متحولة مثل  تصاد الموازيالاقاستخدم لتقدير حجم       

  و طريقة منهج المتغير الكامن) استهلاك الكهرباء(المدخلات المادية طريقة ) الوسطى والشرقية

)DY MIMIC.(آما هو موضح في الجدول الموالي.  

من إعداد . )1993-1989(ولة للفترة  حجم الاقتصاد الموازي في بعض البلدان المتح :14الجدول رقم 
  ).98(ص] 47) /[10(ص] 64) / [07(ص] 32:  [الطالب بالاعتماد على 

  
 )GDP( الناتج المحلي  إجماليمن ) %(حجم الاقتصاد الموازي آنسبة

 .الرسمي
طريقة منهج 
  المتغير الكامن

)DYMIMIC.( 

  )لكهرباءاستهلاك ا(طريقة المدخلات المادية 
 (*)وآخرون)Johnson Simon( تقديرات

( ) ،أما التقديرات الواقعة بين قوسين)1997(
 ).Lacko Maria) (1999(تقديرات

        متوسط
1990/1993 

           متوسط
   1990/1993 

          متوسط              
       1989/1990 

 البلـــــــــــــدان
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 (1)دول الاتحاد السوفيتي السابق

45.1   أذربيجان-1 (-) 21.9 (41) 33.8
35.6   بيلاروسيا-2 (-) 15.4 (31.7) 14
34.3   استونيا-3 (19.5) 19.9 (35.9) 23.9
45.1   جورجيا-4 (-) 24.9 (50.8) 43.6
31.9   آزخستان-5 (13) 17 (29.8) 22.2
35.2  جمهورية -6 (13.9) -   (27.1) -  

 القرقيز
25.7   لاتفيا-7 (18.4) 12.8 (32.2) 24.3

26   ليتوانيا-8 (19) 11.3 (38.1) 26
29.3   مولدا فيا-9 (-) 18.1 (-) 29.1
27.8  روسيا -10 (-) 14.7 (36.9) 27

 الاتحادية
29.4   أوآرانيا-11 (-) 16.3 (37.5) 28.4
22.1   أوزباآستان-12 (13.9) 11.4 (23.3) 10.3
32.9  سط العام المتو (16.2) 16.7 (34.9) 25.7

 أوربا الوسطى والشرقية
27.1 26.3 (32.7) 24 (26.1)   بلغاريا-1

24.6(2) 23.5(2) (39)(2) 22.8(2) (-)   آرواتيا-2
31.1 13.4 (28.7) 6.4 (23)   جمهورية التشيك-3
22.3 30.7 (30.9) 27.5 (25.1)   هنغاريا-4
35.6 34.5 (40.4)         -  )-        (  ا مقدوني-5 
22.3 20.3 (31.8) 17.7 (27.2)   بولندا-6
27.3 16 (29) 18 (20.9)   رومانيا-7
15.1 14.2 (30.6) 6.9 (23)  جمهورية سلوفاآيا-8
22.9  - (28.5)  - (26.8)   سلوفينيا-9
23.4 20.6 (32.4) 17.6 (17.6)  المتوسط  العام

*Own calculations using values of Johnson, Kaufmann, and Shleifer (1997, table 1, p. 182-183),Johnson, 
Kaufmann, and Zoida-Lobaton (1998a, p. 351) and for the values in () Lacko (1999, table 8). 
(1)For the former Soviet Union in the column 1989/90 only data for 1990 was available using the source 
from Johnson et.al. (1997). 
(2)For Croatia see Madzarevic and Milkulic (1997, table 9, page 17), they used the discrepancy method. 

  

،ثم ) Johnson, Kaufmann, and Shleifer 1997(تقديرات هذه الفترة قام بها آل من       

ائج الجدول يتضح أن حجم الاقتصاد الموازي الواقعة بين قوسين،من نت)1999Lacko Maria(تقديرات 

 16.7،)%16.2(يزداد من فترة لأخرى ، بالنسبة لدول الاتحاد السوفيتي السابق ارتفع المتوسط العام من 

 إذ ،1990/1993 خلال الفترة  الرسمي)GDP( من%25.7،)%34.9( إلى 1989/1990خلال %

 الرسمي باستخدام )GDP( من%43.6،)%50.8(سجلت اآبر نسبة للاقتصاد الموازي في  جورجيا 
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للفترة  منهج المتغير الكامن  باستخدام طريقة%45.1،)استهلاك الكهرباء(المدخلات المادية طريقة 

 منهج  باستخدام طريقة%45.1 و الرسمي)GDP( من%33.8،)%41(،تليها أذربيجان ) 1990/1993(

في حدود .روسيا، القرقيز، مولدا فيا، وأوآرانياخلال نفس الفترة،تليها بيلا)DYMIMIC(المتغير الكامن 

بطرقة منهج المتغير %27.5وآخرون ،) Johnson Simon( حسب %27المتوسط العام سجلت بروسيا 

 )GDP( من%10.3،)%23.3(في المقابل اصغر قيمة للاقتصاد الموازي سجلت في أوزباآستان . الكامن

  ).1990/1993(للفترة ) DY MIMIC(نطريقة منهج المتغير الكامب % 45.1 و الرسمي

أوربا الوسطى والشرقية لا تختلف  آثيرا عن دول الاتحاد السوفيتي السابق،إذ ارتفع أما بالنسبة لدول       

  الرسمي)GDP(من%20.6،)%32.4( إلى 1989/1990خلال %17.6،)%17.6(المتوسط العام من 

 Lacko(حسب )%40.4(صاد الموازي في  مقدونيا  إذ سجلت اآبر نسبة للاقت،1990/1993خلال الفترة 

Maria(من )GDP( المدخلات المادية  الرسمي باستخدام طريقة)باستخدام %35.6،و ) استهلاك الكهرباء 

 )GDP( من)Lacko Maria(حسب %39،تليها آرواتيا )DY MIMIC(طريقة منهج المتغير الكامن

وآخرون ،هنغاريا ) Johnson Simon(  حسب %20.3 في حدود المتوسط العام سجلت بولندا .الرسمي

،في حين اصغر نسبة  )DY MIMIC( حسب طريقة منهج المتغير الكامن%22.9 وسلوفينيا % 22.3

 Simon(بحس) %14.2(و جمهورية سلوفاآيا ) %13.4(جمهورية التشيكللاقتصاد الموازي سجلت في 

(Johnsonوآخرون . 

مقارنة )Lacko Maria( حجم الاقتصاد الموازي في تقديرات من تقديرات الجدول نلاحظ آبر      

استهلاك (المدخلات المادية ،باستخدام طريقة )  Johnson, Kaufmann, and Shleifer(بتقديرات 

أدرجت الاستهلاك المنزلي للكهرباء آما تم التطرق لها مسبقا ) Lacko Maria(ن ،ويفسر ذلك بأ)الكهرباء

، )DY MIMIC(وبمقارنة هذه الأخيرة بتقديرات منهج المتغير الكامن. )100(ص] 47[في طرق التقدير

نلاحظ في بعض البلدان تقارب التقديرات واختلافها في أخرى ،إذ يفسر هذا بنوعية المؤشرات  المستخدمة 

الأنشطة الموازية والرسمية ن طريقة المدخلات المادية تغطي ، آذلك قد يفسر بأ)DY MIMIC(في طريقة 

   .   نفسهالوقت في

 )2001-1994(تقديرات الفترة . 2. 2. 3. 2

طريقة المدخلات دول المتحولة السابقة تم استخدام ة لتقدير حجم الاقتصاد الموازي في خلال هذه الفتر     

 1998Lacko(،ثم ) 1997( وآخرون Johnson) Simon(من قبل )استهلاك الكهرباء(المادية 

Maria ( منهج المتغير الكامن استخدم فيها طريقة 2000/2001أما الفترة  ،1994/1995للفترة 
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 )DY MIMIC(. آما تم تقدير قوة العمل في الاقتصاد الموازي نسبة إلى السكان لفئة نشطة مختارة خلال 

  .،آما هو موضح في الجدول الموالي 1998/1999الفترة 

من إعداد . ).2001-1994(تحولة للفترة  حجم الاقتصاد الموازي في بعض البلدان الم:15الجدول رقم 
  ) .10(ص] 64) / [07(ص] 32:  [الطالب بالاعتماد على 

  
  إجماليمن) %(حجم الاقتصاد الموازي آنسبة

 . الرسمي)GDP(اتج المحلي الن
   طريقة  المنهج  

     المتغير الكامن
)DY MIMIC.( 

 تـــــــــــــــقديرات
)Schneider( 

طريقة المدخلات المـــــادية  
  )  استهلاك الكهرباء( 

     تــــــــــــــــــقديرات
)Johnson Simon(  

و ).1997 ((*)وآخرون
) Lacko Maria(تقديرات

 ().بين قوسين )1999(

   
 
 قوة العمل في          

  الاقتصاد الموازي   
  من السكان)%(نسبة 
 )1()عمر العمال(حيث 
     1998/1999  

    مـــــــتوسط 
2000/2001 

           مــــــتوسط
      1994/1995 

 
 
 
 
      

 البــــــــــــلدان 

 دول الاتحاد السوفيتي السابق
50.7 60.1   أذربيجان-1 (49.1) 59.3
40.9 47.1   بيلاروسيا-2 (45.4) 19.1
33.4 39.1   استونيا-3 (37) 18.5
53.2 66.1   جورجيا-4 (62.1) 63
33.6 42.2   آزخستان-5 (38.2) 34.2
29.4 39.4  جمهورية -6 (35.7) - 

 القرقيز
29.6 39.6   لاتفيا-7 (43.4) 34.8
20.3 29.4   ليتوانيا-8 (47) 25.2
35.1 44.1   مولدافيا-9 (-) 37.7
40.9 45.1  روسيا -10 (39.2) 41

 تحاديةالا
41.2 51.2   أوآرانيا-11 (53.7) 47.3
33.2 33.4   أوزباآستان-12 (29.5) 8
37.1 44.8  المتوسط العام (43.6) 35.3

 أوربا الوسطى والشرقية
30.4 36.4   بلغاريا-1 (35) 32.7
27.4 32.4   آرواتيا-2 (38.2) 28.5
12.6 18.4  جمهورية -3 (23.2) 14.5

 التشيك
20.9 24.4   هنغاريا-4 (30.5) 28.4
35.1 45.1   مقدونيا-5 (46.5) - 
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20.9 27.4   بولندا-6 (25.9) 13.9
24.3 33.4   رومانيا-7 (31.3) 18.3
16.3 18.3  جمهورية -8 (30.2) 10.2

 سلوفاآيا
21.6 26.7   سلوفينيا-9 (24) -  
23.3 29.2  المتوسط العام (31.6) 20.9

(*)Own calculations using values of Johnson, Kaufmann, and Shleifer (1997, table 1, p. 182-183),Johnson, 
Kaufmann, and Zoida-Lobaton (1998a, p. 351) and for the values in () Lacko (1999, table 8). 
(1) Working age population means population between the age of 16 and 65.  

  

باستخدام طريقة المدخلات المادية اآبر ) Lacko Maria(ما يمكن ملاحظته من الجدول أن تقديرات        

 بالرغم )DY MIMIC( منهج المتغير الكامنطريقة  باستخدام )Friedrich Schneider(من التقديرات 

 الاقتصاد الموازي من من فارق الزمن بينهما ،فبالنسبة لدول الاتحاد السوفيتي السابق هناك زيادة في حجم

 Simon (و) Lacko Maria( حسب 35.3%،)%43.6(فترة لأخرى ، إذ ارتفع المتوسط العام من 

(Johnson إلى 1994/1995 وآخرون  خلال )( من)% 44.8 GDP(خلال الفترة  الرسمي 

 )GDP (من %66.1 ، )% 62.1 ( إذ سجلت اآبر نسبة للاقتصاد الموازي في  جورجيا،2000/2001

 DY(طريقة المدخلات المادية و باستخدام  2001 /2000  و1994/1995 الفترة  خلالالرسمي

MIMIC (تليها أذربيجان،) ( من%60.1،) %49.1 GDP(خلال نفس الفترات وباستخدام نفس  الرسمي 

) GDP ( من)%44.1( في حدود المتوسط العام سجلت مولدا فيا طرق التقدير،تليها أوآرانيا فيما بعد ،

، في المقابل اصغر نسبة  للاقتصاد )DY MIMIC(طريقة  حسب2000/2001 خلال الفترة الرسمي

 الفترة  خلال%25.2 و2000/2001 خلال الفترة)%29.4(ليتوانيا الموازي سجلت في 

  .2000/2001 خلال الفترة)%33.4(،تليها أوزباآستان 1994/1995

اختلاف التقديرات من طريقة ة، آذلك نلاحظ من الجدول أوربا الوسطى والشرقيأما بالنسبة لدول       

، و   الرسمي)GDP( من)%45.1(حيث سجلت اآبر نسب للاقتصاد الموازي في آل من مقدونيالأخرى،  

،في ) DY MIMIC(طريقة  حسب2000/2001 خلال الفترة الرسمي) GDP ( من)%36.4(بلغاريا  

 سجلت في  نسبة  للاقتصاد الموازي اصغر حينواتيا ،فيحدود المتوسط العام نجد آل من رومانيا و آر

خلال  وآخرون Simon (Johnson(حسب %10.2 و2000/2001 خلال الفترة)%18.3(سلوفاآيا 

 %14.5  و2000/2001 خلال الفترة الرسمي)GDP( من)%18.4(،تليها التشيك 1994/1995الفترة 

  . وآخرونSimon (Johnson(حسب الرسمي) GDP(من

يمكن ملاحظته من   ،ما1998/1999أما بالنسبة للقوة العاملة في الاقتصاد الموازي خلال الفترة       

أوربا دول الاتحاد السوفيتي السابق اآبر منها في أن العمالة في الاقتصاد الموازي في دول .الجدول السابق
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 )%18.3(ا الاقتصاد الموازي في آل من جورجيالوسطى والشرقية،إذ نجد اآبر مشارآة في 

، من من السكان)%18.3( و أوزباآستان )%18.3(، واقلها في ليتوانيامن السكان) %18.3(وأذربيجان

الاقتصاد الموازي في آل مشارآة في فاآبر  أما دول أوربا الوسطى والشرقية.الاتحاد السوفيتي السابقدول 

 و جمهورية )%12.6(ية التشيك ، واقلها في جمهورمن السكان) %30.4( وبلغاريا )%35.1(من مقدونيا

 )07(ص] 32 [.من السكان) %16.3(سلوفاآيا 

  )2003-1999(تقديرات الفترة . 3. 2. 3. 2

  تم تقدير حجم الاقتصاد الموازي باستخدام طريقة الطلب على العملة وطريقة منهج المتغير الكامن      

) DY MIMIC ( في مجموعة من)طى وبعض بلدان الاتحاد السوفيتي بلد من أوربا الشرقية والوس)25

دول شيوعية سابقة ،التقديرات مقسمة على الفترات )3(دول من جزر الباسيفيك و)10(السابق و

  .،آما هو موضح في الجداول الموالية)2002/2003(، )2001/2002(،) 1999/2000(

   د السوفيتي والشرقية ودول الاتحا التقديرات الخاصة بدول أوربا الوسطى. 1. 3. 2. 3. 2

بلد من أوربا الوسطى والشرقية ودول الاتحاد )25(تقديرات حجم الاقتصاد الموازي في  :16الجدول رقم 
  )25(ص] 48[ ).2003-1999 (السوفيتي السابق  للفترة

   
  إجماليمن) %(حجم الاقتصاد الموازي آنسبة

 ،باستخدام طريقة  الرسمي)GDP(الناتج المحلي 
طريقة منهج المتغير الكامن   ونقودالالطلب على 

)DY MIMIC.(تقديرات   
            )Friedrich Schneider( 

 
2003/2002 

2002/2001 1999/2000

  
  
  

               البلدان

35.3 34.6 33.4   ألبانيا
49.1 47.8 46.3  أرمينيا
61.3 61.1 60.6  أذربيجان
50.4 49.3 48.1  بيلاروسيا
36.7 35.4 34.1  لبوسنا والهرسكا
38.3 37.1 36.9  بلغاريا
35.4 34.2 33.4  آرواتيا
20.1 19.6 19.1  جمهورية التشيك
40.1 39.2 38.4  استونيا

68 67.6 67.3  جورجيا
26.2 25.7 25.1  هنغاريا
45.2 44.1 43.2  آزخستان
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41.2 40.3 39.8  جمهورية القرقيز
41.3 40.7 39.9  لاتفيا
32.6 31.4 30.3  ليتوانيا
36.3 35.1 34.1  مقدونيا
49.4 47.3 45.1  مولد وفا 
28.9 28.2 27.6  بولندا
37.4 36.1 34.4  رومانيا
48.7 47.5 46.1  روسيا الاتحادية
39.1 37.3 36.4  صربيا ومنتينغرو
20.2 19.3 18.9  جمهورية سلوفاآيا
29.4 28.3 27.1  سلوفينيا
54.7 53.6 52.2  أوآرانيا
37.2 35.7 34.1  أوزباآستان
40.1 39.1 38.1  المتوسط العام

   
  

ما يمكن ملاحظته من الجدول ،أن حجم الاقتصاد الموازي في أوربا الوسطى والشرقية ودول الاتحاد       

السوفيتي السابق  لا يختلف آثيرا عنه في الدول الإفريقية،إذ تشير نتائج التقديرات إلى أن حجم الاقتصاد 

يتجه إلى الزيادة من فترة لأخرى ، حيث انتقل المتوسط العام لحجم )  الناتج المحلي إجماليآنسبة من(لموازيا

 ، و)2001/2002( للفترة )%39.1(إلى)1999/2000(للفترة) %38.1(الاقتصاد الموازي من 

اآبر نسبة حيث بلغت . خلال أربع سنوات ) %2(أي  زيادة مئوية بـ ) 2002/2003(للفترة ) 40.1%(

في جورجيا أذربيجان وأوآرانيا على التوالي ) 2002/2003(للاقتصاد الموازي للفترة 

أما اصغر نسبة للاقتصاد .الرسمي)GDP(إجمالي الناتج المحلي  من) 54.7%(، )61.3%(،)68%(

) %26.2(ثم هنغاريا) %20.2(وجمهورية سلوفاآيا ) %20.1(جمهورية التشيك الموازي سجلت  في 

 آما تتشابه بعض البلدان من  حيث حجم الاقتصاد الموازي ) .2002/2003( الرسمي للفترة )GDP(من

) %37.4(، رومانيا)%41.3(لاتفيا) %41.2(،جمهورية القرقيز)%35.4( آرواتيا) %35.3(ألبانيا( مثل

ي حجم الاقتصاد الموازي متوسط ف).2002/2003( الرسمي للفترة )GDP( من)) %37.2(أوزباآستان

 الرسمي للفترة )GDP(من) %41.1(، استونيا )%38.3(، بلغاريا)%39.1( صربيا ومنتينغروآل من 

)2002/2003 .(  

عموما يفسر حجم الاقتصاد الموازي في أوربا الشرقية والوسطى وبعض بلدان الاتحاد السوفيتي السابق       

ثر تخلفا وتغلب عليها الأنشطة اليومية ،لكن بعد بتغير الحوافز المؤدية إلى زيادته ، إذ آانت هذه البلدان أآ
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التعليمات الحكومية الممارسة  الاتجاه نحو اقتصاد السوق أصبح للضرائب المباشرة وغير المباشرة وآذلك 

  . في سوق العمل دوراً مهما في تحديد الاقتصاد الموازي 

    الخاصة بدول جزر جنوب الباسيفيكالتقديرات.2. 3. 2. 3. 2

التقديرات موضحة في الجدول الموالي ،و ما يمكن ملاحظته أن دول جزر جنوب الباسيفيك تتشابه من       

 ارتفع المتوسط العام لحجم إذحيث حجم الاقتصاد الموازي ،آما نلاحظ زيادة الحجم من فترة لأخرى، 

أي  ) 2002/2003(للفترة ) %33.4(إلى و) 1999/2000(للفترة ) %31.7(الاقتصاد الموازي من 

الناتج المحلي   إجمالينسبة إلى) 2002/2003(إذ خلال الفترة .خلال أربع سنوات ) %1.7(زيادة مئوية بـ 

)GDP( الرسمي سجلت اآبر نسبة للاقتصاد الموازي في )ثم جزر )%35.3(تليها آريباتي) %37.4 

تليها ) %29.6(المارشال جزر  أما اصغر نسبة للاقتصاد الموازي سجلت  في ،ثم فيجي،)%35.3(سليمان 

) %33.5( سامو،و)%32.5( وفا ناتو)%32(المالديفتتشابه آل من  . الرسمي)GDP(من) %30(بالوا 

  . الرسمي)GDP( من)%33.2( ماآرونيزيا مع

  دول من جزر جنوب الباسيفيك للفترة)10(تقديرات حجم الاقتصاد الموازي في   :17الجدول رقم 

  .)13(ص] 70[  ).2003 -1999(

الناتج  إجمالي من) %(حجم الاقتصاد الموازي آنسبة
 ،باستخدام طريقة الطلب على  الرسمي)GDP(المحلي 

 ).DY MIMIC(طريقة منهج المتغير الكامن   ونقودال
     متوسط 

2003/2002 
       متوسط

2002/2001 
       متوسط 

2000/1999 

 البلدان

35.1 34.3 33.6   فيجي-1 
35.3 35 34.1   آرباتي-2

32 31.4 30.3   المالديف-3
29.6 29 28.1   جزر المارشال-4
33.2 32.1 31.3  )Fed( ماآرونيزيا -5

30 29.2 28.4   بالوا-6
33.5 32.6 31.4   سامو-7
35.3 34.5 33.4   جزر سليمان-8
37.4 36.3 35.1   تونكا-9
32.5 31.7 30.9   فاناتو-10
33.4 32.6 31.7  العامالمتوسط 

  

  قديرات الخاصة بدول شيوعية سابقة الت.3. 3. 2. 3. 2
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  .هذه التقديرات تخص آل من الصين ولاووس وفيتنام آما هو موضح في الجدول الموالي       

  )2003-1999 (دول شيوعية سابقة للفترة)3(تقديرات حجم الاقتصاد الموازي في  :18الجدول رقم 

  ).28(ص] 48[

 الناتج المحلي  إجماليمن) %(ازي آنسبةحجم الاقتصاد المو
)GDP(طريقة   ونقودال ، باستخدام طريقة الطلب على  الرسمي

   تقديرات).DY MIMIC(منهج المتغير الكامن 
                  )Friedrich Schneider( 

        متوسط 
2003/2002 

     متوسط   
2002/2001 

      متوسط    
2000/1999 

 
 البلدان

15.6 14.4 13.1   الصين-1
33.4 31.9 30.6   لاووس-2
17.9 16.9 15.6   فيتنام-3
22.3 21.1 19.8  المتوسط العام

  

يتضح من الجدول  أن حجم الاقتصاد الموازي يتجه إلى الارتفاع  ،إذ ارتفع المتوسط العام للفترة       

خلال ) %2.5(ي  زيادة مئوية بـ أ) 2002/2003(للفترة ) %22.3(إلى)%19.8(من ) 1999/2000(

 الرسمي سجلت اآبر )GDP(الناتج المحلي   إجمالينسبة إلى) 2002/2003(إذ خلال الفترة .أربع سنوات 

 أما اصغر نسبة للاقتصاد الموازي سجلت  في  الصين ،) %33.4(نسبة للاقتصاد الموازي في لاووس

   . الرسمي)GDP( من)%17.9(تنام ي ، ثم تليها  ف الرسمي)GDP(من)  15.6%(

عموما حجم الاقتصاد الموازي اقل وطأة في الصين ولاووس وفيتنام مقارنة بدول جزر جنوب       

  . الوسطى والشرقية ودول الاتحاد السوفيتي السابق أوربا ودول ،الباسيفيك

  ) OECD(تقديرات حجم الاقتصاد الموازي في دول . 3. 3. 2

، )1993-1989(تقديرات الفترة:أجريت عليها مجموعة من التقديرات أهمها ) OECD(بالنسبة لدول       

و ) استهلاك الكهرباء(المدخلات المادية  طريقة  ،وذلك  باستخدام) ) 1999-2003(، )1994-1998(

  .نقودال  طريقة الطلب علىو) DY MIMIC(طريقة منهج المتغير الكامن

  )1993-1989(تقديرات الفترة . 1. 3. 3. 2

باستخدام طريقة ) OECD( بلد من بلدان) 21(في خلال هذه الفترة تم تقدير حجم الاقتصاد الموازي       

  .والتقديرات موضحة في الجدول الموالي ) استهلاك الكهرباء(الطلب على العملة وطريقة المدخلات المادية 
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  من )1993-1989( للفترة )OECD(بلد من بلدان ) 21( حجم الاقتصاد الموازي في :)19(الجدول رقم 
  ) .13(ص] 32) /[11(ص] 64 [:إعداد الطالب بالاعتماد على 

  
 )GDP(المحلي  الناتجإجمالي من )%(حجم الاقتصاد الموازي آنسبة

 .الرسمي
طريقة الطلب 

 نقودال على
 تقديرات

Johnson 
 (*)وآخرون

  طريقة الطلب على النقود
  تقديرات  

)Friedrich Schneider( 

طريقة المدخلات 
  )1(المـــــادية

 استهلاك (
 )الكهرباء

      متوسط
1990/1993 

      متوسط
1991/1992 

      متوسط
1989/1990

  سنة    
      1990   

 البلدان
 
 

13.1 13 10.1    استراليا-1 15.3
 

5.8 7.1 5.1    النمسا-2 15.5
 

15.3 20.8 19.3    بلجيكا-3  19.8
 

10 13.5 12.8   آندا -4 11.7
 

9.4 15 10.8    الدنمارك-5 16.9
 

16.1 ـــــ  13.4    فلندا-6 13.3
 

10.4 13.8 9    فرنسا-7 12.3
 

10.5 12.5 11.8   ألمانيا-8 14.6
7.2 11.2 9.6  المملكة -9 13.1

 المتحدة
27.2 24.9 22.6   اليونان-10 21.8

7.8 14.2 11   ايرلندا-11 20.6
20.4 24 9.6  طاليا اي-12  19.6

8.5 9.5 8.8   اليابان-13  13.2
11.8 12.7 11.9   هولندا-14 13.4

9 9 9.2  (2) نيوزلندا-15 ـــ

5.9 16.7 14.8   النرويج-16 9.3
15.6 17.2 15.9    البرتغال-17 16.8

 
16.1 17.3 16.1    اسبانيا-18 22.9

(3) 

10.6 17 15.8    السويد-19 11
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6.9 6.9 6.7   را سويس-20 10.2
 

13.9 8.2 6.7  الولايات -21 10.5
المتحدة 
 الأمريكية

11.3 14.3 13.2  المتوسط العام 15.1
(*)Johnson, Kaufmann, and Zoida-Lobaton (1998a/b), and Williams and Windebank (1995). 

(1) Physical input method Lacko (1996, 1997a, 1997b, 1999). 
(2) The Figures are calculated using the MIMIC-method and Currency demand approach. Source Giles 
(1999b). 
(3) The figures have been calculated from Mauleon (1998). 
 

 مقارنة بالدول )OECD(ما يمكن ملاحظته من الجدول أن حجم الاقتصاد الموازي اقل وطأة في بلدان       

لمتحولة مع وجود زيادة طفيفة من فترة لأخرى ،آما تختلف تقديرات حجم الاقتصاد الموازي النامية والدول ا

 Lacko( حسب وذلك تبعا للطريقة المستخدمة والباحث الذي يطبقها وفترة الدارسة ،إذ أن التقديرات

Maria (لا تختلف باستخدام طريقة المدخلات المادية اآبر نوعا ما مقارنة بالطرق الأخرى ،في المقابل 

  .  وآخرونSimon (Johnson( عن تقديرات) Friedrich Schneider(آثيرا تقديرات 

 اآبر نسبة للاقتصاد الموازي الطلب على النقود،نجدوباستخدام طريقة )1991/1992(إذ خلال الفترة       

 لجيكا ثم ب ، الرسمي)GDP(من) %24( الرسمي ، تليها إيطاليا )GDP(من) %24.9(في  اليونان 

 ،)%12.7(، هولندا)%12.5(ألمانيا( ، أما في حدود المتوسط العام آل من  الرسمي)GDP(من) 24%(

 )GDP( من،واصغر نسب للاقتصاد الموازي  ))%14.2(،ايرلندا)%13.8(، فرنسا)%13.5(آندا 

 ،)%8.2(، الولايات المتحدة الأمريكية)%7.1( النمسا )%6.9(سويسرا ( سجلت في آل منالرسمي

غير انه وبالرغم من اختلاف التقديرات والطرق إلا أن الاتجاه العام . )) %9.5(، اليابان )%9(نيوزيلندا

  . للاقتصاد الموازي يبقي على حاله في هذه الدول 

 )1998-1994(تقديرات الفترة . 2. 3. 3. 2

بلد ) 17(في ) Friedrich Schneider(خلال هذه الفترة تم تقدير حجم الاقتصاد الموازي من طرف      

  .،والتقديرات موضحة في الجدول الموالي الطلب على النقودباستخدام طريقة ) OECD( من بلدان
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  )1994/1998(للفترة) OECD(بلد من بلدان ) 17( حجم الاقتصاد الموازي في :20الجدول رقم 

 ).86(ص] 72[

المحلي  الناتجإجمالي من )%(حجم الاقتصاد الموازي آنسبة
)GDP(الرسمي . 

 )Friedrich Schneider(تقديرات  نقودالطريقة الطلب على 

سنة1996 سنة1997 سنة1998 سنة1995 سنة1994

 البلدان

29 28.7 28.5 26.6 26   اليونان-1
27.8 27.3 27 26.2 25.8   ايطاليا-2 
23.4 23.1 22.9 22.6 22.3   اسبانيا-3
22.6 22.4 21.9 21.6 21.4  يكا بلج-4

20 19.8 19.2 18.9 18.3   السويد-5
19.7 19.4 18.9 18.5 17.9   النرويج-6
18.4 18.1 18.3 18.1 17.6   الدنمارك-7
16.3 16.1 15.9 15.6 15.3   ايرلندا-8

15 14.8 15.1 15 14.6   آندا-9
14.9 14.7 14.9 14.8 14.3   فرنسا-10
14.7 15 14.5 13.9 13.1   ألمانيا-11
13.5 13.5 14 14.1 13.6   هولندا-12
14.1 13.9 14 13.2 13   استراليا-13

13 13 13.1 12.6 12.4   المملكة المتحدة-14
8.9 8.8 8.8 9 9.4  الولايات المتحدة -15

 الأمريكية
9.1 8.9 8.3 7.3 6.7   النمسا-16

8 8.1 7.5 6.9 6.6   سويسرا-17
17 16.8 16.64 16.2 15.8  امالمتوسط الع

 

من خلال الجدول يمكن القول أن حجم الاقتصاد الموازي يتجه إلى الارتفاع من فترة لأخرى باستثناء       

  الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت انخفاضا طفيفا،إذ ارتفع المتوسط العام خلال أربع سنوات 

ر نسبة للاقتصاد الموازي  اآب نجد،إذ) %1.2(أي زيادة بـ ) %17(إلى )  %15.8(من )1994-1998(

  خلال الفترات الرسمي)GDP(من ) %29(،)%28.7(،)%28.5(، )%26.6(، )%26(في  اليونان 

  الرسمي)GDP( من )%27.8( ايطاليا على التوالي ،تليها1997،1998، 1996 ،1995 ،1994

ألمانيا (من  ،في حدود المتوسط العام نجد آل  الرسمي)GDP(من) %23.4( اسبانيا ،ثم1998سنة

، أما اصغر النسب سجلت في سويسرا ))%16.3 (، ايرلندا)%14.9(، فرنسا )%15( آندا ،)14.7%(

  .1998 خلال سنة )%9.1( النمسا)%8.9(الولايات المتحدة الأمريكية )8%(

  )2003-1999(تقديرات الفترة . 3. 3. 3. 2
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   وطريقة منهج المتغير الكامننقوداللى تم تقدير حجم الاقتصاد الموازي باستخدام طريقة الطلب ع      

) DY MIMIC ( في مجموعة من)(بلد من بلدان) 21OECD (من طرف)Friedrich Schneider( ،

،آما هو موضح في )2002/2003(، )2001/2002(،) 1999/2000(التقديرات مقسمة على الفترات 

  ).21(الجدول الموالي رقم

في )  الناتج المحلي الرسمي إجماليآنسبة من(حجم الاقتصاد الموازيما يمكن ملاحظته من الجدول ،أن       

تميز بانخفاض نسبي وهو ما يبينه المتوسط العام ،إذ ) 2003-1999(خلال أربع سنوات ) OECD(بلدان 

خلال الفترة ) %16.3(إلى )1999/2000(خلال الفترة ) %16.8(انخفض المتوسط  العام من 

   .وهي زيادة صغيرة مقارنة بالدول النامية ودول التحول الاقتصادي)%0.5(أي انخفاض بـ) 2002/2003(

في اليونان ،ايطاليا،أسبانيا على التوالي  ) 2002/2003(إذ سجلت اآبر نسبة للاقتصاد الموازي للفترة       

أما اصغر نسبة للاقتصاد . الرسمي)GDP(  الناتج المحلي الإجماليمن) 22%(،)25.7%(،)28.2%(

  ،)%10.8(،اليابان ) %9.4( سويسرا )%8.4(ازي سجلت  في آل من الولايات المتحدة الأمريكية المو

 النرويج )%16.3(السويد(أما في حدود المتوسط العام نجد آل من .  الرسمي)GDP( من)%10.9(النمسا

 حيث تتشابه بعض البلدان من. خلال الفترة الأخيرة  الرسمي)GDP(من)) %16.8(ألمانيا )16.4%(

 المملكة )%12.3( نيوزيلندا)%12.6( ،هولندا)%17.4( فلندا)%17.3(الدنمارك(الاقتصاد الموازي مثل 

، السويد )%15.3(ايرلندا) %15.2(آندا )%10.9( النمسا)%10.8(،اليابان)%12.2(المتحدة 

  . خلال الفترة الأخيرة الرسمي)GDP(من))%18.8(النرويج) %18.4(ألمانيا) 18.3%(

  )2003-1999(خلال أربع سنوات ) OECD(عموما يفسر نقص حجم الاقتصاد الموازي في بلدان       

بانخفاض عبء الضرائب المباشرة وغير المباشرة،والقيود التنظيمية الحكومية وآذلك تحرير أسواق 

  .)12(ص] 70[العمالة

ل النامية ودول التحول للدو) 1999/2003(إن تقديرات حجم الاقتصاد الموازي الخاصة بالفترة       

 وطريقة منهج المتغير نقودالبلد باستخدام طريقة الطلب على ) 145(،شملت ) OECD(الاقتصادي وبلدان

 معدلات حجم الاقتصاد الموازي فيها في )Friedrich Schneider(،لخص ) DY MIMIC(الكامن 

د الموازي في دول إفريقيا وأمريكا قتصاإذ نلاحظ أن اآبر معدلات الا. الموالي)10(الشكل البياني رقم 

 الوسطى والجنوبية تليها دول التحول الاقتصادي ،وفي حدود المتوسط العام نجد دول جزر جنوب الباسيفيك ،

 ). الصين ،لاووس ،فيتنام (ودول شيوعية سابقة ) OECD(تليها آسيا أما اصغر النسب سجلت في دول 
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  )2003-1999(للفترة)OECD(بلد من بلدان ) 17( في حجم الاقتصاد الموازي :21الجدول رقم 

  ).26(ص] 48[

الناتج المحلي إجمالي من (%) حجم الاقتصاد الموازي آنسبة
)GDP (طريقة و نقودال طريقة الطلب على  الرسمي ،باستخدام 

  تقديرات). DY MIMIC( الكامن منهج المتغير
                )Friedrich Schneider(  

  
 متوسط متوسط وسطمت

2003/2002 2002/2001 2000/1999 

 البلدان

 استراليا-1 14.3 14.1 13.5
  النمسا-2 9.8 10.6 10.9
  بلجيكا-3 22.2 22 21

  آندا-4 16 15.8 15.2
  الدنمارك-5 18 17.9 17.3
  فلندا-6 18.1 18 17.4
  فرنسا-7 15.2 15 14.5
  ألمانيا-8 16 16.3 16.8
  اليونان-9 28.7 28.5 28.2
  ايرلندا-10 15.9 15.7 15.3
  ايطاليا-11 27.1 27 25.7
   اليابان-12 11.2 11.1 10.8
  هولندا-13 13.1 13 12.6
  نيوزلندا-14 12.8 12.6 12.3
  النرويج-15 19.1 19 18.4
  البرتغال-16 22.7 22.5 21.9
  اسبانيا-17 22.7 22.5 22

 د السوي-18 19.2 19.1 18.3
  سويسرا-19 8.6 9.4 9.4

  المملكة المتحدة-20 12.7 12.5 12.2
  الولايات المتحدة الأمريكية-21 8.7 8.7 8.4

 المتوسط العام 16.8 16.7 16.3
  

ن أعلى معدلات الاقتصاد الموازي فإ) 2003 -1990(للفترة )2004(ولي وحسب تقديرات للبنك الد      

 جنوب الصحراء ودول الاتحاد السوفيتي السابق وأمريكا اللاتينية ووسط آسيا توجد في دول إفريقيا الواقعة

آما ازدادت المشارآة في الاقتصاد الموازي في دول جنوب .  الرسمي )GDP(من) %50(بنسب أآثر من 
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آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، في المقابل المشارآة في الاقتصاد الموازي في بعض دول وسط أوربا 

شهد تباطؤاً وذلك في أعقاب الإصلاحات ،أما في شرق آسيا استقر حجم الاقتصاد الموازي بعض الشيء في ت

في المقابل  . الرسمي حيث تواجه المؤسسات قيودا تنظيمية واعباءاً ضريبية اقل )GDP( من)%20(حدود 

] 50[الرسمي )GDP(من)%15(في دول العالم الصناعي فان حجم الاقتصاد الموازي عموما اقل من 

  .)02 -01(ص

معدلات حجم الاقتصاد الموازي (آنسبة (%)من 
GDP) في (145) بلد من العالم للفترة (1999- 
2003) باستعمال نموذج (DYMIMIC) وطريقة 

الطلب على العملة.
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وبعض الدول النامية ودول التحول )OECD( معدلات حجم الاقتصاد الموازي في بلدان : 10الشكل رقم 

  )19(ص] 73[ :من إعداد الطالب بالاعتماد على   ) .2003-1999(الاقتصادي للفترة

زي باستخدام الطرق السالفة د الموا هناك عدة محاولات لتقدير حجم الاقتصاأن من هذا المبحث ،نستنتج      

والتي أعطت نتائج مهمة رغم تباينها من باحث لأخر ومن طريقة لأخرى ،لكن ماينبغي الإشارة إليه  ،الذآر

) DY MIMIC(منهج المتغير الكامن  و طريقة نقودالأن هناك اتجاه عالمي لاستخدام طريقة الطلب على 

  .مقارنة باستخدام الطرق الأخرى ) استهلاك الكهرباء ( إلى طريقة المدخلات المادية لإضافةبا

  



  125 

 
 
 
2 الفصلخلاصة  

 
 
 

ما يمكن استخلاصه من هذا الفصل ،انه من الصعب أو من المستحيل تقدير آافة الأنشطة الموازية على      

المقابل توجد لكن في .طبيعتها الحقيقية آما يمكننا القول انه لا توجد طريقة مثلى معتمدة في عمليات التقدير

مجموعة من المناهج تستخدم لتقدير حجم الاقتصاد الموازي  ،منها المباشرة وأخرى غير مباشرة ،وبناء 

 أعباء الضرائب واشتراآات الضمان الاجتماعي ،(آما أن زيادة  . النماذج متعددة الأسباب والمتغيرات 

  .لى زيادة وتوسع الاقتصاد الموازي تؤدي إ)الحظر واللوائح الحكوميةخدمات القطاع العام الفساد،

ومن الناحية العملية وباستخدام المناهج السابقة الذآر ،تم استعراض عدة محاولات لتقدير حجم الاقتصاد       

الموازي في بعض دول العالم من دول متقدمة ونامية وأخرى متحولة ،إذ أعطت نتائج مهمة للغاية حول 

  . ي في هذه البلدان الاتجاه العام للاقتصاد المواز

إن تقدير الاقتصاد الموازي يعتبر من الأمور المهمة وذلك لتحليل آثاره على الاقتصاد الرسمي ،واتخاذ       

  .الإجراءات السليمة لمحاربته والسياسات الاقتصادية الصحيحة لتوجهات الاقتصاد الرسمي 
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   3الفصل 
  ويض مع الإشارة إلى حالة الجزائرالاقتصاد الموازي الآثار وسبل التر

  
  
  

 تختلف من بلد لآخر وذلك حسب درجة انتشار الظاهرة والعناصر المكونة اًللاقتصاد الموازي آثار     

یومياً مخلفة آثاراً  البلدان التي تتوسع فيها الظاهرة ة فيها ،والجزائر هي واحدة من بينلها والبيئة القائم

  .سلبية وأخرى ایجابية ،تستدعي بدورها الدراسة والتحليل للحد منها 

وفي هذا الإطار ومن اجل دعم دراستنا لهذا الفصل قسمناه إلى ثلاثة مباحث ،حيث تناولنا في       

ناه لتحليل المبحث الأول عرضا عاما  لتطور للاقتصاد الموازي في الجزائر ،أما المبحث الثاني فخصص

اً ،أما المبحث الثالث  العالم والاقتصاد الجزائري خصوصعام لآثار الاقتصاد الموازي على اقتصادیات

   .    بشكل عامخصصناه لآليات دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي

  واقع الاقتصاد الموازي في الجزائر.1. 3

 الاقتصاد الموازي جزءاً هاما من الاقتصاد آكل ،ولقد تعد الجزائر من بين الدول التي یحتل فيها      

 تطور الاقتصاد الموازي في الجزائر منذ الاستقلال وفي أعقاب الاقتصاد المخطط ،آما عرف صوراً

مختلفة في ظل التحول إلى اقتصاد السوق ،وللاقتصاد الموازي في الجزائر مصادر ومظاهر تميز 

  .ى الظاهرة عما هو عليه في بلدان أخر

  نشأة وتطور الاقتصاد الموازي في الجزائر                            . 1.1. 3

 مرت نشأة الاقتصاد الموازي في الجزائر بمراحل عدة ،وذلك تبعا لتطور الاقتصاد الجزائري ،      

  :والمراحل مقسمة آما یلي 

  )1989 -1962(المرحلة الأولى. 1.1.1. 3

 فترة الستينيات بعد الاستغلال، بطابع زراعي بالدرجة الأولى، لكن مع نهایة تميزت الجزائر خلال      

هذه الفترة وبدایة السبعينيات تبنت الجزائر قاعدة صناعية ثقيلة بإتباع نظام اشتراآي مبني على التخطيط 
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  و المرآزي ،والاعتماد على المؤسسات العمومية في توفير معظم الخدمات وإنشاء المزارع الكبرى ،

حتى أوائل ) 1973( والاستفادة من الطفرات النفطية لتلك الفترة )1971( في تامييم  قطاع المحروقات

  .الثمانينيات ،الأمر الذي ساعد على توفير مدخرات محلية آافية لإرساء بنيان اقتصادي متين 

یة ،إذ انتقل معدل إن هذه العوامل أدت إلى انخفاض  مستویات البطالة خاصة في المناطق الحضر      

في المقابل ومع اآتشاف ظاهرة الاقتصاد ) .1985(سنة)%14(إلى ) 1966(سنة )%33(البطالة من 

یمكن حصر الأنشطة الموازي في بدایة السبعينيات آما ذآر آنفاً،فانه في الجزائر خلال هذه الفترة 

ل فترة الثمانينيات ونتيجة لجمود إذ خلا.)73(ص] 12[عمال المنزلية والأنشطة الفلاحيةالموازیة في الأ

   :)113(ص] 13[الاقتصاد والسوق نظرا للتسيير الإداري وما یحمله من خصائص

  .  تدعيم الأسعار -     

  .  احتكار الدولة لجميع الأنشطة الاقتصادیة -     

  .  ارتفاع القدرة الشرائية-     

  . إهمال دور القطاع الخاص-     

  .لسكان ونقص الادخار  ازدیاد عدد ا-    

ستهلاآية وازدیاد  الطلب إن هذه الخصائص للاقتصاد الجزائري أدت إلى نقص في المواد الا      

غير أن هذا الأمر عولج في تلك  الفترة .في المقابل عجز السوق الوطنية عن تلبية هذا الأخير عليها، 

ة ،مثل السيارات وسلع التجهيز والمواد ذات ببرنامج محاربة الندرة وتراخيص استيراد السلع الاستهلاآي

لكن هذا ) .قطع غيار السيارات ،الآلات ،المنتوجات الالكترونية والكهرومنزلية (الاستهلاك الواسع 

 في الحقيقة إلى ظهور نمط استهلاآي اصطناعي ساهم بدوره في توسع  وجود احتكار أدىالإجراء مع

الممارسات غير  و لعملات للسلع واوق سوداء وسوق موازیةدائرة أنشطة الاقتصاد الموازي بظهور س

فان الانخفاض الذي   ،وخلاصة القول). الخ   ...المحسوبية ،اختلاس الأموال ،الرشوة ،الفساد (القانونية 

 القطاع العمومي والفوضى التي شهدها)وطني و الوارداتالإنتاج ال(عرفه عرض السلع والخدمات 

لرئيسية التي أدت إلى ظهور الأنشطة الموازیة إما على شكل مضاربات لسلع للتوزیع ،هي الأسباب ا

سمح بإنشائها رفية وشبه صناعية ذات طابع عائلي، التوزیع أو نشاطات منتجة وذلك بإنشاء وحدات ح

الرسمي آجزء من الاقتصاد ا فيما یتعلق بالعمل في القطاع غير أم) .1976(الميثاق الوطني لسنة 

 المعيار القانوني یتكون من الأشخاص غير المصرح بهم أساسا ،الذین لم یبلغوا السن الموازي ،من

القانونية للعمل والأشخاص الذین یعملون في منازلهم والنساء اللواتي یمارسن نشاطات جزئية والرعایة 

ين بتشریع العائلية ،والأشخاص الذین یعملون رغم تجاوزهم سن التقاعد والمعوقين العاملين غير المحمي
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تم إصدار القانون الأساسي العام للعامل بغية تنظيم عمل النساء ) 1978(غير انه في سنة.العمل 

   .)73(ص] 12[سنة 16الى 18والقصر ،إذ قلص النص السن القانونية للعمل من 

  )1997 -1990(المرحلة الثانية . 2.1.1. 3

ية واقتصادیة ،إلى جانب واضطرابات سياس،بأزمة مالية ) 1986(وتميزت هذه المرحلة ،منذ       

والتي أفضت إلى )1989/1991/1994(ثة برامج استقرار مع صندوق النقد الدولي في تطبيق ثلا

  ) .1994(إعادة جدولة المدیونية الخارجية سنة

  بصفة والخارجية مما أدىإذ تم تطبيق برنامج التعدیل الهيكلي قصد مواجهة الاختلالات الداخلية      

تدریجية إلى إقامة تنظيم جدید للاقتصاد من نوع ليبرالي عن طریق وضع آليات تشریعية وتنظيمية 

تسمح بالانتقال التدریجي من اقتصاد موجهه إلى اقتصاد السوق ،وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ما 

  :)73(ص] 12[یلي 

،تباطؤ النشاط )غال العمومية ،الفلاحةالصناعة ،البناء والإش( إعادة تنظيم القطاع العمومي المنتج -

  .الاقتصادي نتيجة تقليص الاستثمارات 

  . تقلص سوق العمالة وغياب التنظيم في سوق العمل -

  . فتح المبادرات أمام الخواص وارتفاع مؤسسات القطاع الخاص -

  .ةوتوسيعه بصفة غير محكمة وغير مراقبة ومتابع) 1988( إقامة جهاز تشغيل الشباب منذ -

 زیادة عدد النساء المشتغلات جزئيا، والعاملات بالمنازل، والتي لا تخضع لأي نوع من معایير -

  .التنظيم

 انتشار عمالة  الأطفال في المدن الصغيرة والقرى والمراآز الحضریة الكبرى ،نتيجة لفقر الأسر -

  .والتسرب المدرسي 

دائمين أو المسرحين من القطاعات المنظمة  التشغيل غير المستقر للأشخاص المسنين والعمال ال-

  .العمومية والخاصة اثر تقليص العمال والتقاعد المسبق والذهاب الإرادي

  . الایدولوجية الرجعية التي تتبنى حریة التجارة خارج القانون ومنع الضریبة الجبائية والجمرآية -

  . الحالة الأمنية الصعبة التي مرت بها البلاد لهذه الفترة -

 لجوء الشباب العاطلين عن العمل إلى الطرق الملتویة لكسب قوتهم ،خاصة في ظل عجز الدولة لتوفير -

  . فرص عمل لهم 

  :)74(ص] 12[أما المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعية الأساسية فقد عرفت تطورا سلبيا      
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  .1990/1991سنتي  انخفاض محسوس للدخل الفردي ،رصيد الخزینة سلبي باستمرار باستثناء -

 ارتفاع آبير للتضخم  ناتج عن تحریر الأسعار وتخفيض قيمة الدینار حيث خفض الدینار الجزائري -

  وصلت نسبة التخفيض إلى 1994 ، أما في افریل 1991نهایة سبتمبر) %22(مقابل الدولار بنسبة 

] 74 [)1995سنة)%29.8(ليصل إلى 1990سنة )%18(إذ ارتفع معدل التضخم  من )(40.17%(

  . )218 -210(ص

إذ ( تزاید معدلات البطالة بسب فقدان مناصب الشغل في القطاع العمومي نتيجة إعادة هيكلة المؤسسات -

  )).%28(وصل إلى 1995 ،وفي سنة 1994سنة ) %25(الى 1986سنة)%15(انتقل من 

 1996مليار دولار سنة ) 33.6(الى 1993مليار دولار سنة )25.7( المدیونية الخارجية ارتفعت من -

  . الموالي)22( رقمآما یظهر في الجدول1997مليار دولار سنة ) %31.2(و

 انتشار واسع للسوق السوداء للصرف الأجنبي ،مع وجود فوارق آبيرة نوعا ما ،إذ سجل الفرق بين -

ك آما یظهر ذل.1997سنة )32.4(ليصل إلى )14.3(بـ1991سعر صرف الدینار مقابل الدولار سنة 

  .في الجدول الموالي

 -1991(بين السوق الرسمية للصرف والسوق السوداء $ /تطور سعر الصرف دج   :22الجدول رقم 

  دج:       الوحدة   ).217(ص] 74[   )2001

2001 2000 1999 1997 1996 1994 1991  السنة 
77.3 75.3 66.6 57.6 54.7 36 17.7 )متوسط مرجح(السوق الرسمية 

90 100 100 90 85 55 32  )متوسط(السوق السوداء 
12.7 24.7 33.4 32.4 30.3 19 14.3  الفرق

 

 ،تحسن طفيف %)- 0.9(1994،%)-2.2(1993 تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، نمو سلبي سنتي -

   .% )1.1(1997سنة 

دم الاستقرار  انخفاض الدخل الأسري، وانخفاض الإنفاق الحكومي على الأوضاع الاجتماعية نتيجة ع-

  .الأمني للبلاد

إن هذه الظروف زادت من تدهور الظروف المعيشية للسكان ،مما أدى بدوره إلى نمو الأنشطة        

إذ سجلت اآبر آمية من .الموازیة  سواء آانت مشروعة أو غير مشروعة في المجتمع الجزائري 

  ). آلغ391.23(آمية اقل تم حجز 1996،آما في سنة 1992سنة ) آلغ5542.619(المخدرات بـ

لكن النقص في الكميات المحجوزة لا یعني الانخفاض بالضرورة،حيث اعتبرت الجزائر لهذه الفترة 

انتشار  واسع لباعة الأرصفة والباعة المتجولون ،تهریب .منطقة استهلاك وعبور هامة للمخدرات 

الدول المجاورة الجنوبية، والتونسية أو ية البنزین عبر الحدود المغربوقطعان المواشي والماعز والتمور 
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] 12[مقایضة بعض السلع ،انتشار سرقة وتزویر وثائق السيارات إما داخل البلاد أو مع دول الجوار

  .)74(ص

  )2007 -1998(المرحلة الثالثة . 3.1.1. 3

  : مرحلتين إلىإذ یمكن تقسيم هذه الفترة       

  ) 2003 -1998(مرحلة  . 1. 3.1.1. 3 

  : )75 -74(ص] 12[إن أهم ما ميز هذه الفترة ما یلي      

ل النتائج  المحققة من خلال بفض. وازنات الداخلية والخارجية  استقرار الاقتصاد الكلي باسترجاع الت-

  .برنامج الاستقرار والنمو الكبير لحجم صادرات المحروقات 

  الى 1999سنة ) 3.2(لتغير السنوي من الحقيقي إذ انتقل اجمالي الناتج المحلي إ تحسن ملحوظ في -

   )236(ص] 75 [.2003سنة ) 6.9( 

بسب برامج تشغيل  .2003سنة )%23.7( إلى 2000سنة ) %29.5( انخفاض نسبة البطالة من -

  .)236(ص] 75[2002الشباب بعد سنة 

  .ت النمو تحسن مدا خيل الأسر واستهلاآها وهذا نتيجة لرفع الأجور والمعاشات والمنح وانعكاسا-

ونسبة ) 2000 -1995(خلال الفترة )%20( عرف  دخل الأسر ارتفاعا بالقيمة الحقيقية قدره -

  ) .2002 -2000(بين )15%(

وفقا للتحقيق الخاص باستهلاك الأسر ) %4.4( تحسن نفقات الاستهلاك للفرد في الأسرة قدر بنسبة -

  . 2002/2003في سنتي ) %4.8(، و2000لسنة

  . موارد  الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية  تزاید منح -

في هذا الإطار ،تم تنظيم جزء من أنشطة الاقتصاد الموازي خاصة فيما  یتعلق بإنتاج القطاع غير       

ومساعدو  ،ن ،والإجراء المؤقتين إلى ارتفاع عدد العمال المستقليما أدى . الرسمي والعمل المنزلي

وقد تم هذا من خلال  .زل ،ذلك على حساب الإجراء الدائمين المصرح بهم  ،والعمال في المنالأسر

سياسة الدولة الجدیدة التي تشجع التشغيل الذاتي من خلال تحفيز المتعاملين الخواص على الاستثمار 

والتمویل الجزئي للمؤسسات المصغرة وتقدیم القروض المصغرة والإشغال ذات المنفعة العامة وذات 

  .المكثف لليد العاملة في إطار برامج تشغيل الشباب الاستعمال 

  ) 2007 -2004(مرحلة . 2. 3.1.1. 3
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هذه المرحلة لا تختلف آثيرا عن المرحلة التي سبقتها ،خاصة فيما یتعلق بالجزء غير الرسمي      

رة بها والأنشطة غير المشروعة من الاقتصاد الموازي ،إذ أن تجارة المخدرات  لم تقتصر على المتاج

عبر الحدود بل تعدى ذلك إلى محاولات غرس بعض الأنواع من النباتات بالاستعانة بخبرات أجنبية 

  .سواء تعلق بولایات الجنوب أو الشمال حيث التغطية الأمنية اقل 

  مصادر الاقتصاد الموازي في الجزائر  . 2. 1. 3

  رسة والمتسربون من المدارسدالفئة غير المتم. 1. 2. 1. 3

وتضم هذه الفئة الأطفال الذین لم یتمدرسوا أبدا و أولئك الذین غادروا المنظومة المدرسية بصفة       

إرادیة والمطرودین بسبب الرسوب في امتحانات من طور إلى آ خر والمتعارف على تسميتهم 

  : )77 -76(ص] 12[إذ یمكن تصنيفها آما یلي .بالمتسربين من المدارس 

   . الفئة غير المدمجة في المنظومة التربویة-                          

   . التسربات المدرسية-                          

  ير المدمجة في المنظومة التربویةالفئة غ . 1. 1. 2. 1. 3

أي )سنة 18الى 6(تتراوح أعمارهم ما بين  2001شاباً سنة )1.931.110(بلغ عددها الإجمالي       

ما نسبة )  سنة18الى 16(وتمثل شریحة الشباب المتراوحة أعمارهم مابين ) .%20.3(ما یعادل 

إذ هذه الشریحة تزود سوق العمل في الاقتصاد الموازي بجزء هاما من العمالة خاصة ).71.5%(

  .القطاع غير الرسمي 

ال إتاحة ن تبذلها السلطات العمومية في مجعلى مدى الجهود التي یجب أ المؤشرات  هذهوتدل      

فرص التمدرس ومواصلة الدراسة حتى النهایة ،قصد تحسين قدرات المنظومة التربویة على الحفاظ 

 العمل ذ في  سن مبكرة مما یخفف من طلبح اقل عدد من التلاميیبنسبة اآبر من التلاميذ وبالتالي تسر

  .خاصة في الاقتصاد الموازي 

  التسربات المدرسية . 2. 1. 2. 1. 3 

 الداخلية الذي یتجلي في العدد الهائل من المتسربين المردودیةتتميز المنظومة التربویة بضعف       

 الامتحانات وإعادة السنة والطرد ،وما یثير الانتباه إلى أن هذه ذي تبرزه النسب العالية للرسوب فيال



                                
 

132 

ة المسجلين في سنة إذ بلغ عدد المتسربين من المدرس.التسربات تميل  إلى الارتفاع من سنة لأخرى 

مقابل ) 426.630(آمطرودین أو متخلين عن الدراسة في مختلف أطوار التعليم 2001

  .1998في سنة )532.000(

  : آما یلي 2001حيث آان توزیعهم لسنة       

تسربوا من السنة التاسعة أساسي بمعدل سن ) %37.6(تلميذا منهم ) 302.350: ( الطور الأساسي  -

  . سنة 15

تسربوا من السنة الثالثة ثانوي وتتراوح  ) %16.3(تلميذا منهم ) 124.280: (طور الثانوي  ال-

  ). سنة 20الى 18(أعمارهم بين 

 سنة ،یمثلون معدل بتعداد قدره 15ن المطرودین من المدرسة الذین تعادل سنهم أو یتجاوز       إ

دئيا توجه هذه الفئة إلى  منظومة مب.من إجمالي المتسربين ) %55.8(تلميذا أي نسبة )238.000(

تلميذا ،وفي حالة ) 202.000(لكن على الرغم من ذلك فهذه الأخيرة لا تستوعب إلا .التكوین المهني 

 16أما  في حالة الأطفال  الذین تقل أعمارهم عن .تخرجهم فرصهم في العمل الرسمي صعبة نوعا ما 

لتكوین ،هنا فرصهم الوحيدة للحصول على عمل سنة المسرحين نهائيا من المدارس  دون فرص في ا

وهو ما یزید من العمالة في الاقتصاد الموازي وبالتالي زیادة حجمه في . تكون في الاقتصاد الموازي 

  .الجزائر 

  ضعف النشاطات الریاضية وزیادة خریجو التكوین المهني والتعليم العالي. 2. 2. 1. 3

  العالي ي والتعليم خریجو التكوین المهن. 1. 2. 2. 1. 3

سمي هناك ارتفاع في عدد حاملي الشهادات من فترة لأخرى، غير أن إدماجهم في سوق العمل الر      

لهذا الأمر . صعب للغایة، نظراً لضعف العلاقة بين المنظومة الوطنية للتكوین وحاجات سوق العمل أمر

إذ .عمل في أنشطة مشروعة أو غير مشروعة یتجه العدید من حاملي الشهادات إلى الاقتصاد الموازي بال

تبين منه بائعاً متجولا في شوارع قسنطينة ،) 150( أنجز استقصاء على عينة مكونة من 1999في سنة 

من )%80(تمثل النشاط رئيسي لنسبة ) البضائع المستوردة خاصة الألبسة(ن التجارة غير المرآزةأ

  . )79(ص] 12[البائعين بفئات مختلفة من الأعمار

  ضعف النشاطات الریاضية  . 2. 2. 2. 1. 3 
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)  سنة29الى 6( قدر عدد الأشخاص الذین تتراوح أعمارهم بين 2002في سنة       

 تم إحصاء 2000 سنة ، وخلالمن السكان) %52.15(نسمة یمثلون  )15.264.766(بـ

من عدد ) %7.5(ل ما یمثمعية الریاضية أو جمعيات الشباب شابا منخرطين في الج) 1.141.739(

إن المرافق الریاضية تعتبر وسيلة هامة .من العدد الإجمالي للسكان ) %5(باب لهذه الشریحة أو الش

 العاطلين عن العمل والعاملين في ىة والعمل في الاقتصاد الموازي لدلمحاربة الفراغ والآفات الاجتماعي

ترفيهية وغيرها من النشاطات الثقافية نشآت والنشاطات الن النقص في الم أآما.الاقتصاد الرسمي 

الموازي خاصة  الاقتصاد  یؤدي بدوره إلى التوجه لأنشطة.معيشية والفنية بالإضافة إلى الظروف ال

نشطة أو الأ..) الباعة المتجولون ،البيع بدون رخص ،حراسة السيارات(أنشطة القطاع غير الرسمي 

  .)82 -80(ص] 12 [)ها المخدرات وغير(غير المشروعة 

  البطالة والفقر. 3. 2. 1. 3

   البطالة . 1. 3. 2. 1. 3

   :) 201(ص] 76[یعتبر المكتب الدولي للعمل آل شخص على أنه بطال إذا آان      

لا یعتبر عاطلا من آان یعمل ( بدون عمل و لا یزاول أي نشاط اقتصادي خلال الفترة المرجعية -

  ).ي یسبق الاستقصاءعلى الأقل ساعة واحدة خلال الأسبوع الذ

 .  یوما15 مستعد للعمل خلال فترة لا تتجاوز -

 یبحث عن عمل بشكل جدي، شرط الجدیة لا یؤخذ بعين الاعتبار في الدول ضعيفة الجهاز -

 .الإحصائي

 . وجدوا عملا و سيشغلونه لاحقا-

د الموازي ،ومصدرها تعتبر البطالة أهم أسباب فقر السكان ومصدرا حقيقيا للعمالة في الاقتصا      

والجدول رقم . فئات أآثرها من الشباب الذین لم یسبق لهم العمل ،والعمال المسرحين من العمل الرسمي 

إذ نلاحظ زیادة عدد السكان . یوضح تطورات لمعدلات البطالة وعدد السكان القادرین عن العمل )  23(

لينخفض إلى 1999سنة )2516(آانوا السكان البطالين حيث القادرین عن العمل ،وانخفاض عدد 

 %)29.3( نسبة 1999،أما معدلات البطالة فقد تحسنت نوعا ما إذ سجلت سنة 2003سنة ) 2264(

 نسبة 2000 سجلت سنة  ،آما انخفضت بطالة الشباب بحيث2004سنة ) %17.7(لتنخفض إلى 

سط الحضري البطال في الو،وبالنسبة للشباب ) %32.5( أصبحت 2004 وفي سنة %)54.1(
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 إلى 2000سنة %) 57.7( معدلات البطالة في هذه الشریحة إذ انخفض المعدل من انخفضت

 سنة )1263(، في المقابل ارتفعت الأعمال في المنازل حيث ارتفعت من 2004سنة ) 35.4%(

 ،والتي یمكن تفسيرها  ببرامج دعم الشباب و الأعمال الذاتية من قبل 2004سنة) 2070( إلى 2000

 . لدولةا

  تطور عدد السكان القادرین على العمل، البطالة، أعمال في المنزل: )23(الجدول رقم 

   . )19(ص] 77[ / )83(ص] 12[    :إعداد الطالب بالاعتماد على  من  ).2004 -1999(
 )شار إلى غيرها بالآلاف ما لم ی(الوحدة  -                                                                    

   

دداً مهما للاقتصاد إن معدلات البطالة الموضحة في الجدول  رغم انخفاضها الملحوظ إلا أنها  مح      

  .الموازي في الجزائر آما تزید هي الأخرى من حدة الفقر  

  الفقر. 2. 3. 2. 1. 3 

التي  الحالة الاقتصادیة عن هناك عدة جوانب للفقر ،إذ من الناحية الاقتصادیة  یمكن أن یعبر الفقر      

من الرعایة الصحية والغذاء والملبس و یفتقد فيها الفرد إلى الدخل الكافي للحصول على المستویات الدنيا 

أو عدم القدرة على الحافظ .التعليم، وآل ما یعد من الاحتياجات الضروریة لتأمين مستوى لائق في الحياة

  . )02(ص] 78[على المستوى الأدنى من المعيشة

 فقرولل.عيشةأما صندوق النقد الدولي بحسبه الفقر عدم القدرة على تحقيق حد أدنى من مستوى الم      

   .)529(ص] 79[،وهو یعبر عن الحد الأدنى للاستهلاك حد

 أما بالنسبة للجزائر یمس الفقر فيها البطالين بصفة عامة والعمال الموسميين وعمال الزراعة      

آما أن السكان الأآثر فقرا هم من الریف .طار عقود محددة إ وأولئك الذین یعملون في ،الدائمين

أفراد ،في حين المعدل الوطني لعدد الأفراد لا یتجاوز )8(دل أفراد الأسرة عن ویزید مع)68%(

2004 2003 2002 2001 2000 1999
9298 9540 ـــ    9073 8850 8589  السكان القادرون عن العمل 
6890 7276 ـــ    6596 6240 6073  مجموع مناصب العمل 
2408 2264 ـــ    2477 2610 2516  عدد السكان البطالين 
17.7 23.7 25.9 27.3 29.5 29.3  %)(نسبة البطالة 
54.1 47.9 ـــ    45.5 32.5  (%)الشباب البطال  ـــ    
57.7 55.3 ـــ    50.9 35.4  (%)الشباب البطال في الوسط الحضري ـــ    
2070 1537 1455 1398 1263   أعمال في المنزل  ـــ    
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الجدول  و.ر في الوسط الحضري بسبب البطالةأفراد غير انه في السنوات الأخيرة ازداد الفق)6.6(

  .الدیوان الوطني للإحصاءمن 2000ك الأسر في الجزائر لسنة نتائج تحقيق خاص باستهلایمثل الموالي 

  )87(ص] 12[ ).2000(توزیع حدود الفقر الغذائي والفقر العام حسب عدد البطالين  :24ول رقم الجد

  التوزیع حسب
 عتبة الفقر العام

    التأثير على
 عتبة الفقر العام

  التوزیع حسب
عتبة الفقر الغذائي

  التأثير على
عتبة الفقر الغذائي  عدد البطالين

%46.04 %10.15 %50.80 %2.87   بطالين عدم وجود
%30.7 %14.96 %28.03 %3.50  بطال واحد 

1%3.61 %13.22 %14.37 %3.57  بطالان اثنان 
%9.65 %15.23 %6.80 %2.75  بطالين فما فوق )3(
%100 %12.12 %100 %3.10  المجموع 

  
  :من خلال الجدول نلاحظ ما یلي       

 تتشكل من عدد آبير من قوى عند الآسر التيلفقر یكون أ انه عند عتبة الفقر العام ،فان انعكاس ا-

   ).بطالين فما فوق)3((الأشخاص البطالين 

بطالين تمثل اضعف نسبة ) 3(،فان الأسر التي  تضم أآثر من ) المدقع( انه عند عتبة الفقر الغذائي -

   .حسب عدد البطالين ضمن الأسر ليست هامة الفقر انعكاس قر،وفضلا عن ذلك فان الفروق في للف

خبل عامة على الفقر الغذائي ،وان مدامن هذه المعطيات یتبين أن عدد البطالين لا یؤثر بصفة       

ویمكن تفسير هذه النتائج أن جزء .بطالين تحميها من وطأة الفقر الغذائي ) 3(الأسر التي تضم أآثر من 

أي أن فوارق . صاد الموازيهام من هذه المداخيل غير مسجلة ،وبالتالي فمعظمها مولد من أنشطة الاقت

لذلك قد یلعب . استهلاك الأسر ومداخليها الرسمية تعتبر مؤشراً هاما عن حجم الاقتصاد الموازي 

  .الاقتصاد الموازي دورا مهما في تخفيض حد الفقر والفوارق الاجتماعية لدى بعض الفئات الاجتماعية 

  هر الاقتصاد الموازي في الجزائر مظا.  3. 1. 3

  :للاقتصاد الموازي مظاهر یمكن تصنيفها في الأنشطة التالية       

  :الأنشطة الموازیة والمشروعة، وتشمل -

، التهرب الضریبي والاجتماعي، التهرب  المنزليةالأعمال غير الرسمية ،الأنشطة،الأنشطة الخفية ( 

  ).الجمرآي

  ).المخدرات:(الأنشطة الموازیة غير المشروعة، وتشمل خاصة -
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  شطة الموازي والمشروعةالأن. 1. 3. 1. 3

أو خدمات، یلجا الأفراد /وهي تعبر عن مجموع الأنشطة المشروعة اجتماعيا المولدة لسلع و      

  :شكال التالية وفي الجزائر تتخذ الأ.  ترخيص رسميوالمؤسسات إلى ممارستها لكن بدون

  لأعمال المنزلية والأنشطة غير الرسمية واالأنشطة الخفية. 1. 1. 3. 1. 3 

   :)125 -124(ص] 13[فيما یلي هذه الأخيرة یمكن حصر      

 أو راجلين ،والذین یعملون بدون رخص رسمية ،/ التجار المتجولون ،سواء آانوا بسيارات و-

  ). الخ.....أواني منزلية ،ملابس ،أفرشة ،اسماك (العارضين لمختلف السلع 

  ،عملون في أرصفة الشوارع ،وأبواب الأسواق  ومحطات النقلوهم الأشخاص الذین یالأرصفة، تجار -

  .وأمام المحلات المسجلة رسميا 

 البائعون على حواف الطرق السریعة ،الذین یعرضون سلعا مختلفة ،آالسجائر والخبز المصنوع في -

 من هاالتي یتم شراؤالمنتجة في مزارعهم أو البيوت  المعروضة من قبل الأطفال ،الفواآه والخضر 

   .السوق

تزاحم   الزبائن ، مختلفة وفي أماآن معروفة لدى النقل الخفي للأشخاص في المدن والأریاف، بسيارات-

  .سيارات الأجرة والنقل الحضري المرخص لهم والخاضعين للضرائب 

  . الخ..... البناء الموانئ،والأسواق،والأماآن المخصصة لبيع مواد شحن وتفریغ السلع بدون رخص، في-

  . حراسة مواقف السيارات بدون رخص رسمية ، خدمات أجهزة الكمبيوتر غير المصرح بها -

  ).ملابس وافرشه مختلفة ( حلاقة النساء في البيت أو في بيوت الزبائن ، الخياطة في البيت -

 البيع  لمحلاتأو تحضير بعض المواد الغذائية التقليدیة آالكسكس الحلویات الموجهة مباشرة للمستهلك -

  .الرسمية الأخرى ، العنایة بالأطفال،التي یتولد عنها أجورا غير مصرح بها 

  . أنشطة التصویر غير المصرح عن دخولها ،في الأماآن السياحية وحفلات الزفاف المختلفة -

  . تكوین الفرق الموسيقية ،وإحياء الحفلات بدون تصریح رسمي عن الدخول -

  . بيت مقدم الخدمة أوة غير المصرح عن دخولها  في بيوت الزبون  الدروس الخصوصية والتدعيمي-

  . أنشطة الاعتناء بالحدائق الخاصة غير المصرحة الدخول -

مثل عمليات البيع والشراء التي تتم في  بور سعيد ( التجارة في العملات الأجنبية في السوق السوداء -

  ).بالجزائر العاصمة 
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 أمام محلات حتى المقاهي والبنوك أو الأرصفة، وأماميص رسمي في  التجارة في الذهب بدون ترخ-

  .رسميةبيع الذهب بتراخيص 

 مبادلة السلع المشروعة لهدف التسویق بدون ترخيص سواء آان محليا أو على حدود الدول المجاورة -

   التهرب الضریبي والاجتماعي . 2 .1. 3. 1. 3

  ي في الجزائر شكال التهرب الضریبأ . 1 .2. 1. 3. 1. 3

  :)154 -153(ص] 12[إن أشكال التهرب الضریبي الأآثر انتشارا وضررا هي       

  ى مستوى النشاطات عل. 1.1. 2. 1. 3. 1. 3

تعتبر هذه الظاهرة الأآثر انتشارا ،وتظهر جليا من خلال عدم شفافية : البيع والشراء بدون فاتورة -

حتفاظ بمبالغ القيمة المضافة وعدم تحصيلها في الخزینة  المعاملات التجاریة وشبكات التوزیع والا

   .العمومية 

 عوامل تفاقم المنافسة غير المشروعة ،حيث تؤدي إلى تقليص هامش الربح ،وزیادة الأعباء للتجار -

 . الرسميين 

عب آذلك الاستيراد بفواتير مخفضة  مزورة یص. البيع بفاتورة مخفضة ،وآذلك البيع بفواتير مزورة -

  .على مصالح الجمارك إثبات ذلك في بعض الحالات 

   .متوفين  أشخاصأو)مرضى عقليا مثلا ( استعمال سجلات تجاریة بأسماء وهمية،أو بأسماء مرضى -

 إیجار سجلات تجاریة والتعامل بها ،إذ أن أصحاب هذه السجلات لا یهمهم إلا الحصول على أموال -

  .خارج أو تغيير مكان الإقامة من هذه العملية والهروب نهائيا لل

 ممارسة النشاط في إطار الوآالة الوطنية لدعم وترقية الاستثمار للاستفادة من إمكانية شراء استثمارات -

 وبعد انتهاء المدة ،دون الرسم على القيمة المضافة ،والإعفاء من الضریبة على الدخل لمدة ثلاث سنوات

  . عادة النشاط باسم احد الأقارب ،للاستفادة من نفس الامتيازاتیقوم الأشخاص بشطب سجله التجاري ،وإ

 ، الحصول على سجلات تجاریة في إطار الوآالة الوطنية لتشغيل الشباب باسم الأبناء أو احد الأقارب-

  .للاستفادة من بعض الإعفاءات 

  . تضخيم التكاليف في التصریحات وتبریرها بمختلف المستندات المزورة -

  .ل واستغلال لليد العاملة في الاقتصاد الموازي لاعتبارات ضریبية  استعما-
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آذلك تغيير مكان الإقامة من ولایة .  إیجار مقرات لتمكن من التهرب والهروب نهائيا عند الضرورة-

  . لأخرى والحصول سجل تجاري جدید 

 مقابل الحصول على ات الاجتماعية،ئلهيعوان وإطارات الجمارك والضرائب وا منح الرشاوى لبعض أ-

  .تراخيص أو تخفيض عقوبات أو إتلاف ملفات نهائيا

موردا )33(على عينة مكونة من 2000/2001إن عملية بحث قامت بها إدارة الضرائب سنتي      

 )20(من زبائنهم التي تزید قيمة مشتریاتهم عن ) 755(وعلى ) مستوردا 15منتجا و18(عاما وخاصا 

رنة بالمعدل الإجمالي آمعدل سنتين االمبالغ الخفية عن السلطات الضریبية مقمليون دینار ،تبين أن 

مليار دینار لا تخضع لأي اقتطاع ضریبي خلال )44(،إذ تمثل هذه النسبة ) %73(قدرت بنسبة 

آما انه رغم  .عمليات البيع للمستهلكين وهو ما یزد بذلك من توسع دائرة الاقتصاد الموازي في الجزائر 

ح الضریبي في الجزائر ،ما زالت هناك نقاط ضعف خاصة في ظل عدم التنسيق بين الإدارات الإصلا

 لم 1999/2000 شكوى أودعت خلال الفترة 565وتفاقم العقوبات المالية والإداریة ،إذ من أصل 

،وتفيد المعطيات أن معدل دراسة الشكاوي یقدر ) %50( قضية ،أي ما یعادل 285یفصل القضاء إلا 

   )154 -153(ص] 12 [.ين وثلاث أشهر بسنت

وحسب وزارة المالية، فان عدد الشكاوي المقدمة ضد مخالفات التهرب الضریبي بلغ مع نهایة سنة       

حالة وشرق )134(ولایة ،أآبرها سجل في آل من تلمسان بـ)48(شكوى في )928( حوالي 2004

  . ]80[مخالفة وفروع الأنشطةحالة ،وهي مخالفات مجمعة حسب طبيعة ال) 125(وهران بـ

  على مستوى المداخيل  .2.1. 2. 1. 3. 1. 3

في الجزائر توجد سوق مضاربة عقاریة غير شفافة ،والتي تسمح بتحویل مداخيل هامة بمناسبة       

ولم یكن الانخفاض المعتبر لحقوق التسجيل . التنازل عن أملاك عقاریة وبتصریحات جزئية منتظمة 

  . فاض القيمة أي اثر على سلوك التهرب للمكلفين بالضریبة وللضریبة على

 وتعد المداخيل الایجاریة محور تهرب هاما من خلال التخفيض المنظم لمبالغ الإیجار المصرح بها،     

أما فيما یخص المهن الحرة  فان مداخيل هذه الفئة من المكلفين بالضریبة تخضع لضریبة ضئيلة بسبب 

  . التطبيق نمط تعریفي ملزم 

 نسق المعيشة ،سيارات فخمة ،رحلات ترفيهية مبتكرة للخارج ،(إن المظاهر الخارجية للثراء       

 تم 1999تخضع لضرائب غير متناسبة مع المداخيل الحقيقية ،إذ انه منذ سنة) ممتلكات، حفلات آبيرة 
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شخصا  )5.16( بــ لق الأمروتع.إقامة مراقبة على أساس تصریحات ضریبية ومظاهر الثراء الخارجية 

   .)155(ص] 12[ مليون دج)796(نتج عنها تعدیل ضریبي قدره 

حيث انتقل من ) 2004 -1990(وبالنسبة للضغط الضریبي فقد ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة       

 متضمنا قطاع المحروقات الذي یتحمل في بعض 2004سنة )%29.80(الى 1990سنة )19.34%(

  .)71(ص] 81[الضغط تقریباالحالات نصف 

  التهرب الاجتماعي  .2. 2. 1. 3. 1. 3 

في الجزائر، ینبغي أن یكون آل عامل منخرطا في صندوق الضمان الاجتماعي، سواء آان أجيرا،       

أرباب عمل أو مستقلون یمارسون نشاطات (أو شبيها بالأجير أو غير أجير یعمل لحسابه الخاص 

وبالنسبة لقطاع الضمان الاجتماعي ،یعتبر ). حرفية، فلاحيه أو أي نشاط آخر صناعية، تجاریة، حرة، 

الاقتصاد الموازي خطراً حقيقيا ،إذ لا یوجد مشكل على مستوى المهن الصغيرة للشبان الذین هم في 

 انتظار منصب شغل مثل البائعين المتنقلين ولكن خاصة على  مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،

إن هذه .المؤسسات التجاریة ومؤسسات الخدمات  و ،) آذلك على مستوى المؤسسات الكبرى یوجد (

تسهيلات، وتوظف ید عاملة بصفة قانونية تتقاضي أحيانا  المؤسسات تستفيد من مساعدات وقروض و

كين، حيث مرتبات لائقة دون القيام بالالتزامات الملقاة على عاتقها سواء بالنسبة للعمال أو بالنسبة للمال

] 12[أن هذه الالتزامات لها انعكاسات فوریة ومباشرة على إیرادات الضمان الاجتماعي وتوازناته المالية

   .)163(ص

، 1997، 2001(حسب التحقيقات الخاصة بالأسر التي قام بها الدیوان الوطني للإحصاء لسنوات       

الى 1992سنة )%26.6(عي ازداد من خلال هذه الفترة معدل التسجيل في الضمان الاجتما) 1992

،وقد آانت الزیادة لكافة الفئات باستثناء الممتهنين ومساعدي الأسر التي انخفضت 2001سنة )34.7%(

  .)47(ص] 82[2001سنة)%79( إلى 1992سنة)%87(نسبتها من 

  )7500(بين تبين انه من 2001سنة  آما أن تحقيق قام به مرآز الأبحاث في الاقتصاد التطبيقي        

  . من عمالها غير مصرح بهم في الضمان الاجتماعي )%41(مؤسسة صغيرة ومتوسطة ،ما نسبة 

مام هذه التهربات ،قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراقبة خلال السداسي الأول لسنة وأ      

مستخلصة من وتتمثل المعلومات ال. رب عمل )6096(ولایات تعلقت بـــ )05( على مستوى 2001

  :)165 -164(ص] 12[هذا التحقيق فيما یلي 
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  . تم إحصاء عدد آبير من المخالفات  إزاء الضمان الاجتماعي -  

 أن حوالي نصف أرباب العمل لا یملكون  المحلات التي یمارسون فيها نشاطاتهم مما یؤدي إلى -  

  .صعوبات في المراقبة وتحصيل الاشتراآات 

وعدد آبير من العمال لا یقيمون في ) %50ما یقارب (شغيل العمال المؤقتين  نسبة عالية من ت-  

  ) .حوالي الثلث (الولایة التي یمارسون فيها نشاطهم 

  . آذلك ما یقارب ثلثي أرباب العمل یدفعون أجورا دون الأجر الوطني الأدنى المضمون-  

لحصول على عمل، والحفاظ عليه والحصول  تعيش اليد العاملة في عدم استقرار آبير، منشغلة فقط با-  

  .على دخل ولو آان زهيدا

آما أن مراقبة قامت بها آل من مفتشية العمل بالتعاون مع مصالح الصندوق الوطني للضمان       

 عينات مختلفة من مقرات العمل في قطاعات مختلفة على) 2002 -1997(الاجتماعي  خلال الفترة 

،إذ تفيد ،نتائج هذه الدارسة أن نسبة العمال غير المصرح بهم لدى )ء،الفلاحة التجارة والخدمات ،البنا(

  ،الضمان الاجتماعي آبيرة نوعا ما ،وتتجه إلى الانخفاض بالرغم من زیادة عدد العمال من فترة لأخرى

، رغم أن عدد العمال 2002سنة )31.83( إلى 1997سنة ) 43.84( هذه النسبة من تبحيث انخفض

ونفسر هذا بانتشار العمل في  . 2002سنة ) 23320( إلى1997سنة )12853(قریبا من تضاعف ت

الاقتصاد الموازي خاصة بالجزء غير الرسمي منه ،آما أن فترة نهایة التسعينيات تميزت بعدم الاستقرار 

شاط وتعتبر بعض فروع الن. الأمني والفوضى في البلاد،وهو ما یساعد على انتشار مثل هذه السلوآات 

مصادر هامة لعرض مناصب العمل واستخدام اليد العاملة ) الخدمات ،البناء ،الفلاحة (المدروسة مثل 

نوادل،وأعوان (غير المصرح بها نتيجة المرونة في علاقات العمل خاصة فيما یتعلق بالمهن الصغيرة 

   .)166(ص] 12 [)صيانة 

   التهرب الجمرآي .3. 2. 1. 3. 1. 3

، 1991ح الجمارك الجزائریة بدور اقتصادي هام ،منذ تحریر التجارة الخارجية سنة تقوم مصال      

في هذا الإطار تواجه .ویندرج هذا الدور ضمن منظور الإصلاحات الاقتصادیة التي تتبنى التبادل الحر 

  : )158 -157(ص] 12[الجمارك الجزائریة مظهرین من التهرب الجمرآي هما 

  .التهریب الذي تقوم به  الشبكات التي تنشط في دائرة الاقتصاد الموازي  المظهر الأول یتعلق ب-

 المظهر الثاني یتعلق بالتهرب من دفع الرسوم الجمرآية المستحقة آليا أو جزئيا، بالتصریحات -

  .المزورة حول النوع والقيمة ومصدر البضائع
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   التهریب. 1. 3. 2. 1. 3. 1. 3

لتهریب نتيجة لندرة السلع المهربة ،بسبب احتكار الدولة ودعمها لأسعار  في العادة عمليات اتنشأ      

بعض السلع أو منعها في السوق لعدة اعتبارات خاصة في ظل الاقتصادیات التي تضع قيودا عدة على 

التجارة الخارجية ،إذ تتسع دائرة السلع المهربة آلما آانت درجة تحریر التجارة الخارجية اقل والعكس 

لجزائر رغم تطور عملية التهریب ،إلا أنها انحصرت في السنوات الأخيرة في بعض ل بالنسبة صحيح ،

 السكر،البن ،(المنتجات فقط بسبب توسع قائمة الواردات وإلغاء الدعم عن الأسعار مواد الاستهلاك مثل 

عن طریق والتهریب اتجاه الحدود،قد یكون في السلع المشروعة أو غير المشروعة ،وذلك ).الوقود

الاستيراد ویتعلق خاصة هنا بالمخدرات والمفرقعات والكحول ،أو التصدیر ویتعلق بقطعان الماشية 

عة التراب الوطني على الشریط اس ،ویحدث التهریب نتيجة لشوالجلود والفرو والوقود والموارد الصيدیة

 یتيح للمهربين مرونة آبيرة في دودي للدول المجاورة ونقص الوسائل الملائمة للمراقبة والتغطية ،ماحال

.                                                                                      )159 -158(ص] 12[عمليات التهریب 

  التهرب من الرسوم الجمرآية .2. 3. 2. 1. 3. 1. 3

مرآية تقليدیا عن طریق التصریحات الكاذبة  للسلع المستوردة یتم التهرب من الرسوم الج      

تشير . والمصدرة في تعریفات جمرآية غير صحيحة للاستفادة من تسعير مقلص والتخفيض من القيمة

،أن مجموع عمليات )1998 -1996(بعض الأرقام المتعلقة بعمليات التهرب الجمرآي والتهریب للفترة 

في المقابل  .انخفضت خلال هذه الفترة وذلك حسب طبيعة المخالفات التهرب الجمرآي والتهریب 

 ارتفعت من( تصریحات الخاطئة بالنوع التعریفيالمخالفات التي ارتفعت یمكن حصرها في ال

و التصریحات البنكية ) 1998دینار سنة )702285892(الى1996دینار سنة )44602847(

، )1998دینار سنة ) 418038368(الى1996دینار سنة)1296699754(ارتفعت من(المزورة 

أما بالنسبة . دینار )800938368(1996المخالفات المتعلقة بإعادة رؤوس الأموال سجلت سنة 

  دینار سنة120142588(لعمليات التهریب خلال هذه الفترة تشير المعطيات إلى انخفاضها من 

  .)340 -339(ص] 83 [)1998دینار سنة ) 32552365(الى 1996

وعدم احترام تطبيق الاتفاقيات ،یتعلق أمر آخر بتقليد المنتوجات خارج معایير النوعية والأمن       

  .             المبرمة مع بلدان المغرب العربي ،ما یؤدي إلى ضرر بالموارد المحصلة والمنتجين الوطنيين 
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 معتبر من التحصيل قامت ىوعلى صعيد الإجراءات المتخذة من قبل مصالح الجمارك لبلوغ مستو      

   :)161 -160(ص] 12[بالإجراءات التالية 

  . إعادة تنشيط البيع بالمزاد للسلع المحجوزة والمصادرة في حالات تخلي أصحابها عنها -

  . تطهير حافظة قابضي الجمارك التي سمحت بتقليص الدیون المستحقة للجمارك لدى الغير-

 بفضل متابعة أحسن لتنفيذ القرارات القضائية الصادرة لصالح  تكثيف تحصيل الغرامات والعقوبات-

    .الإدارة وآذا إلى المصالح آوسيلة لتسویة النزاعات الجمرآية

  ) .ضرائب ال  وإدارةبين الجمارك( تعزیز عمليات المراقبة اللاحقة في إطار فرق مختلفة -

  الأنشطة الموازیة غير المشروعة .2. 3. 1. 3

أهم هذه الأنشطة نجد المخدرات الدعارة والمتاجرة بالأسلحة ،وهي أنشطة تمارس دون من بين       

كون منعها لاعتبارات صحية لسلع أو الخدمات الممنوعة،إذ قد یرخص من الدولة وتشمل إنتاج وتوزیع ا

 آالمخدرات ،أو أخلاقية آممارسة الدعارة ،أو لاعتبارات أمنية آتجارة الأسلحة ،أو لإضرار أخرى

  . )126(ص] 13[الخ..آتزویر العملات والمارآات والملكية التجاریة أو التهریب 

ولعل الرائج في الجزائر من الأنشطة المذآورة نجد الاتجار في المخدرات، حيث تحولت الجزائر       

  .في السنوات الأخيرة من منطقة عبور للمخدرات إلى منطقة استهلاك أو حتى إنتاج لهذه المادة

إن الحصيلة السنویة للكميات المحجوزة من المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الوطني من       

، 2007لسنة ) ریة العامة للأمن یالدرك الوطني، مصالح الجمارك،المد(قبل مصالح المكافحة الثلاث 

 غ من)814(آلغ من حشيش القنب، )45.04(آلغ من راتنج القنب ،)16595.436(تميزت بحجز 

قرصا من  المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع ، )233950(نبتة من القنب،)20987(بذور القنب،

بحجز 2007أما بالنسبة للأفيون والكوآایين ،فقد تميزت سنة .ميلي لتر من سوائل المؤثرات )5960(

غ من )47.1( غ من الهروین،)381.79(غ من الكراك،)53.92(غ من الكوآایين ،)22000.5(

  .)22 -21(ص] 84[نبتة من الأفيون )74817(آلغ من بذور الأفيون ،)193.28( الأفيون ،حشيش

قضية من عبر آامل التراب )6683(، تعلق الأمر بــ2007وبالنسبة للقضایا المعالجة خلال سنة       

 قضية متعلقة بتهریب)1310(قضية متعلقة بالتهریب والاتجار في المخدرات و )1769(منها . الوطني

قضية تخص الاتجار بالمؤثرات ) 381(قضية متعلقة بالتهریب الدولي لنفس المادة ،) 45(راتنج القنب و

) 03(قضية متعلقة بتهریب الكوآایين،) 13(قضایا متعلقة بالتهریب الدولي لنفس المادة ،) 08(العقلية و
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قضایا بتهریب )05( راك ،قضيتين بالاتجار في الك)02(قاضيا متعلقة بالتهریب الدولي لنفس المادة ،

آما .الهروین وقضية متعلقة بالتهریب الدولي لنفس المادة وقضية متعلقة بتهریب الأفيون والاتجار فيه 

  .قضایا لزارعة الأفيون ) 03(قضية لزراعة القنب و) 21(قضية خاصة بالزراعة ،و)24(تم تسجيل 

نظرا لتضاریس هذه المنطقة  ایة وذلكمحاولات الزراعة هذه وجدت خاصة في ولایتي تيزي وزو وبج

وغياب التغطية الأمنية لبعض الأماآن فيها ،على غرار ذلك بعض  ولایات الجنوب تزرع بعض هذه 

م توقيف  المتورطين في هذه القضایا، فقد توبالنسبة للأشخاص. لاستعمال الشخصي لالنباتات منذ القدم 

مستهلكا )656(مهربا و)625(ا لراتنج القنب ،مستهلك)6408(مهربا و)2058(شخصا ،منهم )9874(

مهربا )12( مهربين للكراك ،)02(مستهلكين للكوآایين ،)03(مهربا و)34(للمؤثرات العقلية ،

شخصا )56(مستهلكين للأفيون ، بالإضافة إلى ) 03(مهربين و) 02(مستهلكا للهيروین و)12(و

وبالنسبة للأجانب المتورطين في هذه .أشخاص في زراعة الأفيون )03(تورطوا في زراعة القنب و

شخصا من )13(شخصا من النيجر ،)17(شخصا من نيجيریا ، )19(أجنبيا ،منهم )102(القضایا ،نجد 

  أشخاص)06(، من ليبيریا  أشخاص)06( من فرنسا ، أشخاص)07(شخصا من مالي ،)19(المغرب ،

شخصا من ساحل ) 01(سرا، شخصين من سوی)02(أشخاص من الصحراء الغربية ،)04(من تونس ،

أما بالنسبة للأشخاص .شخصا من لم تحدد جنسيتهم )12(من غينيا ،واحداً شخصا )01(العاج ،

  .)04- 02(ص] 84[شخصا )190(المتورطين والمتواجدین على قيد البحث عنهم فيصل عددهم إلى 

 طرف المجالس القضائية الإحصائيات الخاصة بقضایا المخدرات المعالجة من     في هذا الإطار تفيد 

التهریب  قضایا حيازة واستهلاك المخدرات أوفي عدة ولایات من الوطن ،والمتعلق ب)2007(لسنة

 أن عدد القضایا یفوق عدد المتهمين،أي أن العمل في إطار المخدرات آما ورد في التقریر.والمتاجرة بها

ل من ولایة الجزائر ووهران،في حين یكون في شكل شبكات ،اآبر عدد للقضایا والمتهمين سجل في آ

اقل القضایا والمتهمين سجلت في اليزي ، تمنراست ،ادرار ،الاغواط، غردایة الجلفة ،إن هذه القضایا 

  . توحي بان ظاهرة المخدرات أصبحت تعرف رواجا آبيرا في الجزائر 

 المقاربات الكمية للاقتصاد الموازي في الجزائر . 4. 1. 3

 تقدیر حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر ،نظرا لاختلاف المعطيات من مصدر لآخر من الصعب      

وهذا في حالة توفرها ،رغم صعوبة التقدیر ما ینبغي الإشارة إليه وهو أن الاقتصاد الموازي لعب دورا 

سریح  القطاع غير الرسمي منه ،خلال حقبة الثمانينيات مع ت فيمهما في استقطاب الأید العاملة خاصة

العمال وإعادة هيكلة المؤسسات ،لذا آانت هنالك عدة محاولات لتقدیر حجم الاقتصاد الموازي بدایة من 

  . فترة التسعينيات 
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 تقدیرات مكاتب الدراسات الوطنية . 1. 4. 1. 3

  )Ecotechnics)(1997(مكتب إآوتكنيكس  . 1.1. 4. 1. 3

 ي القطاع غير الرسمي من الاقتصاد الموازي ،وتمثلت دراسته في تحدید الحصة المصنفة ف      

انطلاقا من إجمالي اليد العاملة المنشغلة ، المتكونة من أرباب العمل والإجراء ومساعدي الأسر غير 

المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي ،بالإضافة إلى العاطلين عن العمل الذین یزاولون نشاطا مؤقتا 

  :سة معایير التصنيف التالية هذه الدرا في وقد استعمل.مأجورا 

  ...). السجل التجاري، رخصة البلدیة( التصریح الإداري -

  ). التصریح بوجود النشاط لدى مصالح الضرائب ( التصریح الضریبي -

 أرباب العمل لدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ،( التصریح لدى الضمان الاجتماعي -

  ). للضمان الاجتماعي والعمال لدى الصندوق الوطني 

  :وقد أسفر ترآيب هذه المعایير بروز درجات مختلفة من التشغيل غير الرسمي       

  .القطاع غير الرسمي الفعلي غير المسجل حسب المعایير الثلاثة السابقة* 

أو الضمان /القطاع غير الرسمي المسجل إداریا، والمصرح به جزئيا لدى مصالح الضرائب و* 

من المشتغلين في القطاع )%50(یقارب  مثلت هذه الفئة ماوحسب الدراسة المنجزة . جتماعيالا

   .الخاص

   :)06(ص] 85[الدراسة إلى ما یلي  وقد خلصت نتائج      

  . شغل حوالي مليون شخص1996 القطاع غير الرسمي سنة -

 1996و1992لممتدة بين  انتقلت حصة التشغيل غير الرسمي بالنسبة لإجمالي التشغيل  خلال الفترة ا-

بالنسبة للتشغيل )%2(خارج قطاع الفلاحة،في المقابل ارتفاع قدره )%22.4(إلى )%17.4(من 

  . الرسمي 

خلال نفس الفترة، في المقابل )%58 (إلى)%28(ل في القطاع غير الرسمي من يشغت انتقال حصة ال-

  .ل نفس الفترةخلا) %42(إلى )%72( في القطاع الرسمي من التشغيلانخفضت حصة 

 یحتل قطاعا التجارة والخدمات الصدارة في توزیع التشغيل غير الرسمي حسب فرع النشاط -

 ، یليها قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة تتراوح مابين)%67( بنسبة 1996الاقتصادي سنة 
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بنسبة )الخ....تفصيل الملابس والصناعات الغذائية الزراعية(، وقطاع الصناعة )%31(إلى )21%(

 ).%15(إلى )%8(تتراوح بين 

  مرآز الأبحاث والدراسات التطبيقية الخاصة بالتنمية  . 2.1. 4. 1. 3

 ،1992في دراسة واستنادا إلى تحقيقات الدیوان الوطني للإحصاء لدى الأسر التي أجراها،سنوات       

وذلك  بالاستناد  اد الموازي ، تم تقدیر التشغيل غير الرسمي آجزء من الاقتص2004 و2001 ،1997

حيث خصت التحقيقات العائلات والمؤسسات .إلى معياري الضمان الاجتماعي ومعيار حجم المؤسسات 

الفردیة التي تعتبر من الناحية التصوریة فرص هامة للعمالة في الاقتصاد الموازي ،والمؤسسات ذات 

مان الاجتماعي آما أنها تمارس نشاطها دون الحجم الصغير هي في الغالب خارج النظام الضریبي والض

  .رخصة 

   معيار الضمان الاجتماعي . 1 . 2.1. 4. 1. 3

) 16.4(وحسب هذا المعيار فان نسبة عدم التسجيل في الضمان الاجتماعي عرفت ارتفاعا قدر بـ      

فعت هذه ،حيث ارت) %43(إلى  )%26.6( وذلك بالانتقال من 2004 إلى 1992نقطة  خلال الفترة 

النسبة في آافة الفئات باستثناء فئة المتمرنين ومساعدي الأسر التي سجلت ارتفاعا طفيفا ،أما اآبر 

سنة ) %29.8(الى 1992سنة ) %11.1(النسب ارتفاعا سجلت عند الإجراء حيث انتقلت من 

سنة ) %66.3(الى 1992سنة ) %51.09(،وأرباب العمل والمستقلون حيث انتقلت من 2004

  )97(ص] 11 [.2004

  حجم المؤسسة معيار . 2 . 2.1. 4. 1. 3

تعتبر مؤسسات الإحصاء أن آافة النشاطات التي تمارس على المستوى المصغر تنتمي إلى القطاع       

وبالتالي تسمح هذه الطریقة بإعطاء اتجاه  . وذلك حسب التصریحغير الرسمي من الاقتصاد الموازي

  .مي من خلال معيار حجم المؤسسة عام حول التشغيل غير الرس

 نلاحظ أن عدد أرباب العمل المستقلين تضاعف مرتين، إذ  الموالي)25(من خلال الجدول رقم      

 ،وتعود هذه الزیادة إلى ارتفاع نسبة 2004سنة )1.737.000(الى 1992سنة )666.000(انتقل من 

في  ،) 2004 -1992(نقطة خلال الفترة )8.59( بــة عدم وجود أجير دائم ،حيث ازدادالتشغيل في حال

  .  أجراء دائمين ) 5(اآثرمن أو /لتشغيل حالة اقل واالمقابل نلاحظ انخفاض نسبة 
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] 86 [).2004 -1992(تطور وتوزیع أرباب العمل المستقلين حسب حجم المؤسسة :25الجدول رقم 

  .)98(ص

  )بالآلاف: (                                        الوحدة                                                     

2004 2001  1997 1992  
التعداد  (%) التعداد  (%) التعداد  (%)  حجم المؤسسة التعداد  (%)
89.8 1561 76.89 965 91.49 1075 81.21 541  عدم وجود أجير دائم 
8.6 149 18.33 230 7.06 83 14.9 99  اء دائمينأجر)5(اقل من 

1.6 27 4.78 60 1.36 16 3.89 26
خمس أجراء دائمين أو 

 أآثر
100 1737 100 1255 100 1175 100 666  المجموع 

 

آما توجد محاولات أخرى لتقدیر حجم التشغيل غير الرسمي آجزء من الظاهرة المدروسة في       

  .)103(ص] 86 [)1992 -1985(الجزائر، خلال فترة منتصف الثمانينات وبدایة التسعينيات 

تقدیرات مصالح التخطيط و الدیوان الوطني للإحصاء وبعض التقدیرات .  2. 4. 1. 3

  الخاصة 

  مصالح التخطيط. 1. 2. 4. 1. 3 

 من التسعينيات ،بإدراج الأنشطة الموازیة في تقدیراتها السنویة ابتدءاقامت مصالح التخطيط ،      

ر الرسمي  مباشر للتشغيل غيحسب قطاع النشاط ،ویتعلق الأمر بتقدیر غيرللتشغيل دون أن یتم تصنيفه 

آجزء من الاقتصاد الموازي ،وذلك انطلاقا من المعطيات الدیمغرافية ،والشغل المنظم انطلاقا من 

حيث تم تقدیر نسبة التشغيل غير .معطيات مقدمة من المصادر الإداریة المختلفة ،وآذا نسبة البطالة 

سمي ایجابيا لسنة رباستثناء قطاع الفلاحة ،وقد تطور التشغيل غير ال)%14.33(بـ1996نة الرسمي لس

،في حين لم تبلغ نسبة تطور التشغيل الرسمي ) %8.2( حيث ازداد بنسبة 1999 مقارنة بسنة2003

سنة ) %17.2( إلى 1992سنة )%13.8( ارتفعت نسبة التشغيل غير الرسمي من آما). %3.9(إلا 

.                         )90(ص] 12[ من إجمالي التشغيل  )%15.4( بـ1997ا اآبر نسبة فقد سجلت سنة  ،أم2003

  الدیوان الوطني للإحصاء. 2. 2. 4. 1. 3 

. 1996ارس في م)900.000( و)375.000(بـ  التشغيل غير الرسمي1992 حيث قدر سنة       

آما اعتبر الدیوان .ومساعدي الأسر   العاملين في البيوت ، آل من هذه التقدیرات بعين الاعتبارأخذتو
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 لأنها لا-مؤسسات عائلية-عمال ) 10(الوطني للإحصاء أن المؤسسات الخاصة التي تشغل اقل من 

لنظر إلى حجم هذه وبا .تمسك محاسبة شاملة ،رغم دورها المهم في التشغيل والقيمة المضافة 

الاستثمارات  و والنمط العائلي لتسيرها ،والعلاقات التي تربطها بالنظام المؤسساتي للتمویل، المؤسسات

تنشط في معظمها ضمن القطاع غير الرسمي من الاقتصاد الموازي ،وبالتالي تفلت من التسجيل 

  .الضریبي والضمان الاجتماعي 

   نا یدرتقدیرات فریدریك ش. 3. 2. 4. 1. 3

عن التقدیرات السابقة الذآر ،هو أن هذا الأخير لم ) Friedrich Schneider(ما یميز تقدیرات       

یهتم فقط بالتشغيل غير الرسمي آجزء من الاقتصاد الموازي بل بجميع مكونات الظاهرة ،آذلك من 

طریقة منهج المتغير و نقودالطریقة الطلب على حيث طریقة التقدیر إذ اعتمد على بيانات متوسطات 

. لم لتقدیر حجم الاقتصاد الموازيوهي من بين أهم الطرق المستخدمة في العا)DY MIMIC(الكامن 

   ).11(التقدیرات موضحة في الجدول السابق رقم 

،حيث ازداد ) 2003 -1999(الجدول یبين تطور حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر للفترة       

) %35.9(إلى )1999/2000(للفترة )%34.1(نقطة وذلك بالانتقال من )1.8(خلال هذه الفترة بـ

  .الناتج المحليإجمالي من )2002/2003(للفترة 

ما یمكن استخلاصه من هذا المبحث ،أن الاقتصاد الموازي مر بعدة مراحل في الجزائر ،آما أن       

 خاصة في القطاع غير الرسمي من جزءاً هاما من العاملة في الجزائر تشتغل في الأنشطة الموازیة

  والاجتماعي،وسية والتهرب الضریبيالاقتصاد الموازي ،إضافة إلى ذلك تعتبر التسربات المدر

آما أن .  الإداریة المرتبطة بأداء القطاع العام محدداً هاماً للاقتصاد الموازي في الجزائر  التعقيدات

  .مختلفة مستویات  عدة علىاًآثارأفرز توسع حجم هذه الظاهرة في الجزائر 

  الآثار المرتقبة للاقتصاد الموازي. 2. 3

 آما له آثارا ایجابية. )09 -04(ص] 87[فوائد وتكاليف على الاقتصاد الرسمي للاقتصاد الموازي      

  :)352 -351(ص] 42[بالنسبة للآثار الایجابية تتمثل في النقاط التالية وأخرى سلبية ،

قيمة مضافة للاقتصاد آكل ،تحلل في إطار العلاقة بين الاقتصاد الموازي  للاقتصاد الموازي -

  .والاقتصاد الرسمي 
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 انخفاض حجم رأس لمال المطلوب لتشغيل عمال جدد ،وهو ما یؤدي إلى استيعاب أعداد آبيرة من -

  .العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة التي لا تجد فرص عمل في الاقتصاد الرسمي 

  . هام بالنسبة للطبقات الفقيرة التي ليست لها مصادر دخل في الاقتصاد الرسمي  مصدر رزق-

 في الاقتصاد الموازي في الجزء غير الرسمي منه یتم تدویر النفایات المختلفة ،وتوفير السلع والأجهزة -

 .المستعملة للطبقات الفقيرة 

الاقتصاد  لى مستوى العائدات الضریبية،أما الآثار السلبية ،یمكن تحليلها على ثلاث مستویات،ع      

  .الكلي ،الاقتصاد الجزئي 

   ثار على مستوى العائدات الضریبيةالآ. 1. 2. 3

    الخسارة في العائدات الضریبية.  1.1. 2. 3

 ظاهرة الاقتصاد الموازي ،حصول بعض الأفراد انتشارثار السلبية التي تترتب على تتمثل أهم الآ      

ویحدث . دفع أیة ضرائب عنها،مما یشكل إخلالاً  بقاعدة العدالة في فرض الضرائب على دخول دون

ذلك عندما یقوم بعض الأفراد بإخفاء حقيقة دخولهم أو طبيعة أعمالهم التي یقومون بها وعدم الكشف 

آما یترتب عن الظاهرة عدم إمكانية تحصيل بعض الأنواع من ضرائب الدخل، .عنها للإدارة الضریبية 

لاقتصاد الموازي ا وبالتالي نمو).لى القيمة المضافة المبيعات، الضریبة ع(أو الضرائب غبر المباشرة /و

] 47[یؤدي إلى فقدان جانب آبير من الإیرادات الضریبية تؤثر هي الأخرى على التنمية الاقتصادیة 

  . )155(ص

لإنفاق العام یؤدي إلى إحداث زیادة آما أن الانخفاض الكبير في حصيلة الضرائب  مع زیادة حجم ا      

ویرافق هذا إیرادات للدولة عند اقل .ویزید من حجم المشاآل المالية في البلد .آبيرة في العجز الموازني 

یؤدي بدوره إلى الحد من قدرة الدول على توفير  ما آان یمكن أن یحدث في غير وجودها،مامستوى لها 

 خصوصا إذا اقترنت بتدهور واضح في نوعية الخدمات –ئب  ولكن زیادة الضرا–السلع والخدمات 

 ،من شانه خلق حوافز اقوي في مرافق البنية التحتية العامة الاستثمار العامة والإدارة العامة ،أو بقصور

 المؤسسات والعاملين للانتقال إلى الاقتصاد الموازي ،مما یؤدي إلى استدامة هذه الحلقة المفرغة لدى

  . )11(ص] 25[

  محاولات تقدیر الخسائر الضریبية. 2.1. 2. 3
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هنالك محاولات لقياس الخسائر الضریبية ،وذلك انطلاقا من مداخل قياسية تعتمد على الاقتصاد       

حيث یتم أولا تقدیر حجم الاقتصاد الموازي بإحدى الطرق السابقة الذآر ،ثم یتم تقدیر الخسائر .الموازي 

 المعدل الوسيطي(تراض أن معدل الضریبة المعياري غير الاستثنائيفي الإیرادات الضریبية باف

  . آان سيتم فرضه على هذا الدخل ما لم یكن قد تم إبلاغ الإدارة الضریبية عنه )  للإخضاع

دراسة الخسارة في الدخل الضریبي وذلك باستخدام ) Peacok and Shaw(إذ حاول آل من       

] 47[ حالة اقتصاد مغلق ،انطلاقا من التوازن في الاقتصاد المغلقنموذج إنفاق الدخول البسيطة في

   : )159 -158(ص

          )1.........(....................ACY +=  

   .)القومي(یمثل الدخل الوطني)Y (              :حيث 

                   )   C( الاستهلاك المخطط.  

                    )  A( الإنفاق المخطط)لاستثمار الحكومي الإنفاق وا(.  

dbYC....................).........2(                                               :بافتراض أن =   

  :یمثل الدخل القابل للتصرف فيه ویمكن إظهاره بالمعادلة  (Yd) حيث

   ( )[ ] )3.........(....................11 YetY d −−=  

)  e( يجة الدخل التوازني هي أما نت.تعبر عن نسبة الدخل الذي یتهرب فيه الشخص من الضریبة:  

    ( )[ ] )4.........(....................
111 etb

AY
−−−

=  

 :فان الغلة الضریبية هي )e =0(وفي غياب التهرب 

( ) )5.........(....................
111 tb
tAtYT

−−
==         

 : إذن /e >0 < 1  لكن   

      ( ) ( )
( )( ) )6.........(....................
111

112 etb
AetYetT
−−−

−
=−=  

  :والخسارة في الدخل الضریبي نتيجة التهرب تعطى بواسطة   

( )
( )[ ] ( )[ ][ ]etbtb

btAeTT
−−−−−

−
=−

11111
1

12  

  . ولن یؤدي التهرب إلى أي خسارة في الإیرادات الضریبية  ) =0T2 - T1(فان ) b =1(فإذا آان 
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 الآثار الكلية للتهرب الضریبي والاقتصاد الموازي آكل على العائد الضریبي ،من إذ یمكن تحليل      

الآثار على إیرادات عوامل و) المنتج الرسمي والموازي (الناحية الاقتصادیة الكلية لقطاعات الإنتاج 

 (Feige and Mc Gee) جرب آل من الإطاري هذا ف.للاقتصاد آكل) المعروض منها (الإنتاج 

استخدام هذا المدخل لكن نتائجه الهامة تكاد تكون محدودة ،ففي البدایة افترض الباحثان ضمنيتا أن دوال 

د أشكال دوال المنفعة المقيدة أو المحدودة وثانيا تبنوا اح. الإنتاج في آل قطاع من القطاعات واحدة 

بين منتجات ) مساویة للصفرالأسعار مرونة الطلب على (والتي تفترض مرونة سعریة قدرها صفر 

الاقتصاد الرسمي والموازي ،آما افترضوا أن إمداد وتمویل العوامل أو المعروض منها في الاقتصاد 

  .الموازي لا یتأثر بالعوامل الرادعة 

حسابات وتقدیرات الخسارة في العائدات الضریبية الناشئة عن التهرب الضریبي والاقتصاد آما أن       

الموازي آكل ،مسالة صعبة ونسبية ویحتاج الأمر هنا إلى نماذج أآثر تطورا تأخذ بعين الاعتبار 

 -160(ص] 47[مجموعة من المتغيرات التي ترتبط بالنظام الضریبي وبنيان النظام الاقتصادي آكل

161(. 

 وبالنسبة للاقتصاد الجزائري،إذا أسقطنا جانب الخسائر الضریبية الناتجة عن الاقتصاد      

فإن مظاهر الاقتصاد الموازي في الجزائر آما سبق ذآرها، توحي بأن خزینة الدولة تفقد جانب .الموازي

تى في ظل قلة البيانات ،ح معتبر من الإیرادات الضریبية  رغم تحقق الواقعة المنشأة للضریبة

   . والتقدیرات التجریبية حول هذه الخسائر

شكوى مقدمة ضد )928(إذ تشير في هذا الإطار حسب وزارة المالية تسجيل ما لا یقل عن       

 رقم یعبر عن الحالات ، وهو2004مخالفات التهرب الضریبي عبر ولایات الوطن مع نهایة سنة 

   .]80[تكشف بعدت التي لم  الحالا عنالمكشوفة فقط ناهيك

  لآثار على مستوى الاقتصاد الكلي ا. 2. 2. 3

على مستوى الاقتصاد الكلى ،هناك تكامل لعدة دراسات تجریبية لآثار الاقتصاد الموازي ،ففي       

 ,Neck] و [Neck (1989)]و [Schneider, Hofreither]النمسا نجد دراسات آل من 

Hofreither] و [Schneider] )1989( وبعدهم   [Quirk (1996)]  و [Giles (1999a)]. 

                                                                                                                    .)27(ص] 51[

   البطالة، انحراف المعلومات،( الآثار في بعض النقاط الهامة مثل  هذههذا الإطار یمكن تحليل وفي      
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  ).النمو الاقتصادي، تشوه الأسعار، السياسة النقدیة

 المعلومات انحراف . 1. 2. 2. 3 

اط الاقتصادي ،إذ انه عندما یمتنع إن احد نتائج الاقتصاد الموازي ،التأثير على مؤشرات النش      

أو اآتساب دخل ما ،فان أوجه النشاط /بعض الأفراد عن الإفصاح عن ممارسة بعض الأنشطة و

 الأنشطة الممارسة في الاقتصاد توإذا ازداد.الاقتصادي هذه لا یتم تسجيلها في الإحصاءات الرسمية 

فعلى سبيل .اء الاقتصادي لالة حقيقية على الاد دالموازي فان  الكثير من المؤشرات الاقتصادیة لا تعطي

 والبطالة إلى أن الوضع الاقتصادي في حالة انكماش إجمالي الناتج الوطنيالمثال قد تشير إحصائيات 

مرتفعا، والبطالة في أدنى مستوى جمالي الناتج الوطني لإفي الوقت الذي یكون فيه المستوى الحقيقي .

ي یسببها هذا الوضع تمكن في انه نتيجة لهذه المعلومات والبيانات غير والمشكلة الحقيقية الت.لها

الصحيحة، فان الحكومة تقرر من جانبها استخدام سياسات التوسع النقدي والمالي للعمل على الوصول 

في حين یعمل الاقتصاد بكامل طاقته أو قریبا منها وهنا تظهر آثار السياسات غير . إلى مراحل التشغيل

تنخفض معه  لهذا الأمر عندما یزداد حجم الاقتصاد الموازي  ،.مة في صورة ارتفاع للأسعارالملائ

درجة مصداقية البيانات والإحصاءات الرسمية ،ومن ثم تصبح المؤشرات الاقتصادیة غير مناسبة لصنع 

 وتكون معها توقعات وتحليلات.السياسات الاقتصادیة الملائمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي 

وبالتالي تكون هنالك نتائج على عكس المتوقع ،لذا فالمعلومات .الاقتصادیين خاطئة لصانعي السياسات 

عن الأسعار و التضخم ومعدلات النمو قد تكون مشوهة إذا آانت مساهمة الاقتصاد الموازي في 

  .الاقتصاد آكل آبيرة 

قتصاد الكلي في فترة السبعينيات یعود بان السبب الرئيسي لانهيار نظریات الا)Feige(ویعتقد        

إلى الاقتصاد الموازي الذي شوه بدوره نظم المعلومات بدرجة أصبح معها التضخم والكساد في 

آما یرى انه إذا آان الاقتصاد الموازي ینمو بمعدل أسرع .السبعينيات یعتبران صورة مضللة وخادعة 

الدخل قد لا  تبالغ في معدل النمو الحقيقي للاقتصاد من الاقتصاد الرسمي ،فان الإحصاءات الرسمية عن 

الكلي ،آما أن الإحصائيات عن البطالة من المؤآد أنها تبالغ في الموقف الحقيقي ،وان الإحصائيات عن 

  .  )164 -163(ص] 47[التضخم  من المحتمل أن تكون في حد ذاتها تقدیرات حقيقية مبالغ فيها 

  یمكن تصویره باستخدام إجمالي الناتج الوطني في بيانات معدل نمو وتحدید مدى أي انحراف       

  ) Y(الإجمالي الفعليإجمالي الناتج الوطني  والذي یحدد 1984سنة )Cassel(النموذج الذي وضعه 

  : )168 -166(ص] 47[بأنه
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 .جمالي الناتج الوطنيلإیمثل معدل النمو الحقيقي ) g:   (حيث 

) go ( المقاسجمالي الناتج الوطني لإیمثل معدل النمو الرسمي. 

) gP ( یمثل معدل النمو الحقيقي المقدر في الاقتصاد الموازي.  

جمالي الناتج لإمؤشر على الخطأ في مقياس النمو الحقيقي (g- go)من اليسار ) 3(أما المعادلة       

  :وجود الاقتصاد الموازي  وهذا الانحراف یتوقف على شيئين  الناشئ عن الوطني

  .)b( للاقتصاد الرسمي والمشاراليه بـ  حجم الاقتصاد الموازي بالنسبة-

  .(g- go)المشاراليه بـ  الاقتصاد الموازي و للاقتصاد الرسمي التباین في معدلات النمو بين -

 آلما زادت البيانات أو المعلومات غير الصحيحة والتي یتم(gP- go)و) b(وآلما آبر آل من       

ك حالتان واضحتان اللتان یحدث فيهما انحراف في وهنا. على انفراد)go( عنها بالنظر إلى الكشف

  : المعلوماتالبيانات أو 

       .اقتصاد موازي   بمعنى انه لا یوجد    )b = 0:(  الأولى الحالة–

لاقتصاد الرسمي ینمو بنفس المعدل اى آلا من الاقتصاد الموازي و ا) 0 = (gP- go): ( الحالة الثانية–

  .تقریبا
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بق یبدو من المحتمل أن درجة انحراف البيانات أو المعلومات ینعكس على مقياس في ضوء ما س      

 یلعب دورا آبيرا في تشویه أنوهذا الانحراف من الممكن . معدل النمو بسبب وجود الاقتصاد الموازي 

  . سياسيات الاقتصاد الكلي 

المطلوبة حتى یلعب الانحراف وفي اغلب الدول لا تنتقي الحكومات سياستها الاقتصادیة بالدرجة       

في المعلومات دوراً هاما في اختيار السياسة الاقتصادیة ،على سبيل المثال  فانه من الشائع عمليا في 

تحدد المدى المستهدف لنمو المعروض من النقود وغالبا ما یكون .آثير من الدول منها ألمانيا وانجلترا 

یشير إلى الغموض في أن هذا )Cassel(ویرى ). یاًسنو%8الى 4 أو %10الى 6(هذا المدى آبيرا 

ویمكن إجراء تحليل مشابه .بالمقارنة بأخطاء التشخيص ذات الصلة بالاقتصاد الموازي  ،القياس الكمي

ومع ذلك فان الاستنتاجات التي یمكن .للتشوه الذي یحدث في مستویات الأسعار ،ومعدلات التضخم 

  .)168 -167(ص] 47[التوصل إليها تتشابه بدرجة آبيرة

بالنسبة للاقتصاد الرسمي، وفي جميع الأحوال یتوقف مدى الانحراف على حجم الاقتصاد الموازي       

لكن یمكن التأآيد .ومدى بطء انخفاض الأسعار أو ارتفاعها في الاقتصاد الموازي عنه في مكان آخر 

 نتوقع تأثيرا لها  أناسة ولذلك لا یمكنعلى أن معدلات التضخم لا تقدم بيانات منحرفة إلى صانعي السي

  .على صناعة السياسة الاقتصادیة 

 التغيرات إلى یمكن أن یؤدي تغيير حجم الاقتصاد الموازي )Friedrich Schneider( وحسب       

  : )10(ص] 25[التالية 

ر من تتم بعض معاملات الاقتصاد الموازي في شكل مقایضة، والجزء الأآب :المؤشرات النقدیة  •

دي إلى معاملات یتم نقدا ،وبالتالي فان زیادة الأنشطة في الاقتصاد الموازي من المرجح أن تؤال

ن هذه المعاملات التي تتم خارج الدائرة الرسمية تؤدي في نهایة إ.زیادة الطلب على النقود 

  .المطاف إلى تشویه بيانات المؤشرات النقدیة 

قد تنخفض معدلات المشارآة في الاقتصاد : ت العمل معدلات المشارآة في سوق العمل وساعا •

 ساعات العمل  في إذ قد تقل .لين في الاقتصاد الموازي عداد العامأالرسمي نظرا لتزاید 

أن تنقلات العمالة بين  آما .الاقتصاد الرسمي مع تزاید ساعات العمل  في الاقتصاد الموازي 

البيانات حول قوة العمل في الاقتصاد آكل الاقتصاد الموازي والرسمي من شانه أن یشوه 

  .وتشویه معدلات البطالة 
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آلما ازداد نمو الاقتصاد الموازي ،نزحت مدخلات الإنتاج لا سميا العمالة   :إحصاءات الناتج  •

أو جزء منها على الأقل إلى خارج الاقتصاد الرسمي ،وقد یؤدي ذلك إلى إضعاف معدل نمو 

  .   الاقتصاد الرسمي

  النمو الاقتصادي. 2. 2. 2. 3

لا تخلص الدراسات النظریة والتجریبية  إلى تفسير قاطع لكيفية تأثر النمو الاقتصادي  بزیادة حجم       

 الناتج  إجماليمووطبقا لبعض الدراسات ،یؤدي الاقتصاد الموازي إلى آبح ن.الاقتصاد الموازي 

ي إلى زیادة الإیرادات وازي سوف یؤدن انكماش الاقتصاد الم هذه الدراسات بأوترى. المحلي

  التحتية والخدمات التي تعزز و توسع مما یزید من الإنفاق العام ،وخصوصا على البنية الضریبية،

اعتمد بعض الباحثين أمثال دل النمو الاقتصادي الكلي ، وقد ،مما یؤدي إلى زیادة معبشكل عامالإنتاج 

[Loayza (1996)]طار الاقتصاد إ ،وذلك بتطویر نموذج نمو ذاتي النشوء في  على دليلا لهذا الاتجاه

ونتائج هذا .الكلي  یعتمد على تقنية إنتاجه على استقرار الخدمات الحكومية الممولة من الضرائب 

  :)31(ص] 88[النموذج خلصت إلى أن الاقتصادیات التي یكون بها 

  . عبء الضریبة المثالي  عبء الضریبة القانوني اآبر من-   

  . تنفيذ القانون یكون ضعيفا جداً -   

الاقتصاد الموازي سلبيا على النمو الاقتصادي ،وقد تم في هذه الاقتصادیات یكون اثر زیادة       

تجریب هذا النموذج على بعض دول أمریكا اللاتينية ،إذ تبين انه لما یزید الاقتصاد الموازي بنقطة 

  .)23(ص] 64[نقطة آنسبة مئویة )1.22(ینقص بـ يقي الرسمي الناتج المحلي الحقإجمالي واحدة فان 

 آونه یعتمد في جوهره على الخدمات الحكومية [Asea (1996)]لكن انتقد هذا النموذج من قبل       

 في المقابل هناك من یرى أن الاقتصاد الموازي یتفوق في آفاءته وقدرته على .الممولة من الضرائب

ق  الأسواق وتصبح معه المؤسسات القانونية والاقتصادیة والاجتماعية المنافسة ،ویعمل على خل

 وبالتالي فان أي زیادة في الاقتصاد الموازي سوف تؤدي إلى .[Asea (1996)]ضروریة للتراآم

م تنشيط النمو الاقتصادي ،آما اشارایضا إلى طبيعة العلاقة بين الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي تتس

ي هذا الإطار أظهرت دراسات تجریبية أن مالا یقل عن ثلثي الدخل المكتسب في الاقتصاد وف.بالغموض 

ففي آل من ألمانيا والنمسا تبين أن ثلثي القيمة .الموازي یتم إنفاقه وبسرعة  في الاقتصاد الرسمي 

 ا  آل  آما بين أیضالمضافة التي تتحقق في الاقتصاد الموازي ما آان لها أن تتحقق لولا وجوده ،
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  في  دراسة على بلجيكا ،أن هناك علاقة  بين الاقتصاد [Adam and Ginsburgh (1985)]من

مستنتجين بان السياسة الضریبية  تلعب دوراً محفزاً ایجابيا  لكل من الاقتصاد .الموازي  والرسمي 

  أن[Bhattacharyya (1999-1993)] وفي المملكة المتحدة أوضح .الموازي  والاقتصاد الرسمي 

ساعدت على تحقيق زیادة آبيرة )1984 -1960( التي حققها الاقتصاد الموازي خلال الفترة الإیرادات

   Tanzi] [(1999) آما أآد آل من. في الإنفاق الاستهلاآي ،وخصوصا على السلع المعمرة والخدمات 

  ص] 64[لرسمي على وجود تفاعل قریب بين الاقتصاد الموازي والاقتصاد ا[Giles (1999)] و

)23- 24(.   

شارة إليه أن الاقتصاد الموازي یتسبب في عدم دقة البيانات والمعلومات المتاحة لكن ما ینبغي الإ      

فعندما یوجد الاقتصاد الموازي فان معدلات النمو الحقيقي في الاقتصاد .عن معدلات النمو الاقتصادي 

قتصاد الرسمي والموازي یحققان معدل نمو بصورة  الاآانفإذا .سوف تختلف عن معدل النمو الرسمي 

أما إذا تجاوز معدل .متوازیة ،فان مقدار التحيز في المؤشرات الرسمية عن النمو الفعلي یصبح صفراً

نمو الاقتصاد الموازي معدل النمو في الاقتصاد الرسمي ،فان معدل النمو الاقتصادي العام في الاقتصاد 

وهكذا یتسبب  وجود الاقتصاد الموازي في تشوه .والعكس صحيح آكل یصبح اقل من الواقع ،

المؤشرات الاقتصادیة الرسمية في صورة تقدیرات اقل من الواقع ،أو تقدیرات مغالي فيها عن معدل 

وبالتالي طرق قياس الناتج التي لا تأخذ الاقتصاد الموازي في عين الاعتبار تكون . النمو الاقتصادي 

  .)172(ص] 47[غير دقيقة 

ولقياس الأثر  الذي یحدثه الاقتصاد الموازي على النمو الاقتصادي  فان ذلك یتطلب دراسة الأثر       

على ظروف العرض والطلب في الاقتصاد الموازي  والذي ینتج عن التغير في أداء الاقتصاد الرسمي  

ث عن دخول إضافية ،أو ربما یؤدى ،من خلال تخفيض معدلات الزیادة في الضغوط على الأفراد للبح

 .زیادة مصادر الدخول التي یحققونها ،وذلك من اجل المحافظة على مستویات المعيشة الخاصة بهم 

وتزداد حدة هذه الضغوط ،إذا  آانت ظروف الكساد مصحوبة بزیادة في معدلات الضرائب في الدخول 

ا یؤدي إلى تخفيض الدخل الشخصية ،من اجل تمویل برامج الإنفاق  الحكومي المتزاید ،وهو م

وتؤدي مثل هذه الضغوط إلى .  بصفة أساسية من الاقتصاد الرسميالشخصي المتاح للإنفاق والمتحقق

زیادة عرض العمل في الاقتصاد الموازي ،لا سميا إذا آانت مصحوبة بارتفاع في معدل البطالة حيث 

وتزداد الضغوط نحو التحول إلى العمل .إما لبعض الوقت أو لكاملة ف يلتوظلیزداد عرض العمل القابل  

نات بطالة أو  في الاقتصاد الموازي  إذا آان الأفراد یحصلون على مدفوعات في صورة معاشات أو إعا

 ، هؤلاء العمال  في هذه الحالة الحصول على أجور اقل في ظل الاقتصاد الموازيل حيث سيفض.غيرها 
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لحاجة نحو تدعيم دخلهم من المعاشات والإعانات ،أو لأنهم  بعد حصولهم على أجورهم  إما بسبب شدة ا

من الاقتصاد الموازي سيتمكنون من المحافظة على نفس مستوى المعيشة الذي آانوا یحصلون عليه من 

 ویؤدي مثل هذا الرآود في الاقتصاد الرسمي.قبل ،من خلال العمل لساعات اقل في الاقتصاد الموازي

إلى زیادة المقدرة التنافسية للموردین في الاقتصاد الموازي ،وبالتالي زیادة آمية السلع والخدمات 

لهذا یؤدي تباطؤ معدلات النمو وزیادة درجة الكساد والبطالة في .المتاحة من خلال الاقتصاد الموازي

هذه ، فارتفاع معدلات الاقتصاد الرسمي  إلى زیادة حجم الاقتصاد الموازي ، من خلال آثار العرض 

التضخم ربما یؤدي بدوره إلى زیادة حجم الاقتصاد الموازي ،من خلال الزیادة في طلب المستهلكين نحو 

ذلك أن ارتفاع معدلات التضخم  ربما یؤدي .السلع والخدمات التي یتم إنتاجها  في الاقتصاد الموازي 

ت الدخول الحقيقية تتناقص أم لا ،وهو ما قد یدفعهم إلى إعادة تقييم الأفراد لقوتهم الشرائية ،سواء آان

نحو السعي إلى تخفيض نفقة السلع والخدمات التي یشترونها ،حتى وان آان ذلك على حساب درجة 

. الجودة ،أو خدمات ضمان الجودة ،والتي عادة ما لا تتوافر في المنتجات التي تتم في الاقتصاد الموازي 

حي السلبية لأداء الاقتصاد الرسمي مثل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والخلاصة هي أن آافة النوا

وزیادة البطالة والتضخم وارتفاع معدلات الضرائب على الدخل ،تؤدي إلى زیادة حجم الاقتصاد 

] 47[ الرسمي وحجم الاقتصاد الموازيأداء الاقتصادالموازي،وتؤآد بالتالي العلاقة العكسية بين 

  .)174 -173(ص

ومع ذلك فهناك بعض العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى توقع أن العلاقة بين نمو آل من الاقتصاد       

وتتمثل هذه العوامل أساسا في الآثار التي یحدثها ارتفاع . الموازي والرسمي هي من طبيعة طردیة 

. لاقتصاد الموازيمستویات الدخول الحقيقية في الاقتصاد الرسمي على نمو الطلب على سلع وخدمات ا

ة درتتأثر بالق ذلك أن دالة الطلب في الاقتصاد الموازي ،مثلها مثل دالة الطلب في الاقتصاد الرسمي ،

  .الشرائية للمستهلكين 

 بافتراض بقاء -ولما آان الانكماش في النشاط الاقتصادي یؤثر سلبيا على الدخول وهو ما یؤدي        

لى انخفاض طلب المستهلكين  على سلع وخدمات الاقتصاد الموازي  إ– على حالها الأشياء الأخرى

أآثر من ذلك ،فإذا آانت سلع وخدمات الاقتصاد الموازي ذات مرونة داخلية .وآذلك الاقتصاد الرسمي 

مثال الاقتصاد،   التي تقدم من خلال هذا السلع والخدمات بعض نواعلأمرتفعة وهو ما یتوافر بالنسبة 

،فان ذلك یؤدي إلى السلع والخدمات غير القانونية مثل المخدرات والقمار والدعارة ذلك بعض أنواع 

آما أن زیادة النشاط .نمو الاقتصاد الموازي مع نمو  وازدهار الاقتصاد الرسمي زیادة مستوى 

الأفراد  الاقتصادي في الاقتصاد الرسمي یمكن أن تؤدي إلى زیادة حجم الاقتصاد الموازي ،لأنها تضع



                                
 

157 

ي شرائح أعلى للضرائب بسبب زیادة الدخول ،وهو ما قد یدفع بالأفراد إلى التحول نحو الاقتصاد ف

  .)176 -175(ص] 47[الموازي ،حيث یمكنهم التهرب من الضرائب ولو جزئيا 

  البطالة وتشوه الأسعار. 3. 2. 2. 3

  تشوه الأسعار . 1. 3. 2. 2. 3

الاقتصاد الموازي إلى  سعار المحلية ،حيث تميل الأسعار فيیؤدي الاقتصاد الموازي إلى تشوه الأ      

بصفة خاصة عندما یكون الاقتصاد الموازي منافسا بمعدلات أقل من الاقتصاد الرسمي التزاید ،

للاقتصاد الرسمي في تقدیم نفس السلع والخدمات ،أو عندما تكون أسعار السلع والخدمات مدعمة من 

وهكذا فانه من المتوقع أن .مواطنين في الاقتصاد الموازي بأسعار منخفضةالحكومة بشكل آبير وتقدم لل

تكون أسعار السلع في الاقتصاد الموازي اقل من الأسعار في الاقتصاد الرسمي  بالنظر إلى أعبائه 

وفي مثل هذه الحالات یترتب على وجود الاقتصاد الموازي معدل .الإداریة والضریبة والإجرائية 

ویحدث العكس في حالة وجود .  فيه ،اى مرتفعا عن المعدل الحقيقي السائد في الاقتصادالتضخم مغالي

سوق سوداء في الاقتصاد الموازي ،آما هو الحال بالنسبة للدول النامية ،حيث تكون معظم السلع مدعمة 

ر أو تخضع للتسعير الجبري ،أو أن تكون حصص الاستيراد من بعض السلع محددة مع وجود فائض آبي

ففي .الخ...في الطلب على السلع والخدمات ،مثال على ذلك القمح والدقيق والاسمنت والحدید والأخشاب

مثل هذه الحالات یحدث تحيز آبير في بيانات التضخم ،حيث تكون الأرقام القياسية للأسعار المحلية 

ها الرقم القياسي لنفقات ن السلع التي یحسب على أساسعن الأرقام القياسية الحقيقية ،لأمنخفضة آثيرا 

المعيشة لا تتعامل مع  الاقتصاد الموازي آحقيقة واقعة ،وإنما یتم الحساب على أساس الأسعار الرسمية 

   .)174 -173(ص] 47[لهذه السلع والخدمات

إن تشوهات الأسعار تظهر بوضوح في الاقتصاد الجزائري،وذلك من الأسواق الموازیة والسوداء       

  .خدمات مقارنة بالأسعار الموجودة في الاقتصاد الرسمي للسلع وال

  البطالة . 2. 3. 2. 2. 3

ضطر مما قد  ت.عن المعدل الحقيقي لها یتسبب الاقتصاد الموازي في إعلان معدل مرتفع للبطالة       

الحكومة إلى تطبيق سياسات اقتصادیة توسعية بشكل مبالغ فيه حيث یؤدي عدم احتساب بعض الفئات 

التي تحصل على دخول عن الأنشطة التي تمارسها في نطاق الاقتصاد الموازي ،ضمن الفئات العاملة 

في المجتمع واعتبارهم عاطلين على خلاف واقع الأمر الذي یؤدي إلى إعلان معدل مرتفع للبطالة 
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أهمية الاقتصاد  من الأمور الهامة والحيویة  من الناحية السياسية ،ومن هنا تبدو  البطالةویعتبر معدل

  .الموازي  في قدرته على فرص عمل لهؤلاء الذین لم یتمكنوا من الحصول عليها في الاقتصاد الرسمي 

إن معدل البطالة الرسمي  یبالغ في المدى الحقيقي للبطالة إذا ما تم  تسجيل الأفراد الذین یعملون       

 . تخمينيةدیر المبالغ فيه هو مرة أخرى مسالة ن هذا التقأ و.صاد الموازي  على أنهم عاطلين في الاقت

أو بقيم نقدیة  وطني الناتج ال إجماليفاغلب تقدیرات حجم الاقتصاد الموازي  یشار إليها إما آنسبة من

وتحویل هذه الإحصائيات  إلى عدد من الوظائف یتطلب  معلومات عن معدلات العمل إلى معدلات 

 هؤلاء الذین تم دلمستوى الحقيقي للبطالة من الضروري أن یعرف عدولكي نقدر تأثير ذلك على ا.الإنتاج

آما قد .  تم تسجيلهم بالفعل على أنهم عاطلين عملون في الاقتصاد الموازي  بأنهتقدیرهم على أنهم ی

] 47[ یقوم بعض الأفراد بوظيفتين واحدة رسمية وأخرى ثانویة في الاقتصاد الموازي  أنیصادف

  . )169 -168(ص

قد تخلق حافزا سلبيا قویا ) إعانات البطالة(في إطار البطالة ،فان التحویلات الاجتماعية  آما انه      

إذ تؤدي هذه التحویلات إلى زیادة دخلهم الكلي .یثني المنتفعين بها عن الاشتغال في الاقتصاد الرسمي 

أثير على هيكل العمالة في وبالتالي الت.بدرجة ملحوظة ولا تحول دون اشتغالهم بالأنشطة الموازیة 

  .)10(ص] 12[الاقتصاد الرسمي 

في المقابل في حالة الاقتصاد الجزائري فيما یخص معدلات البطالة ،فإنه سابقا لم تكن تتضمن       

غير أن الإحصاء الذي أجري  في الاقتصاد الموازي ،العمالة أوجه الخاصة بالبطالة بعض الإحصائيات

  .ض عمالة الأنشطة الموازیة،في حين تبقى أنشطة بعيدة عن أجهزة الإحصاء تضمن بع2007في نهایة 

  السياسة النقدیة . 4. 2. 2. 3

غراض لاحتفاظ بالنقود في صورة سائلة لأیترتب على وجود الاقتصاد الموازي زیادة الدوافع ل      

قود لا یكون حساسا غير أن هذا الطلب على الن.إجراء المعاملات التي تتم في الاقتصاد الموازي 

للتغيرات التي  تحدث في معدلات الفائدة ،لان الحاجة إلى تجنب دفع الضریبة والرغبة في عدم الكشف 

وعلى ذلك یتسبب وجود الاقتصاد الموازي في قلة مرونة الطلب .عن ممارسة أنشطة موازیة قویة للغایة 

آما .وقف ذلك على حجم الاقتصاد الموازي ویت. على النقود بالنسبة لمعدل الفائدة في الاقتصاد آكل 

یؤثر الاقتصاد الموازي على السياسة النقدیة من خلال حرآات الأساس النقدي ،اى احتياطات البنوك من 

وبما أن نسبة . النقود والأرصدة  السائلة ،والتي یفترض أنها تخضع لسيطرة وتحكم البنك المرآزي 

د الموازي تعتبر مرتفعة ،فان سياسة البنك المرآزي  لا یكون لها النقود السائلة المستخدمة في الاقتصا
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لذلك فان سياسة البنك . الاقتصاد الموازي  إلىتأثير مباشر على ذلك الجزء من الأساس النقدي المتجه

المرآزي لابد وان یتم تحليلها في ضوء أثارها على احتياطات البنوك والجزء المتبقي من النقود السائلة 

وفي حالة توجيه السياسة النقدیة .عد استبعاد النقود السائلة المستخدمة في نطاق الاقتصاد الموازي فقط ،ب

  فانه یكون من الصعب على البنك المرآزي القيام بهذه المهمة في وطنيدخل البما یتناسب مع حقيقة ال

 نمو النشاط الاقتصادي نجد انه في حالة ارتفاع معدل ولتوضيح ذلك ،.موازي آبير حالة وجود اقتصاد 

الموازي عن معدل نمو النشاط الاقتصادي الرسمي ،فان السياسة النقدیة تتحدد فقط على أساس الاقتصاد 

وهو ما یجعل التوسع النقدي ضئيلاً جداً بالنظر إلى احتياجات مي دون اعتبار للاقتصاد الموازي، الرس

  .)174 -173(ص] 47[الاقتصاد القومي آله 

 نموذج آلي نظري حاول فيه تحليل الارتباط بين [Houston (1987) ]هذا الإطار طور في       

الاقتصاد الموازي والسياسة النقدیة والضریبية ،واستنتج انه لا بد من اخذ الاقتصاد الموازي في الحسبان 

 یؤدي إلى أثناء وضع السياسات الضریبية والنقدیة ،ومن جهة أخرى بين أن الاقتصاد الموازي یمكن أن

 . )23(ص] 64[مغالاة الآثار التضخمية 

تلعب السياسة النقدیة دوراً مهما في تحسين النمو من خلال الزیادة في الاستثمار ،ولكن بوجود       

على سبيل . الناتج المحلي إجماليالاقتصاد الموازي یكون هنا مشكل حول آم من معروض نقدي لتحسين

تذهب  )%5( إلى الأنشطة الموازیة ،وتزید الحكومة عرض نقدي بـتذهب )%30(إذا آانت (المثال 

الناتج المحلي ثابتة إجمالي إلى الأنشطة الموازیة ،بحيث تبقى نسبة الاقتصاد الموازي إلى )%1.5(منها 

ناك صعوبات في اتخاذ القرارات ،أما الحالة التي تكون فيها هذه النسبة غير الحالة لا تكون هفي هذه 

  .)29(ص] 88 [)من هنا الصعوبة حول الأهداف المسطرة من قبل السلطات النقدیةثابتة تك

 المتغيرات والنتيجة هي أن وجود الاقتصاد الموازي یترتب عليه تقدیم بيانات غير حقيقية عن آافة      

الة الاقتصادیة والبطالة والتضخم ،والاحتياطي النقدي وغيره ،مما ینتج عنه سياسات اقتصادیة غير فع

  .ي وان آانت متفقة مع الحسابات الرسمية لمناسبة للواقع العحية الاقتصادیة  باعتبارها غير ممن النا

  الآثار على مستوى الاقتصاد الجزئي. 3. 2. 3 

  . تخصيص المواردیمكن تحليل الآثار على المستوى الجزئي من خلال توزیع الدخل و      

  توزیع الدخل . 1. 3. 2. 3
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لمشروعة التي یتحصل حداث زیادة آبيرة في الدخول غير انمو الاقتصاد الموازي یترتب عليه إإن       

على دخول آبيرة لا تتناسب مع  وهو ما یعني حصول بعض الفئات.عليها العاملون في هذا الاقتصاد 

 في همتهماً نتيجة عدم مساطبيعة وحجم الأنشطة التي یقومون بها ،ومن ثم فان هذه الفئات تزداد ثراء

ب الضریبي ،هذا في الوقت الذي لا یحصل فيه أصحاب الدخول المشروعة رتحمل الأعباء العامة والته

 على زیادة مماثلة و مواآبة للزیادة في الدخول المحققة في الاقتصاد الموازي، وهو ما یؤدي إلى الإخلال 

 بالأموال المحققة من الضریبة لا یتم آما أن فرص التهرب.بالعدالة في توزیع الدخول بين فئات المجتمع 

. توزیعها بالتساوي في المجتمع ،فهناك من یملك المقدرة على التهرب وآخرین لا یملكون تلك المقدرة

التوزیع ویظهر خطر التهرب فيما لو شعر الأمناء بالظلم من جراء تهرب الآخرین مساوئ وهنا تظهر 

 القاعدة الضریبية  مما یجبر الدولة على تحمل نفقات إضافية ویبدؤن هم أیضا في التهرب ،وبالتالي تآآل

.                   )180 -179(ص] 47[آي تطبق الضرائب بقوة القانون ،وهو ما قد یزید من حجم الاقتصاد الموازي 

لموارد هكذا یحدث الاقتصاد الموازي تأثيرا سلبيا على الكفاءة الاقتصادیة في توزیع أو تخصيص ا      

حققة في الاقتصاد الموازي للضرائب یؤدي إلى تمع ،ذلك أن عدم خضوع الدخول المالاقتصادیة في المج

حدوث  تحول في تخصيص الموارد ،بحيث تتجه تلك الموارد إلى أنشطة الاقتصاد الموازي وتبتعد عن 

تى یحدث نوع من أنشطة الاقتصاد الرسمي من اجل التهرب من دفع الضرائب ،ویستمر هذا الوضع ح

 معدل العائد الناتج من الاقتصاد الرسمي،و،عائد الناتج من الاقتصاد الموازيالتضارب بين معدل ال

  .من الناحيتين الاقتصادیة والاجتماعية  وینطوي ذلك الوضع على سوء تخصيص للموارد

 معدل العائد الناتج ولمزید من الإیضاح نفترض انه إذا حدث نمو في الاقتصاد آكل ،بما في ذلك      

وبما أن الضرائب یتم .من الاقتصاد الموازي ،فسوف تزداد الحاجة إلى المزید من الخدمات العامة 

تحصيلها من الاقتصاد الرسمي فقط ،وتؤدي هذه الزیادة في الضرائب إلى دفع  المزید من الأنشطة إلى 

وفي ظل هذا الوضع تصبح .ب الضریبي الاقتصاد الموازي ،حيث تزداد العوائد من التهر التحول نحو

المنافسة غير عادلة بين الاقتصاد الموازي و الاقتصاد الرسمي على النحو الذي یمكن الاقتصاد الموازي 

وسوف یستمر هذا التدفق من الموارد الممولة من الاقتصاد الرسمي .من جذب قدر اآبر من الموارد 

أعلى في الاقتصاد الموازي ) بدون ضریبة (عائد الصافي نحو الاقتصاد الموازي ،طالما أن معدلات ال

عن الاقتصاد الرسمي ،وبالتالي فان التوازن الذي سيصل إليه الاقتصاد القومي في ظل وجود الاقتصاد 

 .الموازي سوف یكون اقل من المستوى الأمثل،حيث سيتم توزیع الموارد بصورة مختلفة عن هذا الوضع

وب استخدام العمل صادي الجزئي یؤدى الاقتصاد الموازي إلى تعدیل أسلفعلى مستوى التحليل الاقت

  . )183(ص] 47[ للإنتاج والعناصر الأخرى
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           A  
 
             B  

إن الاقتصاد الموازي في الجزائر ینتج عليه آذلك عدم العدالة في توزیع الدخول في المجتمع       

 إختلالات تتجسدفساد ،والجزائري ،وخاصة إذا ارتبط الأمر بظواهر أخرى آالتهرب الضریبي وال

توزیع الدخول في الجزائر من خلال مظاهر الثراء آامتلاك السيارات أو المباني الفخمة سواء آان ذلك 

  . داخل البلاد أو خارجها 

  تخصيص الموارد. 2. 3. 2. 3

  إن وجود جزء من الأنشطة خاضع للضرائب ،وجزء آخر غير خاضع لها من شانه أن یؤدي إلى      

وهذا بممارسة الأفراد لأشكال من العمل .ام غير آفء للموارد ویحدث تشوهات في الاقتصاد استخد

  . رغم أنهم لا یتسمون فيها إلا بالمهارة ) آالتجارة الالكترونية مثلاً(یصعب فرض ضرائب عليها

 ،آنتيجة ن مثل هذه الحالة تؤدي إلى تدفق الموارد من الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد الموازيإ      

لذا قد تنتقل الموارد من الاستخدام الأمثل والكفء إلى .للاهتمام بصافي العائد الضریبي وعوامل أخرى 

الأقل آفاءة ،ویرجع ذلك إلى التخصيص غير الكفء للموارد داخل المجتمع  ویفرض هذا الوضع تكلفة 

 .یمكن قياسها من  حيث المبدأ 

 أن التهرب من ضریبة الدخل یؤدي إلى خسارة في المنفعة  )yitzhaki(في هذا الإطار یرى       

ویسميها بالعبء الزائد .  هناك ضریبة تدفع جملة واحدة تتفوق الخسارة التي یمكن تحملها إذا آان

  . ویمكن ملاحظة ذلك في الشكل البياني الموالي .للتهرب الضریبي 

  
    Utility  )المنفعة(                   

 

 

 

  

 

  

                                                       Income )الدخل(         

          Y1           Y2           Y3 

  )186(ص] 47[ .تقاطعات العبء الزائد للتهرب الضریبي : 11الشكل رقم  
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ن قبض یعبر عن الدخل الذي یتلقاه الفرد إذا حاول التهرب من ضریبة الدخل ولك)Y1 (:   حيث

وان المنفعة ) Y2(آان دخله المتوقع یظهر عند ) Y3(ومع ذلك فانه إذا نجح الفرد في تحقيق الدخل .عليه

  :)186 -184(ص] 47[الناتجة من هذا التوقع غير المؤآد موضحة في المعادلة التالية

)                                      1......  (....B (Y2) = PU (Y1) + (1-P) U (Y3)   

  .المنفعة):U.(احتمال القبض على الشخص:)P(حيث 

ومع ذلك فانه إذا ضمنت الحكومة سداد الضریبة أو مقدار ما یعاد قيمتها مع وجود عقوبات متوقعة       

، منفعة هذا ))Y2((على الدخل المتهرب، آان من الممكن للفرد أن یحقق دخل بعد خصم الضریبة عليه 

والعبء الزائد أو الخسارة الثقيلة من التهرب من ضریبة الدخل هي بالتالي ). Y2(A((الدخل هي بالطبع 

)AB (- تكاليف الناتجة من البالرغم من ذلك تحتاج مشكلة   - بافتراض أن الأفراد یكرهون المخاطرة

  .التهرب الضریبي والاقتصاد الموازي آكل  إلى دراسات تطبيقية أآثر دقة 

خاصة ( لما یكون للضرائب دور آبير في تحدید الاقتصاد الموازي ،فان الموارد وعموما في الحالة      

ویستمر هذا التحرك  .سوف تتحرك من الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد الموازي ) رأس المال والعمل 

 إلى أن یصبح معدل العائد بعد استقطاع الضرائب في الاقتصاد الرسمي مطابقاً لمعدل العائد في الاقتصاد

 نفسه ینطبق على حالة الاقتصاد والأمر . تخصيص للموارد ءالموازي ،إذ یرافق هذه الحرآة سو

وذلك  الاقتصاد الموازي إلى تحول الأخيرةالجزائري فيما یخص تخصيص الموارد ،إذ الكثير من هذه 

  .تجنباً لدفع الضرائب أو القوانين التنظيمية الروتينية 

 سلبية وأخرى ایجابية على الاقتصاد اًآثارالمبحث أن للاقتصاد الموازي هذا عموماً نستنتج من       

الرسمي ،ففي الوقت الذي یوفر فيه الاقتصاد الموازي القوت للكثير من الأسر متدنية الدخل ،وتوفير 

 على مستوى الاقتصاد الجزئي اًفان له آثار.السلع والخدمات بأسعار تنافسية مقارنة بالاقتصاد الرسمي 

انحراف (  أما على مستوى الاقتصاد الكلي  فيؤثر علىتخصيص الموارد و توزیع الدخل،علق بسوء تت

  ،)النقدیة  البطالة، النمو الاقتصادي، تشوه الأسعار،وإجراءات السياسةمؤشرات النشاط الاقتصادي ،

ن هذه إ. بيةأما على مستوى العائدات الضریبية،فهو یحرم الخزینة من جزء هام من الإیرادات الضری

  . الآثار تنعكس في الأخير على أداء الدولة لوظائفها المختلفة والسياسة الاقتصادیة للبلاد آكل 

أما من الوجهة الخاصة لآثار الاقتصاد الموازي على الاقتصاد الجزائري ،فرغم انه یوفر مناصب       

 یقلل من الإیرادات الضریبية فانه.عمل للكثير من الأشخاص باختلاف أعمارهم ومستویات تكوینهم 
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ویساهم في تآآل الأوعية الضریبية آما یعمل على تشویه المعلومات حول النشاط الاقتصادي والأحوال 

الناتج المحلي والنمو الاقتصادي ومعدلات إجمالي الاجتماعية  فيما یخص التضخم والبطالة واحصاءت 

 .والماليةالفقر، واتجاهات السياسة النقدیة 

  الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي آليات دمج . 3. 3

 تعد هذه ، حيثالمتاحةتسعي غالبية المجتمعات إلى ضبط الأنشطة الموازیة بمختلف الوسائل       

 تلك الوسائل من العقاب ،والملاحقة القضائية ،إلى العالم، وتتراوحالأنشطة حقيقة في مختلف أنحاء 

كن القرارات الفاعلة لا یمكن اتخاذها إلا في حالة معرفة الدولة بصورة أوسع ل .حملات التوعية والتعليم 

لمدى انتشار وخصائص الاقتصاد الموازي بها ومن الأشخاص المرتبطين بالأنشطة المكونة له ومدى 

  .تكرار هذه الأنشطة ،اى خصوصية الاقتصاد الموازي بها

 الموازیة ،الأنشطة المشروعة وغير المشروعة ،آذلك ینبغي أن نميز بين نوعين من الأنشطة       

بالنسبة للأولى یتم إدماجها تدریجيا في الاقتصاد الرسمي وذلك بإجراءات یتم التطرق إليها لا حقا ،أما 

تجارة الممنوعات ،الاتجار بالأسلحة بدون (الأنشطة غير المشروعة والمرتبط بعضها بالفساد مثل 

فهنا ینبغي مكافحة مثل هذه الأنشطة محليا وإقليميا ودوليا من ) الخ...رخص ،تهریب الأموال ،الدعارة 

،وفي هذا الإطار هناك تحدیات تتعلق ببعض البلدان التي  القانونيةوالإجراءاتخلال الاتفاقيات الدولية 

   .أو بها مراآز مهمة لتهریب الأموال/اقتصادیاتها تعتمد بشكل آبير على زراعة نبتات صنع المخدرات و

وهو مراعاة بعدین « من جهة أخرى ما ینبغي الإشارة إليه في علاج ظاهرة الاقتصاد الموازي ،      

منفصلين ومهمين للدولة ، یتعلق البعد الأول بنطاق عمل الدولة ویخص هنا مدى تقنينها للعلاقات من 

 و -لمنظمة للسوقخلال وضع القواعد والإجراءات وسعيها لامتلاك المؤسسات والتدخل في الآليات ا

 ،أما البعد الثاني فيتعلق بقدرة الدولة على وضع قوانين خاصة بها وان تقوم -الذي ینبغي أن یكون محدد

 بذلك بطریقة نظيفة وشفافة دون أن یشوبها الفساد ،وینطبق هذا البعد على أي نشاط تقوم به الدولة،

ئيسية التي لن یختلف المواطنون على قيام والأمثل أن یكون محدود النطاق وینحصر على المجالات الر

 .)46(ص] 89 [»)توفير السلع العامة وحفظ القانون والنظام وفرض سيادة القانون والأمن (الدولة بها 

  ،أن عدم قدرة الدولة على القيام بأبسط المهام المخولة لها وتدخلها غير الكفء في النشاط الاقتصاديآما 

لهذا الأمر في إستراتيجية دمج أنشطة الاقتصاد .  لنمو الأنشطة الموازیة من شانه أن یخلق فجوة هامة

ینبغي أن نميز بين الدول المتقدمة والدول النامية ،فبالنسبة للدول المتقدمة قد لا تكون مهتمة إلى الموازي 

  :)19(ص] 73[حد آبير بتقليص حجم الاقتصاد الموازي ویعود ذلك إلى الأسباب الثلاثة التالية 
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قد تكون الخسائر الضریبية معتدلة ،حيث یتم إنفاق ثلثي عوائد الاقتصاد الموازي ضمن  -

  .الاقتصاد الرسمي مباشرة 

إن الأجر المكتسب في الاقتصاد الموازي یعمل على رفع المستوى المعيشي لثلث السكان  -

  .العاملين على اقل تقدیر 

 الوقت الكافي للقيام بنشاطات أخرى قد لا یمتلك الأفراد العاملون في الاقتصاد الموازي -

  .آالخروج في مظاهرات أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاج المدني 

أما بالنسبة للدول النامية ،على حكومات هذه البلدان أن تقوم آأول إجراء بتحليل العلاقة بين       

العمل في الاقتصاد الرسمي الاقتصاد الموازي والاقتصاد الرسمي ،ثم اتخاذ الإجراءات الملائمة لجعل 

 في تقليص حجم )OECD(وهكذا بالفعل نجحت دول منظمة .أآثر جاذبية مقارنة بالاقتصاد الموازي 

وفي إطار هذه الإجراءات تعرضنا لنقاط هامة یمكن . في التقدیرات السابقةالاقتصاد الموازي آما اشرنا

  :زي وهي  لدمج وتقليص حجم الاقتصاد المواآإستراتيجيةأن تعتمد 

  .تقليل و تبسيط القوانين واللوائح الحكومية -

  .    الأآثر تطوراً الإستراتيجيةالنظام الضریبي  -

  .تفعيل دور الحكم الراشد ومحاربة الفساد  -

  تقليل و تبسيط القوانين واللوائح الحكومية   . 1. 3. 3

ن ، سن وتنفيذ قوانين حریة تشجيع المشارآة في السياسات وإعداد القواني: ویتم ذلك من خلال      

صلاح وتقویة أنظمة حقوق الملكية، توافق القوانين إالمعلومات،تبسيط اللوائح والقواعد القانونية، 

واللوائح مع القدرة المؤسسية ،توافق القوانين واللوائح مع قدرة المبادرین على الالتزام ،إصلاح قوانين 

  . وتخفيض تكلفتهاالعمل،تبسيط شروط الحصول على تراخيص العمل

  آة في السياسات وإعداد القوانين تشجيع المشار. 1.1. 3. 3

ویتجسد هذا على ارض الواقع من خلال المشارآة الشعبية في صنع القوانين واللوائح       

التنظيمية،وهو ما یعكس توافق هذه الأخيرة مع قدرة المؤسسات والمبادرین على الالتزام بها ،وأیضا 

  .تبسيطها من ناحية التعقيد والتطبيق على الواقع ،و هذه اللوائح من حيث العدد التقليل من

  رآة الشعبية في إعداد القوانين المشا. 1.1.1. 3. 3
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 توجد والتي(ذات الحكومات الدیمقراطية  إلى أن الدول إليها مؤخراتشير النتائج التي تم التوصل       

وبالتالي یمكن تخفيض .الجدیدةا الحواجز أمام دخول المؤسسات تقل فيه) فيها أنظمة للضبط والموازنة 

تكلفة العمليات التجاریة في الاقتصاد الرسمي بتقویة درجة المشارآة العامة في صنع السياسات ، وإعداد 

ي بيرو ویمكن  وفي معهد الحریة والدیمقراطية فالقوانين وتنفيذ  الإجراءات المقترحة في  إعلان صنعاء

  : )43 -42(ص] 90[لك بعدة طرق منها أن یتم ذ

وضع إجراءات شفافة وشاملة لصنع القرار ،ومشارآة جميع قطاعات المجتمع بما فيها موظفي  -

 و ،ومجموعات الأعمال ،والعاملين بالأنشطة الموازیة،ة وعموم الجمهور ،ونقابات العمالالدول

  .الأحزاب السياسية  في تصميم الإصلاحات وتنفيذها

  .راءات  قانونية تضمن وصول الجمهور إلى الاجتماعات العامة واجتماعات اللجان تنفيذ إج -

عقد جلسات اجتماع عامة حول القوانين واللوائح المقترحة ،مع ذآر آافة التفاصيل والأهداف  -

ودعوة  والتكلفة المترتبة على هذه القوانين والاستمتاع إلى ردود أفعال الحاضرین من الجمهور ،

هور لإرساء ملاحظاتهم ،ومن المهم بصفة خاصة الاستماع إلى النقاط المثيرة لقلق عموم الجم

  .العاملين في الأنشطة الموازیة 

 ،تعيين محققين مستقلين في الشكاوي ،یمثلون مصالح المواطنين على المستویات الوطنية -

  .والمحلية أمام المشرعين ومسؤولي الحكومة 

 القوانين ،واستطلاع رأي الناس حول تعدیل القوانين تمكين المواطنين من وضع مشروعات -

  .والسياسات الموجودة 

   توافق القوانين واللوائح مع قدرة المؤسسات والمبادرین على الالتزام. 2.1.1. 3. 3 

لا تغيب عن الأذهان مدى قدرة المبادرین على  سن قوانين وقواعد تنظيمية،یجب أعند إصلاح أو      

 ،وإذا آان المبادرون یفتقرون إلى الموارد.اصة إذا آانت التغيرات تتضمن تكلفة مرتفعة الالتزام بها،وخ

فإنهم لن یتمكنوا من الالتزام بالقواعد الجدیدة مهما آانت جيدة التصميم وفي هذه الحالات من المحتمل أن 

بالتالي زیادة الرسمية مع عد الجدیدة إلى الالتزام وتكيفون خلالها مع  القوایؤدي منحهم فترة انتقالية  ی

  .)42(ص] 90[المدى الطویل 

  تبسيط اللوائح والقواعد القانونية . 3.1.1. 3. 3
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 وتكون الإجراءات.یجب توضيح اللوائح والقوانين،حتى تكون الحقوق والقواعد واضحة ومحددة       

ولذلك یجب إلغاء . والقوانين  التنفيذ ،من اجل الحد من التأویلات المختلفة عند تنفيذ تلك اللوائحصریحة

المتضاربة ،مع تبسيط وتنظيم الخطوات اللازمة  القوانين ،واللوائح المزدوجة ،والزائدة عن الحاجة و

. والجدیر بالذآر أن هناك علاقة بين تغيير اللوائح والقوانين وبين تغير سلوك المبادرین. للاتزام بالقانون

لكن إذا آانت .لا أن اللوائح والقوانين تتغير بسرعة إیتم عادة ببطء،غم من أن تغير سلوك المبادرین روبال

هذه الأخيرة مطبقة بصفة مستمرة ومفيدة لعموم الجمهور ،فإنها ستبدأ مع مرور الوقت في تشكيل 

 البدء في وضع إستراتيجية قصيرة المدى قابلة ، یجبوبمعي آخر .ممارسات جدیدة مرتبطة بالأعمال 

 .منظم ضمان وضع القواعد القانونية والتنظيمية وتنفيذها   بشكل الأعمال، معمناخ للتطبيق لتحسين 

] 90[وبعد ذلك ستتكيف قواعد السلوك الثقافية والنماذج الإدراآية بالتدرج وتقوي هذه الأطر الجدیدة

   . )43(ص

یة وحمایة الأنشطة وفي هذا الإطار یمكن إتباع الإجراءات الموالية لجذب وإدماج الأنشطة المواز      

  :الرسمية من التحول إلى الاقتصاد الموازي وذلك فيما یتعلق بالقوانين واللوائح ،وتتمثل في النقاط التالية

یجب على آل دولة أن تجري جردا منتظما لقواعدها . تخفيض مخزون الأنظمة والإجراءات وانسيابها - 

جب أن تقوم هيئة مستقلة من المهنيين بتنفيذ هذه وی.منهاوأنظمتها من اجل إزالة آل ما ليس له مبرر 

وقد .،آما یجب أن تقوم بمراجعة أیة مقترحات تنظيمية جدیدة ) بمشارآة من القطاع الخاص (المراجعة 

، الدخول إلى السوق(إن معالجة القضایا التنظيمية لسوق المنتجات " مكانسي"بينت دراسات لمعهد 

فهذه القضایا سهلة نسبيا  .ستعود بالمنافع العظمى )ات وأنظمة التسعيروعوائق التجارة ،ومعایير المنتج

   .)05(ص] 91[أیضا في التعامل معها ،على الأقل من وجهة نظر فنية

 أن  الإصلاحات التي تؤدي  إلى تحریر اللوائح التنظيمية وزیادة قدرة الاقتصاد على المنافسة تساعد -

 ،سسات على الانتقال من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسميعلى تقليل مغریات الفساد،وتشجع المؤ

آما ینبغي على الحكومات التأآيد على حكم القانون وعلى الإنفاذ الدقيق لمجموعة  من اللوائح التنظيمية  

  .)14(ص] 25[تمثل الحد الأدنى الضروري ،بدلا من زیادة عدد اللوائح التنظيمية 

وهنا لا بد أن تأتي القوانين .  ولوائح الدولة لتصبح أآثر واقعية وعدالة إعادة تصميم قوانين ونظم -

   :)02(ص] 08[وذلك عن طریق  لتسمح وتسير وتنظم ،بدلا من أن تمنع وتعوق أو تقمع،

o  الاقتصاد الرسمي قریبا من آلفة العمل خارجه ،وان یشعر إطار أن یصبح ثمن العمل داخل

افية یحصلون عليها إذا قاموا بالانخراط في الاقتصاد أصحاب الأعمال أن هناك مزایا إض

  .الرسمي 
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o  أن تنشا علاقة جدیدة قوامها الثقة بين الدولة والمواطنين.  

o  أن یشعر المواطنون أن الدولة تقوم بوظائفها الأساسية بكفاءة تسد احتياجاتهم بحيث لا یضطرون

  .للبحث عن خدمات تكميلية تخلق طلبا على النظم الموازیة 

o  تطبيق القوانين واللوائح بشفافية على الجميع ،وليس بصورة انتقائية أو انتقامية.  

  التمویل وخفض التكاليف . 2. 1 .3. 3

  یمكن إذ،إن تكاليف بدایة ومزاولة مشروع ما تعتبر محددا هاما للمشارآة في الاقتصاد الموازي       

  : )07 -06(ص] 92[حصر هذه التكاليف فيما یلي

  .ة بيع وشراء السلع والخدمات تكلف -

  .تكلفة الحصول على التمویل  -

  .تكلفة ضمان وتنفيذ حقوق الملكية  -

  .تكلفة الحصول على معلومات بشان الأعمال والفرص الشریكة  -

  . وتنظيمهاتكلفة تكوین المؤسسات -

  .تكلفة الإفلاس بالنسبة للدائنين  -

  .تكلفة الدخول في عقود وتنفيذها  -

  . العمالتكلفة تشغيل وفصل -

  .تكلفة نقل واستيراد وتصدیر السلع  -

 .تكلفة الالتزام باللوائح والتمثيل الحكومي  -

برامج جدیدة إن انخفاض هذه التكاليف في الاقتصاد الرسمي ،المرافق لتبسيط الإجراءات ،وتبني       

مؤسسات التي تنشط یلعب دورا مهما في جذب العمالة وال.للتأمينات الاجتماعية ،مع زیادة حجم التمویل 

وفي هذا الإطار فقد خطت الهند تجربة ناجحة مع صناع البرمجيات حيث .في إطار الاقتصاد الموازي 

قدمت الحكومة إعفاء آامل من التأمينات الاجتماعية ومن الضرائب لمدة خمس سنوات  وربط هذا 

ف من الأمور التي لا خلاف تبسيط الإجراءات وخفض التكالي . معين من العمالة دالإعفاء بتشغيل عد

نشاء ما یعرف ببرنامج الشباك الواحد حيث یتم إنهاء آافة الإجراءات والحصول على الموافقات  ،بإعليها

ولكن هذا وحده لا یكفي  فالحكومة یمكنها تشجيع القطاع .المطلوبة من الجهات الرسمية من مكان واحد 

لتأمينات الاجتماعية تخفف العبء عن صاحب الخاص بطرق عدیدة  مثل أن تطرح برامج جدیدة ل

المشروع ،وتشجعه على العمل بشكل رسمي ،آذلك یمكن لجانب التمویل أن یلعب دورا هاما ،فحتى الآن 
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 والتي تمثل نسبة آبيرة جدا للأنشطة –وبالرغم من تبني الكثير من الجهات للمشروعات الصغيرة 

فقط من احتياجاتها ) %10(ا ضعيف جدا ،ولا یغطي سوى  لا یزال حجم التمویل الموجه له–الموازیة 

التمویلية ،ولا شك أن زیادة فرص التمویل وتوجيه المزید من برامج الإقراض لهذه المشروعات 

لكن خفض التكاليف و . سيشجعها على الخروج من الاقتصاد الموازي للحصول على التمویل والتوسع 

یجب أن یتم في .ب المشروعات للعمل في الاقتصاد الرسمي تبسيط الإجراءات ،ودور التمویل في جذ

إطار من الواقعية ،آما لا یجب أن یؤثر على شكل وأسلوب عمل هذه المشروعات متناهية الصغر التي 

تعمل من المنازل یمكنها أن تظل في منازلها ،والباعة المتجولون یمكن أن یستمروا في عملهم ولكن لا 

 رخص أو تصریح عمل ،وتكون الضریبة المطلوبة منهم هي الرسوم الخاصة مهم بإعطائهميبد من تنظ

بتجدید الرخصة سنویا ،على أن تكون قليلة ،آذلك فان الكثير من هذه الفئة لا یعرفون القراءة والكتابة 

ب بل یجب ولا یمكنهم الإمساك بدفاتر ومتابعتها مع مفتشي الضرائب ،وبالتالي  لا یكفي خفض الضرائ

ن تحدد لهذه الفئة ضریبة مقطوعة،   التدخل جانب مفتشي الضرائب،ویمكن أحب ذلك اقل قدر منأن یص

بمبلغ محدد سنویا لتفادي تكاليف المحاسبين وإعطائهم الإحساس بالاطمئنان في التعامل الرسمي مما 

  .    )36 -35(ص] 93[یشجعهم على الدخول فيه 

  وانين العمل ظمة حقوق الملكية وقإصلاح أن. 3. 1. 3. 3

  إصلاح وتقویة أنظمة حقوق الملكية. 1. 3. 1. 3. 3

حقوق . یجب إصلاح وتقویة أنظمة حقوق الملكية حتى تصبح الأصول قاطرة للنمو والإنتاجية     

وباختصار ،یجب . الملكية هي الوسيلة القانونية  التي من خلالها تتحول الأصول إلى رأس مال منتج 

 حقوق الملكية بطریقة تسمح بوصف وتسجيل صفات الأصول المفيدة اقتصادیا تصميم قوانين ولوائح

لذا یجب أن تكون أنظمة حقوق الملكية قادرة على . واجتماعيا ،بطریقة منطقية وقياسية وبتكلفة معقولة 

تأجيرها بسهولة واستخدامها تقدیم المعلومات الكافية حول الأصول حتى یتسنى بيعها أو شراؤها أو 

في المقابل ینبغي أن تكون هذه المعلومات بأقل تكلفة ، وذلك بتبسيط حقوق الملكية .  منتجة ضالاغر

  .)44 -43(ص] 90[ووضع معایير بسيطة ومستقيمة تحدد ملكية الأصول بوضوح 

یسقط العدید من محاولات إصلاح .آما أن زیادة المخزون المتوافر من الأراضي الرسمية       

ومن الطرق الفضلى للبدء في العمل توفير  . الأراضيلبرامج الصغيرة لمكية الأراضي في شرك ا

 حكومات الدول النامية تمتلك الكثير من الأراضي غير(الأرض الحكومية لغایات التنمية الخاصة 

أو على الأقل السماح لقيام المؤسسات بين القطاعين (الخدمات العامة /المرافقوخوصصة ، )المستعملة
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توليد الأموال المطلوبة : المنفعة المزدوجة من الإستراتيجيةلهذه ).خاص بتنفيذ المشاریع الجدیدة العام وال

آما أن تخفيف آل من صرامة .لتطویر البني التحتية ،وتخفيض سعر الأراضي الرسمية في الوقت ذاته 

انين تعتبر آلها من مدونات القو) صياغة(القوانين المعنية بالمستأجرین والقيود على التنظيم ،وبناء 

ب زیادة نسب ضرائب وأخيرا یج.الطرق السریعة نسبيا والسهلة لزیادة مدى توافر الأراضي الرسمية 

،وذلك بهدف تثبيط المضاربين من الاحتفاظ بالأراضي ) القوانينوتبسيطمع تخفيف (ملكية الأراضي

طویر المزید من الأراضي  وتزوید الحكومات المحلية بالوسائل المالية والحواجز لت،الشاغرة

  .  )06(ص] 91[للاستعمالات التجاریة والسكنية 

  وانين العمل  إصلاح ق.2. 3. 1. 3. 3

 مرونة مثل عقود أآثرتي تقادمت ،والسماح بعقود عمل إصلاح قوانين العمل باستبعاد النصوص ال      

العقد وزیادة فترة الاختيار العمل بعض الوقت ،أو العمل لمدة قصيرة ،أو وضع ترتيبات معينة في 

ب بالنسبة للموظفين الجدد ،آذلك لا بد من السماح لأصحاب العمل والمستخدمين بالتفاوض على الروات

 للمنظمينعلى ذلك یجب توفير حمایة شدیدة وعلاوة . نظام التقاعد بصفة مستقلة عن الحكومة ،وتطویر

 الانضمام أو عدم الانضمام إلى عضویة  فيتيارخالاوبمعني آخر یجب أن یكون للأفراد .إلى نقابات 

وآثيرا ما یضيع هذا الحق بسبب نصوص أو .فوائدستحققه العضویة من ساس رأیه فيما أالنقابات على 

بين (وفي آلتا الحالتين یضيع حق المواطن في حریة الاختيار .قيود تقيد حق العاملين في التنظيم النقابي 

] 90[للدیمقراطية وهي الحریة التي تعتبر من المكونات الأساسية )الانضمام أو عدم الانضمام 

  .)46(ص

 ینبغي للحكومات أن تزید من اهتمامها بإباحة بعض أنشطة الاقتصاد الموازي ،من خلال آما      

  . )14(ص] 25[تحریر سوق العمل على سبيل المثال 

   تكلفتهاعلى تراخيص العمل وتخفيضتبسيط شروط الحصول . 3. 3. 1. 3. 3

 لمزاولة العمل أو المهنة تعد من الخطوات الضروریة،ویمكن تسهيل الحصول على تراخيص      

تحقيقها بتخفيض التكلفة الاسمية للحصول على الترخيص أو التصریح  ،وضمان جعل الحصول على 

ة ،وسهلة الحصول بالنسبالترخيص أو التصریح بسيطة وواضحة ومعروفة جيدا عن طریق النشر 

ویجب أن تنص القوانين  على انه عند استكمال الشروط  . الإمكانيات المتواضعة صاحبللمبادر 
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اللازمة یتم إصدار التراخيص آو التصاریح المطلوبة على الفور وبصفة تلقائية وتسجيلها في السجل 

  . )46(ص] 90[المرآزي للأعمال 

  تحسين قوانين الرهن والتمویل. 4. 3. 1. 3. 3

  خفيض تكلفة الائتمان بسن قوانين تسمح برهن الأصول المنقولة آتامين ،وتوریق دون حق حبس ت      

ووضع نظام مرآزي حدیث للمعلومات یبين لمن ترهن الأصول ومدة الرهن ،آما یجب .الممتلكات 

ين تحسو .ن الدین لا یفضل على حقوق الملكية ن الإفلاس تحمي حقوق الدائنين ،وأالتأآد من أن قواني

حيث أن توافر إمكانية الحصول على التمویل من الحوافز الرئيسية .فرص الحصول على القروض 

للمؤسسات لكي تصبح رسمية ،فانه یجب على الحكومات أن تجعل الإقراض للمؤسسات الصغيرة أآثر 

راض عن طریق تقویة حقوق الدائنين ،مما یمكن من توفير الإق -على سبيل المثال  -جاذبية للبنوك 

) حدود (،مع رفع سقوف ) باستخدام آل من الأراضي والموجودات الثابتة آليهما آضمانات (المضمون 

توحي بأنه یجب  آما أن الأدلة الجدیدة ،المقدمة من المجموعة الاستشاریة لمساعدة الفقراء،.سعر الفائدة 

رخيص المفروضة على على الحكومات أیضا أن تقوم بخوصصة بعض البنوك ،وان تخفض متطلبات الت

المجموعة الاستشاریة لمساعدة الفقراء وشبكة القطاع (المؤسسات المالية لتسهيل دخولها في الأسواق 

وتبين تلك الأدلة أن البنوك الخاصة ،وهي تعمل تحت الضغوط ).2004المالي التابعة للبنك الدولي 

] 91[ال الصغيرة بطریقة مربحةالتنافسية ،من المرجح أن تستنبط ابتكارات جدیدة لخدمة الأعم

 . )07(ص

  تطوراًالأآثر  الإستراتيجيةالنظام الضریبي . 2. 3. 3

من بين الجوانب المهمة لعولمة الأنشطة الموازیة ودمجها في الدائرة الرسمية،  إصلاح الأنظمة       

شطة المتهربة من الضریبية وجعلها تتماشى والظروف الراهنة ،و مكافحة التهرب الضریبي لتقليص الأن

  .الضرائب وبالتالي الحد من الأنشطة الموازیة 

   الضریبية إصلاح الأنظمة. 1. 2. 3. 3

الأنظمة الضریبية بتخفيض المعدلات الضریبية بصفة عامة ،واستهداف ضرائب یجب إصلاح       

قوانين ،ومراجعة )مثل الجمارك (المؤسسات وضرائب الدخل ،بدلا من ضرائب التجارة الدولية 

الضرائب وجعلها بسيطة ومستقيمة بإزالة الإجراءات المعقدة التي تتكون من خطوات متعددة لتقدیم 

الإقرار الضریبي ،وتقویة التنفيذ المستمر لقوانين الضرائب ،بزیادة القدرات الإداریة والحد من سلطة 
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لة الدولة بتوسيع قاعدة ن هذه الإجراءات أن تزید حصيومن شأ. للعمل حسبما یراه مناسبا الموظف

  .ویمكن توجيه هذه الحصيلة لتقدیم خدمات عامة أآثر جودة .الطویل الممولين على المدى 

  :)07 -06(ص] 94[في هذا الإطار ندرج بعض النقاط الهامة لإصلاح النظام الضریبي وهي       

  . توسيع الوعاء الضریبي،وجعله أآثر مرونة للتغيرات الاقتصادیة-

إذ آلما ازداد النظام تعقيدا آلما ازدادت صعوبة إدارته وازدادت فرص التهرب (ر النظام الضریبي تيسي-

  ).الضریبي

  . تحدید معدلات معتدلة على أن تكون الاستثناءات في ادني الحدود-

  . تحدید المعدلات الضریبية والهيكل المالي لتحسين فرص التنبؤ بالقرارات الاقتصادیة -

زن بين الضرائب المباشرة وغبر المباشرة ،حتى تزداد صعوبة التهرب من الضرائب وتقل  تحقيق التوا-

  .قرارات الاستثمار والإنتاج والتوظيف 

  . جعل تحصيل الجمارك أآثر شفافية -

  .لى بعض الصفقات المالية  فرض ضرائب ع-

جبائية خاصة في الدول  التقليص من تكاليف تحصيل الضرائب قدر الإمكان ،والتخفيض من النفقات ال-

  . و التخلص من الضرائب المزعجة قليلة الإیراد .النامية وفي ظل مناخ استثماري ضعيف 

ن الحكومات في العادة انخفاض الضرائب تعل.وتعریفات الاستيراد وتبسيطها  تخفيض الضرائب -

   .يراد وتبسيطهاولكن في الحقيقة أن تخفيض الضرائب وتعریفات الاست.آمبرر لفرض ضرائب جدیدة 

  .)05(ص] 91[غالبا ما یؤدي إلى زیادة الإیرادات عن طریق زیادة تشجيع نشاطات الأعمال

من .إن النظام الضریبي الذي یتميز بضرائب مرتفعة ومعقدة وتعسفية ،ویغلب عليه طابع الجمود       

  ن تلتزم بكافة القوانين شانه أن یؤثر على نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،إذ یستحيل عليها أ

  . )06(ص] 95[واللوائح الضریبية ،ویصبح الاقتصاد الموازي الملاذ الأخير حيث امتيازات أفضل

إليه أن نتائج الدراسات تؤآد بعض الانعكاسات المهمة بالنسبة لصانعي السياسات یمكن الإشارة   وما  

  :)14(ص] 25[خاصة من الناحية الضریبية وهي 

 تخفيضات حتى وان  آانت آبيرة في المعدلات الضریبية لن یؤدي إلى انكماش الاقتصاد  إن إجراء-

  .التخفيض من مدفوعات الضمان الاجتماعي الموازي وان آان یمكن أن یؤدي إلى تثبيته ،و



                                
 

172 

 إن المعدلات الضریبية الحدیة تؤثر في قرارات الأفراد المتعلقة  بالعمل في الاقتصاد الموازي أآثر من -

لمرجح أن تؤدي الاستعاضة عن الضرائب المباشرة إلى اتأثير المعدلات الضریبية المتوسطة ،ومن غير 

  .تحسين مستوى الامتثال الضریبي 

 إن إجراء عمليات تدقيق للحسابات الضریبية وتشدید العقوبات على التهرب الضریبي قد یؤدي إلى -

  .تقليص حجم الاقتصاد الموازي 

  حة التهرب الضریبي مكاف. 2. 2. 3. 3

 حجم الأنشطة الموازیة ،آما یعمل على زیادة تحول  زیادةإن زیادة التهرب الضریبي ،یؤدي إلى      

الأنشطة الرسمية إلى دائرة الاقتصاد الموازي نتيجة الشعور بعدم العدالة ،لذا فمكافحته من الضروریات 

وفي هذا وى الوطني فقط بل الدولي،  المستلزیادة تعبئة الإیرادات ،بحيث تكون مكافحته ليس على

  :)176 -175(ص] 05[الإطار هناك بعض النقاط المهمة لتخفيض حجم التهرب الضریبي وهي 

 نشر الوعي الضریبي باستعمال عدة طرق آالصحافة ،إصدار دليل المكلف ،إقامة مكاتب للإرشاد -

مع ضرورة إدراج التكوین والثقافة الضریبي ،تنظيم ملتقيات حول النظام الضریبي ومستجداته ،

  .الضریبية ضمن البرامج التربویة 

  . العمل على تبسيط الإجراءات الإداریة  المتعلقة بربط وتحصيل الضریبة -

 ،والتي تفيد في الكشف عن حالات التهرب الآخرین إدارة الضرائب على معلومات  توسيع اعتماد-

  .الضریبي

والتي تتميز بدقتها وسرعة اآتشاف مختلف المخالفات المرتكبة ،مع ،فعالة وضع نظم رقابة ضریبية -

  .تقریر عقوبات شدیدة على المكلفين الذین تثبت عليهم عمليات التهرب الضریبي

لآلي  ضرورة تعميم الإعلام اینبغيل  تحسين الموارد البشریة والتقنية لإدارة الضرائب ،وفي هذا المجا-

  .في جميع الإدارات الضریبية 

  . تبسيط قانون الضرائب وإجراءات تنفيذه حتى یسهل على المكلف فهم ذلك القانون ومن ثم احترامه -

بإبعادهم   العمل وودیةمردهم على رفع وظفي مصلحة الضرائب ،وذلك لتحفيز إعادة النظر في أجور م-

  .عن إغراءات الممولين 

  .متخصص في الضرائب من خلال تكوین الضرائب، رفع مستوى تأهيل موظفي جهاز -

 إقامة تعاون مستمر بين إدارة الضرائب ومختلف الإدارات الحكومية ،وینتج عن هذا التعاون تزوید -

  . الضریبية بما تحتاجه  من معلومات وتوضيحات حول نشاط المكلفين الإدارة
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ضعية المالية الو  اللجوء إلى التعاون الدولي في إطار تبادل المعلومات التي تفيد في الكشف عن-

  .ویتم ذلك من خلال عقد اتفاقيات دولية لمكافحة التهرب الضریبي للمكلف، 

 عملت الجزائر على اتخاذ مجموعة من الإجراءات ،بدایة من  مكافحة التهرب الضریبيفي إطار      

ب  ،آما عقدت مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة التهر1992الإصلاح الضریبي لسنة 

  .]96[الضریبي خاصة في ظل تطور التجارة الالكترونية 

  تفعيل دور الحكم الراشد ومحاربة الفساد . 3. 3. 3

إن تحسين مستوى الحكم الراشد في القطاع العام عن طریق تخفيض نطاق التدخل الحكومي في       

ن ترآز قدرات ف ،وأها في إضعاف اثر الحكم الضعيویجب أن تساعد هذه الإصلاحات جميع.الاقتصاد 

.  الأهمية بالغسين الحكم الراشد یعتبر أیضا أمراولكن تح. الإنفاذ الشحيحة على المخالفين الأساسيين 

فزیادة مستوى الشفافية والمساءلة من شانه أن یشجع المؤسسات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي 

) د في تحقيق هذا الغرض من الطرق التي تساعفالنهوض بالحلول التي تقدمها الحكومة الالكترونية،یعد(

آذلك ،فان تحسين الدوائر الحكومية،مثل أجهزة الشرطة والقضاء،من شانه أن یوفر حوافز قویة للقيام 

   )08(ص] 91 [.بذلك 

  الحكم الراشد . 1. 3. 3. 3

  مفهوم الحكم الراشد . 1.1. 3. 3. 3

  :)12(ص] 97[بعضها حسب الهيئات التالية یمكن عرض الراشد،هناك عدة مفاهيم للحكم       

  الدوليالبنك . 1. 1.1. 3. 3. 3

 التقاليد والمؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في الدولة من اجل الراشد بأنهیعرف الحكم       

  : التعریف یشمل العام، وهذاالصالح 

  . عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم -

  . قدرة الحكومة على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السليمة بفعالية -

 . بينها احترام آل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادیة والاجتماعية فيما-

   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2. 1.1. 3. 3. 3
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السياسية والإداریة لإدارة شؤون  ة الاقتصادیة ووحسبه الحكم الراشد یعبر عن ممارسة السلط      

الدولة  على آافة المستویات ،ویشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها یعبر المواطنون 

والمجموعات عن مصالحهم ویمارسون حقوقهم القانونية ویوفون بالتزاماتهم ویقبلون الوساطة لحل 

  .اختلافاتهم 

الحكم الذي یشمل التقاليد والمؤسسات والإجراءات التي تحدد عبر الحكم الراشد عن وبشكل أوسع ی      

ویحتاج إلى وسائل یمكن للمواطنين بواسطتها المشارآة . آيفية صنع قرارات الحكومة بصفة یومية 

وتخشى الحكومات في الغالب أن یؤدي ذلك إلى جعل عملية صنع .بصفة منتظمة في صنع السياسات 

سيطة ،لكن آلما آانت هذه العملية أآثر شمولا لجميع الإطراف ،آلما آانت القوانين واللوائح القرار ب

آما یحتاج أیضا إلى مؤسسات قابلة .والإجراءات الصادرة عنها   أآثر استجابة لاحتياجات المواطنين 

زیع نظم آيفية تووتميل القواعد الدستوریة التي ت.للمحاسبة والمساءلة  حتى لا تسيء استخدام السلطة 

والتي تسمى في الغالب الآليات الأفقية للمساءلة ،إلى أن تكون مؤثرة في السلطة ومراجعتها وموازنتها، 

ومع ذلك هناك حاجة إلى آليات .الحيلولة دون إساءة استخدام السلطة الكبرى وفي تعزیز الاستقرار 

ي وهنا یأت.روتينية أو اليومية أو المكتبية  اللأعمالبا سوء استخدام السلطة المرتبطة إضافية للحد من

نتهاآات وغيرها ینتج عن غياب الحكم الراشد عدة مشاآل من فساد وا و الدور الذي یلعبه الحكم الراشد،

  :)21 -15(ص] 97[ في النقاط التالية والتي یمكن إدراجها

  .سياسات لا تستجيب لمطالب الشعب والى عدم إتاحة الفرص المتساویة  -

  .ل الشرعية وانخفاض التأیيد للدیمقراطية والإصلاحات الرئيسية تضاؤ -

  .خلق أطرا قانونية وتنظيمية غير مستقرة  -

  .تضارب ورداءة السلع والخدمات المقدمة من الدولة  -

  .إهدار وسوء تخصيص الموارد المحلية والأجنبية  -

  .الطبيعيتشجيع الفساد وإعاقة النمو  -

  .دلات الوفاة لدى الأطفال تخفيض الدخل وزیادة الأمية ومع -

  .والسياسيةإثارة الأزمات الاقتصادیة  -

 .تعریض الأمن الوطني والإقليمي والدولي للخطر -

   إستراتيجية تفعيل دور الحكم الراشد . 2. 3. 3. 3
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  الكثير من مبادرات یعتبر الوصول إلى الحكم الراشد من التحدیات المستمرة التي تتطلب      

ولمواجهة هذا التحدي یمكن الاعتماد على .والخاص ومن منظمات المجتمع المدني القطاعين العام 

  :)36 -21(ص] 97[الوسائل التالية 

  زیادة مستوى الشفافية . 1. 2. 3. 3. 3

وذلك عن طریق توفير المعلومات ،حيث أن المعلومات تغذي الشفافية والمحاسبة  وبالتالي       

والشفافية هي تدفق المعلومات الاقتصادیة .ميع المجالات تؤدي إلى الحكومة الجيدة في ج

وهناك ثلاث  .والاجتماعية والسياسية الشاملة في الوقت المناسب وبطریقة یمكن الاعتماد عليها 

  :مكونات للمعلومات 

  .وان تكون متاحة للجميع المعلومات،إمكانية الحصول على  •

  .أن تكون المعلومات وثيقة الصلة بالموضوع  •

  . المعلومات ،أي لا بد أن تكون دقيقة وحدیثة وشاملة كانية الاعتماد علىإم •
ولزیادة  مستوى الشفافية ینبغي إصدار وإنفاذ قوانين حریة المعلومات التي تسمح للجمهور       

سواء مسودات القوانين أو القوانين .بالحصول على وثائق اللجان والقوانين واللوائح  الحكومية 

لفعل ،والمعلومات المتعلقة بالميزانية ،وسجلات تصویت أعضاء الهيئات التشریعية حتى الساریة با

  .یتمكن المواطنين ووسائل الإعلام من تقييم سجلات الموظفين العموميين ومساءلتهم ومحاسبتهم 

  تأسيس وحمایة حریة الإعلام . 2. 2. 3. 3. 3

وتسمح بالملكية الخاصة لها  الإعلام ،وانين تضمن حریة وسائل وذلك عن طریق إصدار ق      

بتوحيد شروط منح التراخيص بحيث تصبح في متناول اليد من الناحية الزمنية والمالية ،وتشجيع 

وإمكانية  الحصول على المعلومات  التغطية المحایدة للأخبار في وسائل الإعلام  المملوآة للدولة ،

 لمهنة الصحافة لتمكين الصحفيين من آشف الغش المتعلقة بأنشطة الحكومة ،توفير فرص التدریب

 في إعداد تقاریر حول القضایا الاجتماعية والسياسية الأساسية بما فيها مسؤوليتهموتعزیز . والفساد 

   .القضایا المتعلقة بالمرأة والأقلية العرقية والدینية والمجموعات المهشمة

   رارزیادة المشارآة العامة في صنع الق. 3. 2. 3. 3. 3

 عن طریق المعلومات التي تساعد ،إن المشارآة العامة في صنع القرار تزید من الشفافية      

 معهد التسعينيات وضعفي هذا الإطار ومع مطلع .تحسينهالمواطنين على تحدید ما ینبغي تغييره أو 
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إذ تضمنت .الحریة والدیمقراطية في بيرو إستراتيجية لجعل عملية صنع القرار عملية دیمقراطية

  :)25 -23(ص] 97[التاليةالمكونات 

 ما یتعلق منها بالأمن العام والشؤون ، باستثناءیتم نشر مسودات جميع القوانين واللوائح •

 قبل أن تصدر آقوانين ،ویشمل النشر شرحا وتحليلا لأهداف وفوائد القانون والتكلفة ،الخارجية

 .أعدته التي  والجهة ،المرافقة له

طى للمواطنين ووسائل الإعلام مدة شهر لتقدیم ملاحظاتهم وتعليقاتهم إلى الممثل وبعد ذلك تع •

مع توفير الفرص للمواطنين لمناقشة مسودات القوانين واللوائح في .الحكومي أو الجهة المعنية 

جلسات عامة ،عن طریق المنتدیات العامة في أماآن معينة أو عن طریق المناقشات الالكترونية عبر  

 .   الانترنيت شبكة

یجب إعطاء المواطنين حق الاعتراض بسرعة على القوانين أو اللوائح التعسفية أو التي لا تلبي  •

وللمواطنين أن یتوقعوا صدور القرار لصالحهم  إذا .احتياجاتهم من خلال إجراءات محددة بوضوح 

 .أخفقت الحكومة في الرد خلال الإطار الزمني المحدد 

جراء استفتاءات على القوانين واللوائح المقترحة أو على ما یستجد  إين حقایجب إعطاء المواطن •

ویجب أن تكون شروط الاستفتاء بسيطة ونزیهة وشفافة وسهلة التنفيذ بحيث یتمكن المواطنون .منها 

 .من ممارسة هذا الخيار بطریقة معقولة 

ي اللجان الاستشاریة  یجب إعطاء المواطنين حق المشارآة في جلسات الاستماع العامة وف •

  .الحكومية   عند وضع القوانين واللوائح 

  الحد من هيمنة المسؤول العمومي . 4. 2. 3. 3. 3

الأنظمة الإداریة والقانونية التي تعطي المسوؤل الحكومي سلطة فردیة واسعة النطاق تهيئ إن       

 یمكن لموظفي الحكومة وفي مثل هذه الظروف.الأرض لنمو الفساد والرشوة والحكم الرديء 

) دانيل آوفمان(الإطار وضع هذا وفي .استخدام سلطتهم في الحصول على الرشوة والصفقات الخفية

 قائمة توضح أهم المجالات التي تتضمن مجالات السلطة –) 1999 -1994( خبير البنك الدولي –

  :)25 -24(ص] 97[التي ینبغي أن ترآز عليها جهود الإصلاح وهي 

  .لرقابة على الأسعارتنفيذ ا -

  منع مؤسسات جدیدة الدخول ومستثمرین جدد من دخول الأسواق وإعطاء القوة للاحتكارات  -
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منح الدعم والقروض الحسنة والإعفاءات الضریبية والمعاشات الكبيرة والسماح بالتهرب  -

  .الضریبي 

 ،صرففرض الرقابة على النقد الأجنبي  وما ینتج عنه من وجود تعدد في أسعار ال -

  .والمغالاة في قيمة فواتير الواردات وهروب رأس المال 

  .تخصيص العقارات وأماآن تخزین الحبوب والاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية  -

الانتقائية في تنفيذ اللوائح المرغوبة اجتماعيا آتلك التي تطبق في مجالات الصحة العامة  -

 .والبيئة

                  أو تسهيل تسریب أموال من الميزانية .أو سریة تتعلق بالميزانية الاحتفاظ بحسابات غامضة  -

  . إلى الحسابات الخاصة 

للوائح محددة بوضوح دون أیة ثغرات ،آما یجب إلغاء القوانين الذا یجب أن تكون القوانين و      

  .المتضاربة والمعقدة 

  ة تقليل الأعباء القانوني. 5. 2. 3. 3. 3

  لا تتوافق مع مصالح الأفراد بشكل عام لأنها تتضمن قيودا وشروطا لوائحوهناك قوانين       

وتخلق معها أرضا .قانونية وإداریة تجعلهم یتحملون  تكاليف باهظة الثمن وتستهلك الكثير من وقتهم 

أداء (لدولي آما أثبتت دراسة للبنك ا.خصبة للفساد والرشوة وتتوسع  معها الأنشطة الموازیة 

وتشير هذه الدراسة إلى أن .على وجود علاقة وثيقة بين عدد اللوائح والفساد) 2004الأعمال سنة 

الأقل فسادا هي الدول التي تحتوي عددا اقل من إجراءات التأسيس عما هو موجود )OECD(دول 

  :)28(ص] 97[وفي هذا الإطار یمكن تقليل الأعباء القانونية عن طریق .في الدول النامية 

  .القضاء على الشروط المسبقة التي تؤدي إلى حدوث اختناقات قانونية  -

  .تطبيق اللامرآزیة  في عملية صنع القرارات  -

  .تشجيع مشارآة مستخدمي النظام في الرقابة على تنفيذ جميع القرارات  -

  إصلاح الهيئات الحكومية . 6. 2. 3. 3. 3

 بيروقراطية والتعقيد ونقص الرقابة الداخلية والمراجعة ،الهيئات الحكومية التي تتسم بال       

 ویستغل  الموظفين الحكوميين سلطتهم في تقدیم معاملة تفضيلية  وقبول الرشاوى وتأخير تقدیم
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تزید من حجم الفساد آما تجبر الناس على .الخدمات أو عدم تقدیمها على الإطلاق لبعض الناس 

  .لأخرى من الأنشطة الموازیةالتحایل على القوانين وتزید هي ا

في هذا الإطار فان تبسيط وتسهيل إجراءات التشغيل الداخلية في الوآالات الحكومية من شانه أن       

  :)29 -28(ص] 97[یحسن من أداء الهيئات الحكومية وذلك بإتباع النقاط التالية 

  .وضع وتنفيذ مواثيق للشرف والسلوك  -

  .للميزانيات المراجعة المستقلة والمنتظمة  -

  .جعة المنتظمة لأصول الموظفين العموميين ومصالحهم المالية االمر -

  .وضع قواعد واضحة وشفافة بشان تضارب المصالح في القطاع العام  -

  .لموظفين للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم توفير الفرص المنتظمة ل -

  .ضم مواطنين ومنظمات أهلية إلى هيئات المراقبة الحكومية  -

  .جراءات لتحسين الهيئات ذات الأداء السيئ بطریقة شاملة وفوریة تنفيذ إ -

   والتنفيذیةالإداریةتقویة قدرات الهيئات الحكومية . 7. 2. 3. 3. 3

  :وذلك عن طریق       

إیجاد موظفين مدنيين عن طریق التعاقد ،ذووا مؤهلات جيدة ومدربين على احدث  -

  . أساس الأداء وليس الاقدمية أو استغلال النفوذالتقنيات التكنولوجية ،وجعل الترقية على 

  .توفير الموارد المالية الكافية لتطبيق القوانين تطبيقا جيدا  -

لية تنفيذ القوانين واللوائح وتشجيع اع جدیدة لتخفيض التكاليف وتحسين فتجربة أساليب -

  . آفاءة السوق

   ذیةتقویة الرقابة القانونية على السلطة التنفي. 8. 2. 3. 3. 3

 .إذ تلعب السلطة القضائية دورا هاما في الحكومة بمراقبة السلطة التنفيذیة في تنفيذ السياسات       

عن طریق تشكيل لجان المراقبة التشریعية في .وتتم المراقبة بمساءلة آبار الموظفين الحكوميين 

بشریة والفنية والمالية  وتزویدهم بالموارد ال،اآبر عدد من المجالات خاصة المتعلقة بالميزانية

   .الكافية

  إصلاح السلطة القضائية . 9. 2. 3. 3. 3
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إصلاح القضاء وتقویة السلطة القضائية حتى تتمكن من تنفيذ القوانين بكفاءة وبصفة مستمرة       

وذلك عن طریق إقامة نظام للمحققين في الشكاوي المقالة ضد . ونزیهة وفي اقرب وقت ممكن 

حتى لا تكون هناك عرقلة للأنشطة .ر آليات بدیلة لفصل المنازعات وبسرعة الدولة ،وتوفي

  .الاقتصادیة ،وتزید من تفعيل دورا لقانون 

  محاربة الفساد . 10. 2. 3. 3. 3

  :)32 -31(ص] 97[ویتم ذلك من خلال      

  .تحدید ودمج القوانين واللوائح القانونية  -

  .الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ني وتنفيذ قانون المشتریات الحكومية تب -

  .توضيح القوانين المتعلقة بتضارب المصالح  -

  .بشان مكافحة الرشوة ) OECD(تبني وتنفيذ اتفاقية منظمة  -

 .إنشاء لجان مستقلة ضد الفساد  -

  .  إقامة أنظمة جيدة لحوآمة المؤسسات -         

، ة والمرتبطة بالفساد آتجارة الممنوعاتبالإضافة إلى محاربة بعض الأنشطة غير المشروع      

  . المتاجرة بالأسلحة والدعارة ،وشبكات الهجرة السریة

  تشجيع قيام نظام لا مرآزي لوظائف الحكومة. 11. 2. 3. 3. 3

إن قيام نظام لا مرآزي لوظائف الحكومة ،من شانه أن یحسن في وظائف الدولة ،وذلك بمشارآة       

لكن بشرط أن تكون الحكومات المحلية قابلة للمساءلة والمحاسبة و إلا .حلية الشعب في السياسات الم

  :)33 -32(ص] 97[ ویمكن تشجيع اللامرآزیة من خلال .اآبراتسعت دائرة الفساد 

  .تحدید مسؤوليات الحكومة المحلية تحدیدا واضحا  -

لة ومستقلة تخویل الحكومات المحلية قوة وسلطات آافية للاضطلاع بمهامها بطریقة فعا -

  .عن الحكومة المرآزیة 

  .تزوید الحكومات المحلية بالموارد المالية والبشریة والفنية الكافية  -

  .وضع وتنفيذ أنظمة محاسبية جيدة على أساس شفافية الميزانية  -

  .تأسيس وسائل إعلام مستقلة وقادرة على عمل التحقيقات على المستوى المحلي  -
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  .لمدني التي تراقب نشاط الحكومة تشجيع قيام منظمات المجتمع ا -

تعزیز مبادئ حوآمة المؤسسات داخل مؤسسات القطاع العام . 12. 2. 3. 3. 3

  والخاص 

 Corporate"هو مرادف محدد لمصطلح  " حوآمة المؤسسات"إن مصطلح       

Governance" اء اللغة العربية ربالانجليزیة،وهذا بعد العدید من المشاورات مع عدد من خب

  عن إیجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات حوآمة المؤسساتتعبر  .القانونيين و والاقتصادیين

ة الأسهم وحملة السندات والعاملين وق حمل بما یحافظ على حقالمؤسسةالسليمة للقائمين على إدارة 

لتي  وذلك من خلال تحري وتنفيذ صيغ العلاقات التعاقدیة ا، وأصحاب المصالح وغيرهمبالمؤسسة

باستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقا لمعایير الإفصاح والشفافية الواجبة  تربط بينهم ،و

   .)03 -02(ص] 98[

وتتضمن ما یلي لحوآمة المؤسسات خمس مبادئ ) OECD(وضعت منظمة 1999في سنة       

  :)05(ص] 99[

 حملة الأسهم، دور أصحاب المصالح، الحرص الحفاظ على حقوق حملة الأسهم ، المعاملة العادلة ل(  

  ).الإدارةعلى الإفصاح والشفافية، تأآيد مسؤولية مجلس 

بما  وتدعيم تنافسيتها بالأسواق ،المؤسسات تعمل الحوآمة على آفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة       

حسن من أداءها والذي  یمكن  تآمایمكنها  من جذب مصادر التمویل المحلية أو الأجنبية للتوسع والنمو، 

أن یؤثر على الوظائف والدخول والمدخرات والمعاشات ومستویات المعيشة ،وغيرها من الأمور 

المرتبطة بحياة الأفراد بالمجتمع ، ما یجعلها قادرة على خلق فرص عمل جدیدة ،مستقطبة بذلك عددا من 

 المقدمة للعمال مقارنة بالعمل في الأنشطة من خلال الحوافز.الأیدي العاملة في الاقتصاد الموازي 

  عددا من الأنظمة القانونية والتي تعد صمام الأمانمؤسساتآما تتداخل قواعد حوآمة ال .الموازیة

والإیداع  ،أسوق المال،البنوك، مؤسساتقوانين ال(الرئيسي لضمان الحوآمة الجيدة وتشمل هذه القوانين  

الخوصصة، اجعة ،المنافسة ومنع الاحتكار،قوانين العمل،الضرائب،والحفظ المرآزي ،المحاسبة والمر

 التي تلتزم بمبادئ الحوآمة تستبعد من  فالمؤسساتوبالتالي).الخ....البيئة،الشفافية والإفصاح والمحاسبة 

أن تمارس بعض الأنشطة الموازیة آما تحمي المؤسسات الرسمية من احتمال التحول إلى الاقتصاد 

 .)07 -05( ص]98[الموازي 
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  الحوآمة وتعزیز القطاع الخاص  . 13. 2. 3. 3. 3

إن الحوآمة اللازمة لتعزیز نمو القطاع الخاص تشمل وجود إستراتيجية حكومية تؤآد استقرار       

 -11(ص] 92[ومصداقية السياسة ،لكن تنفيذ هذه السياسة ربما یفرض على الحكومة ثلاثة تحدیات 

12(:  

هو تحقيق استقرار اآبر في السياسات والتزام صادق بعدم الرجوع في سياسات  : التحدي الأول -

الإصلاح وان مدى التدخل الحكومي في الأسواق لن یتسع فجأة ،وانه لن تحدث هنالك تغيرات 

  .لذا فالتزام الحكومة هنا غير أآيد .مفاجئة في القوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الاقتصادیة 

فمن أولویات .هو أن تنتج الحكومات سلعا وخدمات عامة بدلا من السلع الخاصة: ي  التحدي الثان-

تحسين الحوآمة في الدول النامية تحدید أهم العوامل التي لها تأثير على تنمية القطاع الخاص والسلع 

  .العامة مثل حقوق الملكية والأنظمة القانونية والتشریعات المؤثرة على مناخ الاستثمار

وذلك لتنفيذ الأطر المنظمة لعمليات .هو تحسين القدرات الحكومية الفنية و الادرایة:دي الثالث  التح-

  .التسجيل والتراخيص والتمویل ،والقدرة القضائية لحسم الخلافات وبسرعة 

 إن تحسين حوآمة المؤسسات له دور آبير في تعزیز القطاع الخاص في الاقتصاد           

ما یؤدي بدوره .تدخل الدولة في بعض الأنشطة ا الأخير من شانه أن یقلص من هذالرسمي،ومع توسع 

 الكفاءة في القطاعين العام والخاص خاصة إذا آان هناك تعاون بينهما ،ینعكس هذا الأمر في  تحسينإلى

 ما یقلص من حجم.الأخير على الأنشطة الموازیة ،بجذب الأیدي العاملة وإدماجها في الاقتصاد الرسمي 

  .الاقتصاد الموازي 

] 100[المساءلة والتضمينية:  هما أساسيتانوالحكم الراشد حسب البنك الدولي یستند إلى رآيزتان       

  . )07(ص

دارة الحكم ساواة وتعني أن آل من هو معني باوالتضمينية تعتمد على المعاملة والمشارآة بالم      

 قادر على فعل ذلك بصورة متساویة ،) الریف أو المدننارجال نساء،أثریاء فقراء،سك(ویرید المشارآة 

آما تعني .عبر الإدلاء بصوته والمساهمة بالمشاورات أو عبر مراقبة هيئات الخدمات العامة المحلية 

أیضا أن الدولة تعامل الكل على أساس المساواة ،وأنها تحمي حقوق الجميع بنفس الحماسة ،وبدون 

  .لخدمات العامة مين اميش أو تمييز في تأته

أما المساءلة تعتمد على الشفافية والتنافسية ،وهي مبنية على حق الشعب بمحاسبة الدولة ووضعها       

وتحتاج إلى الشفافية أو .تحت طائلة المسؤولية من حيث آيفية استعمالها لسلطتها ولموارد الشعب 
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بتها،آما تحتاج إلى التنافسية وتعني هنا التوصل إلى المعلومات الخاصة بسير أمور الدولة لتسهيل محاس

طار إفي والقدرة على الاختيار بين آيانات سياسية واقتصادیة بدیلة على أساس حسن أو سوء أدائها 

تفعيل دور الحكم الراشد فقد اقترح البنك الدولي برنامجا لتحسين إدارة الحكم وذلك من خلال خمس 

  :)34(ص] 101[جبهات  وهي 

  .      ن التضمينية إجراءات لتحسي -

  . إجراءات على المستوى الوطني لتعزیز المساءلة الخارجية  -

  .    إجراءات على المستوى المحلي تعزز المساءلة الخارجية  -

  .فصل وتوازن بين السلطات بغية تقویة المساءلة الداخلية  -

  . إصلاحات إداریة لتعزیز المساءلة الداخلية -

شد ،من خلال المشارآة الشعبية في صنع القرارات والتصویت على إن زیادة دور الحكم الرا      

وهو ما .القوانين واللوائح المنظمة ،من شانه أن یقلص الفجوة بين الشعب والدولة وزیادة الثقة بينهما 

  .ینعكس في الأخير على تحویل جزء هام من الأنشطة الموازیة إلى الاقتصاد الرسمي 

   دمج الأنشطة الموازیة فيئة الأعمالأهمية إصلاح بي. 3. 3. 3. 3

إن الحكم الراشد یلعب دورا مهما في خلق بيئة استثماریة فعالة ،والتي بدورها تعمل على جذب       

الرابحون  حول --وهو ما بينته دراسة  ميدانية.الكثير من الأنشطة الممارسة في دائرة الاقتصاد الموازي 

 قام بها آل من المرآز المصري للدراسات الاقتصادیة  --يوالخاسرون من دمج الاقتصاد المواز

بفضل ).ILD/ECES 2004(بالتعاون مع مهد الحریة والدیمقراطية موسعة في مصر لمدة عامين 

 ،البيانات التي تم جمعها أمكن تقدیر المكاسب المحتملة من تقنين أوضاع الاقتصاد الموازي في مصر

 الأعمال، ث حالات ،إصلاح مناخ الأعمال ،عدم إصلاح مناخوتتحدد هذه المكاسب ،وذلك في ثلا

لمؤسسة ).05(ونتائج هذه الدراسة مبينة في الشكل البياني الملحق رقم .الاستمرار في الاقتصاد الموازي 

 في بح الصافي لهذه المؤسسة یكون أعلىإذ تبين أن الر.متوسطة الحجم تعمل في الحالات الثلاثة السابقة

ناخ الأعمال والعمل في إطار الاقتصاد الرسمي ،في حين حالة العمل في إطار الاقتصاد حالة إصلاح م

في  .الموازي یستقر الربح الصافي لهذه المؤسسة ویكون اقل بالنصف عما هو في حالة الإصلاح 

  الربح الصافي یكون اقل بثلاث مرات عما هو في الحالة حالة عدم إصلاح مناخ الأعمال أننجدالمقابل 

  .)11 -10(ص] 102[الأولى ویستقر في حدوده مع الوقت
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آما بينت الدراسة انه في حالة اتخاذ إصلاحات دمج الاقتصاد الموازي ،فان ذلك من شانه أن یزید       

سنویا یتم توزیعها آالتالي ،یحصل أصحاب المشروعات على ) %1.3( بمعدل إجمالي الناتج المحلي

إلى الخزانة العامة، نظرا )%1.3(وتؤول .الإنتاجية وتوسع النشاطوذلك بفعل تحسن مناخ )0.7%(

بينما یعد المستهلكين الفئة الوحيدة التي .،لزیادة أرباح المؤسسات وبالتالي توسع القاعدة الضریبية

نظرا لدفع القيمة المضافة، إلا أنهم )من إجمالي الناتج المحلي) %1.7(بنحو (ستتحمل بعض التكاليف 

 في المقابل على منتجات أآثر جودة آنتيجة لخضوع المؤسسات لآليات المراقبة سوف یحصلون

والإشراف في إطار الاقتصاد الرسمي ،بالإضافة إلى الفوائد في صورة زیادة معدل النمو الاقتصادي 

أما العاملون فهم الفئة الوحيدة المستفيدة من تطبيق مشروع الإدماج في آل .والتخفيف  من حدة الفقر 

 -12(ص] 102[لحالات سواء تم اتخاذ الإصلاحات اللازمة أو بدونها ،وان اختلفت درجة الاستفادة ا

  .آما هو موضح في الشكل البياني الموالي. )13

الرابحون والخاسرون من عملية دمج الاقتصاد المѧѧوازي 
في حالة اصلاح بيئة الاعمѧال  .

1.7-
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-2 0 ب الاعمѧال 2
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ت ال
ئѧѧѧا
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نسبة من إجمالي الناتج المحلينسبة من إجمالي الناتج المحلѧѧي
  

  من إعداد الطالب بالاعتماد . الرابحون والخاسرون من عملية دمج الاقتصاد الموازي : 12الشكل رقم 

  ).13 -12(ص] 102 [ :على

  
ستنتج من هذا المبحث أن عولمة أنشطة الاقتصاد الموازي  ضرورة لا بدیل لها ، ویتم ذلك من ن     

 موازیة غيرخلال الدمج التدریجي للأنشطة الموازیة المشروعة اجتماعياً ومحاربة الأنشطة ال

اذ  لكن ینبغي أولا معرفة خصوصية الظاهرة في البلد محل الدارسة و بصورة أدق قبل اتخ.المشروعة
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وإصلاح  تفعيل دور الحكم الراشد ومحاربة الفساد ،أي إجراءات للحد منها ،وفي هذا الإطار فان  

وعقد  الأنظمة الضریبية وجعلها أآثر مرونة وبساطة و تقليل وتبسيط القوانين واللوائح الحكومية ،

من .لتهرب الضریبياتفاقيات دولية وإقليمية فيما یخص تجارة المخدرات وتهریب السلاح والأموال وا

 آذلك ما ینبغي الإشارة إليه أن الجزائر .شانه أن یحد من توسع ظاهرة الاقتصاد الموازي في البلدان 

ً  ینبغي الاستفادة من القيمة المضافة لتي یمثل فيها الاقتصاد الموازي من بين البلدان اتعد  جزءاً هاما

مشروعة ،إذ اتخذت الجزائر مجموعة من المولدة من بعض الأنشطة ، ومحاربة الأنشطة غير ال

ل الأموال والفساد والرشوة ومكافحة تفاقيات الدولية فيما یتعلق بغسالإجراءات ،وعقدت عددا من الا

ءات لكن ميدانيا وعلى مستوى التقليل من حدة الظاهرة تبقى نتائج هذه الإجرا.التهرب الضریبي 

خاصة بالظاهرة وهي من بين التحدیات التي تواجه الكثير من التقدیرات ال ونظراً لقلة البيانات محتشمة، 

  .البلدان 
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  3خلاصة الفصل
  
  
  

ما یمكن استخلاصه من هذا الفصل،أن الاقتصاد الموازي تطور وتوسع في الجزائر عبر مراحل        

آما .حياة الكثير من الأفراد والأسروذلك حسب تغيرات في الاقتصاد الجزائري ،ویلعب دورا مهما في 

أن التسربات المدرسية والتهرب الضریبي والاجتماعي ،والتعقيدات الإداریة المرتبطة بأداء القطاع العام  

 على ا آثارأفرزوتوسع حجم هذه الظاهرة في الجزائر . تعتبر محدداً هاماً للاقتصاد الموازي في الجزائر 

  .ن السلبية والایجابيةمستویات مختلفة تتراوح بي

إن محاربة أنشطة الاقتصاد الموازي  لابد وان یتعامل معها حسب طبيعة الأنشطة مشروعة أو         

غير مشروعة ،و یتم ذلك من خلال الدمج التدریجي للأنشطة الموازیة المشروعة اجتماعياً ومحاربة 

 عيل دور الحكم الراشد ومحاربة الفساد ،تفوفي هذا الإطار فان  . الأنشطة الموازیة غير المشروعة 

 الأنظمة الضریبية وجعلها أآثر مرونة وبساطة و تقليل وتبسيط القوانين واللوائح الحكومية ،وإصلاح 

وعقد اتفاقيات دولية وإقليمية فيما یخص تجارة المخدرات وتهریب السلاح والأموال والتهرب 

  .تصاد الموازي في البلدان من شانه أن یحد من توسع ظاهرة الاق.الضریبي

لدمج   إیجاد السبل الملائمةأما بالنسبة  للجزائر فيمثل بها الاقتصاد الموازي  جزءاً هاماً  ینبغي      

والتخفيف من آثاره على الاقتصاد ومحاربة الأنشطة غير المشروعة ، المشروعة منهالأنشطةبعض 

من قبل الجزائر للحد من الظاهرة لا تزال محتشمة ،وفي هذا الإطار فان الإجراءات المتخذة الرسمي 

 إلى دارسة تحليلية معمقة حول الظاهرة ،ثم تحدید الإجراءات المناسبة للحد من انتشار وتحتاج أولاً

  .  الأنشطة الموازیة في الجزائر 
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  ةـــاتمـخ

  
  
  

 الاقتصاد المѧوازي ظѧاهرة عالميѧة قديمѧة تطѧورت مѧع          أن إلىمن خلال دراستنا لهذا البحث، توصلنا             

 والضريبة وآثѧرة اللѧوائح التنظيميѧة ،تختلѧف حѧدة الظѧاهرة              الإنسان وجد   أينماتطور المجتمعات ،موجودة    

 حدة في الدول النامية الفقيرة مقارنة بالѧدول         ،وهي أآثر لأخرىمن بلد لآخر وداخل البلد الواحد من مدينة         

 آما لها آثار على الاقتصاد الرسѧمي ،وعѧلاج الظѧاهرة     الأسباب،تتحكم في الظاهرة مجموعة من      المتقدمة  

   . والمجتمع في الاقتصاددور الدولة المختلف إطار على خصوصيتها في آل بلد ،وفي أساسايعتمد 

دول النامية التي يمثل فيها الاقتصاد الموازي جѧزءا هامѧا مѧن الاقتѧصاد               وتعتبر الجزائر واحدة من ال          

،إذ تطѧѧورت مكوناتѧѧه ومظѧѧاهره   رغѧѧم قلتهѧѧا  والهيئѧѧات الدوليѧѧةآكѧѧل ،آمѧѧا تѧѧشير تقѧѧديرات بعѧѧض البѧѧاحثين 

  .ومصادره وآذلك آثاره على الاقتصاد الجزائري 

   اختبار الفرضيات

تفلت من السجلات  غير مشروعة وأخرىروعة مش أنشطة  الاقتصاد الموازي يشمل أنصحيح * 

  . ،أو يصعب قياسها ،آما لا تدفع المستحقات الضريبيةوالدخل الوطني لناتج المحليلإجمالي االرسمية 

 الѧضريبي، وإنمѧѧا  العѧبء  إلѧѧى زيѧادة  لا يعѧود فقѧط    الѧسبب الرئيѧسي لتوسѧع دائѧرة الأنѧѧشطة الموازيѧة     إن *  

، آثافة القوانين واللوائح التنظيميѧة   اشتراآات الضمان الاجتماعي زيادة العبء( وهيتوجد أسباب أخرى  

   .)الحكومية، التدخلات في  سوق العمل ، الحظر، خدمات القطاع العام والفساد

والتѧدقيقات الѧضريبية دورا مهمѧا فѧي قيѧاس جѧزء هѧام مѧن الأنѧشطة              طريقة المسح بالعينѧة      صحيح تلعب * 

ѧѧة آمѧѧات االموازيѧѧض الدراسѧѧد بعѧѧتفي ѧѧن ةالتجريبيѧѧرة   ،لكѧѧر مباشѧѧري غيѧѧاهج أخѧѧوير منѧѧم تطѧѧل تѧѧي المقابѧѧف 

  :وهي   لقياس حجم الاقتصاد الموازي ونماذج

طريقة   العاملة،إحصاءات القوى ،إحصاءات الحسابات القومية ( وتضم المناهج غير المباشرة -

   .)استهلاك الكهرباء(المدخلات المادية  الطلب على النقود، ،المعاملات

  ) .   منهج المتغير الكامن( النماذج السببية بناء-

 الأنѧشطة الأنشطة الخفية، ( تتراوح مابين    صحيح للاقتصاد الموازي مظاهر عدة في الاقتصاد الجزائري       * 

 ،المخѧدرات  التهѧرب الجمرآي،تجѧارة    مѧاعي، التهѧرب الѧضريبي والاجت      المنزليѧة،  الأعمѧال غير الرسѧمية ،   
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بدايѧѧة مѧѧن  مѧѧع تحѧѧولات فѧѧي الاقتѧѧصاد الجزائѧѧري  الأخيѧѧرةورت هѧѧذه  تطѧѧ،إذ)الأسѧѧواق الѧѧسوداء والموازيѧѧة

زادت مѧن تفѧاقم حѧدة        آثѧار جانبيѧة      و آمѧا لهѧا مѧصادر     .الاقتصاد المخطط إلى التوجه نحѧو اقتѧصاد الѧسوق           

   .الظاهرة على الاقتصاد الجزائري

 راف المعلومѧات  انحѧ  وإنمѧا لѧه آثѧار أخѧرى علѧى            ر الѧضريبية  ئالخѧسا  الاقتصاد الموازي لا يؤثر فقط فѧي         *

آمѧا  . تخصيص الموارد و توزيع الدخل، السياسة النقدية،البطالة وتشوه الأسعار حول النشاط الاقتصادي،

  .له آثار ايجابية أيضا على الاقتصاد الرسمي 

، إن إصلاح الأنظمة الضريبية وحده غير آاف لدمج وترويض الأنشطة الموازية في الاقتصاد الرسمي* 

ور الحكم تفعيل د الحكومية،وتقليل و تبسيط القوانين واللوائح ضريبي المصحوب بلذا فالإصلاح ال

  .يمكن أن يحد من توسع دائرة الاقتصاد الموازي .الراشد ومحاربة الفساد 

  نتائج البحث

  :من خلال دراستنا لهذا الموضوع خلصنا إلى النتائج التالية      

 مرتبطة بكل اقتصاديات العالم النامية  ظاهرة قديمة،إلا انهآتشاف الحديث  للاقتصاد الموازي رغم الا* 

ويعبر عن مجموعة من الأنشطة سواء آانت  سبقت نشوء الدولة والاقتصاد الرسمي نفسه ،والمتقدمة،

موجهة للسوق ،أو للاستعمال النهائي الخاص أو (مشروعة أو غير مشروعة ينتج عنها سلعاً أو خدمات

غير مسجلة آليا أو جزئيا في السجلات الرسمية ،آما لا تدفع ) .لفئات معينة بمقابل أو بدون مقابل

   .المستحقات الضريبية 

الإنتاج الخفي ،الإنتاج غير المشروع ،إنتاج (الموازي حسب آخر الدراسات من يتكون الاقتصاد * 

  ).القطاع غير الرسمي ،الإنتاج العائلي للاستعمال الخاص 

 واشتراآات الضمان يزيادة العبء الضريبللاقتصاد الموازي مجموعة من الأسباب تتمثل في  * 

 أداءالحظر،سوء  التدخلات في سوق العمل ، لحكومية ،آثافة القوانين واللوائح التنظيمية ا الاجتماعي ،

  . دوانتشار الفساخدمات القطاع العام 

نظرا للطابع السري  من المستحيل تقدير حجم الاقتصاد الموازي في شكله الحقيقي أومن الصعب * 

وإيجاد لكن في العقود الأخيرة تم تطور . لأنشطته وارتباطه بظواهر أخري آالتهرب الضريبي والفساد

مناهج ونماذج من قبل بعض الباحثين ،إذ تفيد الدراسات التجريبية نتائجها المهمة حول الاتجاهات العامة 

،  غير مباشرةوأخرى مناهج مباشرة إلىاد الموازي في اقتصاديات العالم ،وتقسم هذه المناهج للاقتص

أن هناك اتجاه  الأخيرةترة  انه في الفيهإل نشير أنوما ينبغي . والمؤشرات الأسبابوبناء النماذج  متعددة 
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باالاضافة  )DY MIMIC( ن الكامالمتغيرمنهج  و طريقة  لاستخدام طريقة الطلب على النقودعالمي

   .الطرق الأخرى مقارنة باستخدام ) استهلاك الكهرباء (المدخلات المادية طريقة إلى 

  .تختلف من بلد لآخر قتصاد الرسمي ايجابية على الاوأخرىللاقتصاد الموازي آثارا سلبية * 

تطور الاقتصاد الموازي في الجزائر منذ الاستقلال في أعقاب الاقتصاد المخطط ،وحتى الاتجاه نحو * 

 الظاهرة تتوسع شيئا فشيئًا أصبحت الأخيرة انه في الفترة إليه الإشارةاقتصاد السوق ،لكن ما يجدر 

مختلفة ،مخلفة معها آثارا على الاقتصاد الرسمي آالخسائر ،نتيجة مصادر  ومظاهرا عدة أشكالا وتأخذ

 والمنافسة غير المشروعة ،وانحراف المعلومات حول النشاط الاقتصادي وبالتالي التأثير على ةالضريبي

  . قرارات السياسة الاقتصادية 

،  دولياأويا  غير المشروعة وطنالأنشطة على محاربة بعض أساسا معالجة الاقتصاد الموازي تعتمد إن* 

 الاقتصاد أنشطة لدمج تاستراتيجيا المشروعة فهناك اتجاه عالمي حول تبني الأنشطة فيما يخص أما

،محاربة الفساد  واللوائح التنظيمية وتبسيط القوانين الضريبية وتقليل الأنظمة بإصلاحالموازي ،وذلك 

        .وتفعيل دور الحكم الراشد 

  آفاق البحث

 النتائج منه وجدنا أن هذا الموضوع له مجال واسع  بعضو استخلاص لهذا الموضوع ادراستنبعد       

  :المثالللدراسات المستقبلية نذآر منها على سبيل 

  .إشكالية التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي مع الإشارة إلى حالة الجزائر  -

دراسة بعض الدول (مين وإعادة التامين الصحي على العمالة في القطاع غير الرسمي التأ -

 .)النامية

 ).دراسة سوسيولوجية لحالة الجزائر(سلوك الأطفال في ظل عمالة القطاع غير الرسمي  -

 ).دراسة تحليلية(الاقتصاد الموازي والنمو الاقتصادي  -

 .ئري ازوأثرهما على الاقتصاد الجالفساد الاقتصادي والاقتصاد الموازي  -

 .د الموازي في الاقتصاد الرسمي الاستراتيجيات العالمية لدمج الاقتصا -

 .التجارة الالكترونية والاقتصاد الموازي  -

  ).دراسة حالة بعض الدول النامية (الاقتصاد الموازي وتحديات بناء الدول -
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  )3(                                        الملحق رقم 
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 الملحق رقم (4): الأنشطة الحكومية و العوامل المؤثرة في الاقتصاد الموازي [63] ص(05)
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  )5(الملحق رقم 
  
  

  .)13-12(ص] 102[ الربح الصافي لمؤسسة متوسطة الحجم في ظل ثلاث سيناريوهات مختلفة
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إطلاق القدرة على (النمو وإدارة الحكم في الشرق الأوسط وشمال إفریقيا " العمل ، البنك الدولي،. 101

 .2003،)الو م أ(،البنك الدولي ،واشنطن ")الازدهار

الرابحون والخاسرون من دمج الاقتصاد غير الرسمي في مصر،،مجلة الإصلاح " احمد جلال ،. 102

الو م (روعات الدولية الخاصة،غرفة التجارة الأمریكية،واشنطنمرآز المش، )14( ،العدد"الاقتصادي 

 .2005،)أ
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